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تشكرات. 

أتقدم بشكري إلى االله عز وجل للنعم التي منحني 
إیاها التي لا تعد ولا تحصي "الحمد الله"، كما بين 
الرسول علیه الصلاة وأزكى التسلیم أنه من لم 

 یشكر الناس لم یشكر االله.

لذا أود أن اشكر أستاذي الفاضل جزیل الشكر 
الأستاذ الدكتور سعید یوسف محمد یوسف، الذي 
قبل الإشراف على بحثي، وخصص لي جزءا كبيرا من 
وقته الثمين، حیث أحاطني بنصائحه القیمة و 
التوجیهات السلیمة، فعرفانا بجمیله على 

طیبته وإجتهاده وجدیته في العمل ما عساني إلا 
 أن اقول جزاه االله كل خير.

ولاأنسى جمیع أعضاء الطاقم العلمي والإداري 
لجامعة الدكتور يحي فارس بالمدیة نظير التسهیلات 
والعنایة الكبيرة التي رافقتني طوال فترة إنجاز 

 هذا البحث.

كما لا أنسى جمیع من ساهم في هذا البحث سواء 
 من قریب أو من بعید.

 

 

 

 

 



 

 الإهداء

 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي� الكريمين 
أطال االله في عمرهما لأرد لهما جمیلهما 

وصنیعهما،إلى إخوتي وأخواتي نظير الدعم الذي 
حضیت به في فترات دراستي، وأخص بالذكر سفیان 
وأمحمد اللذین لم ید�خرا أي جهد من أجل دعمي- 

 جزاهم االله كل خير-

 

 

 



 مقدمــــــــة

 إلى   بعد إنتھاء الحرب الباردة، ظھرت عدة مفاھیم ومصطلحات من "خصخصة الحرب"       

"خصخصة القطاع الأمني"، كل ھذه المصطلحات كانت عبارة عن مؤشر لظھور فئة جدیدة من 

الشركات، تقدم خدمات عسكریة وأمنیة كانت في الماضي حكرا على الدولة، فأصبحت 

الحكومات والدول تتعاقد مع ھذه الشركات للقیام بمھام كان من المألوف أن تؤدیھا الأجھزة 

، وفي حین كان الجانب الأكبر من ھذه العقود ومن القیمة التابعة لھاالأمنیة أو العسكریة 

ستي أو الإداري، فقد شھدت السنوات يالدولاریة على الأقل، یتعلق في البدایة بمھام الدعم اللوج

الأخیرة نموا لا یستھان بھ في انخراط الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في أداء مھام أمنیة 

وعسكریة في أوضاع النزاع المسلح، ویشمل ھذا الانخراط في حمایة المعدات والمنشآت 

والعمل كأفراد في نقاط التفتیش وتدریب القوات المسلحة وقوات الأمن وجمع  العسكریة،

المعلومات في إطار العمل الاستخبراتي بل وحتى الاشتراك في العملیات القتالیة. 

ولقد اكتسبت ھذه الشركات صفة الدولیة من خلال القانون الداخلي للدولة التي أنشأت فیھ         

الذي یسمح لھا بتقدیم الخدمات العسكریة والأمنیة خارج إقلیمھا، ولا تعتبر الدولة المتعامل الوحید 

مع ھذه الشركات، فھي تقدم خدمات متنوعة إلى فاعلین آخرین منھم، شركات إقتصادیة 

ومنظمات حكومیة دولیة وإقلیمیة، ومنظمات غیر حكومیة، وكثیرا ما یكون ذلك في حالات 

النزاع المسلح. 

   إنّ تزاید عدد الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة التي تمارس وتوكل لھا مھام في     

أوضاع النزاعات المسلحة، یضعھا على مقربة من أشخاص یشملھم القانون الدولي الإنساني 

بحمایتھ، مما یجعلھا معرضة لانتھاكات عدیدة ومتنوعة لقواعد القانون الدولي عامة وقواعد 

القانون الدولي الإنساني خاصة، حیث یرى البعض أنّھ ھناك فراغ قانوني فیما یتعلق بعمل ھذه 

الشركات مما یستلزم وضع قواعد وقوانین جدیدة لوضع إطار قانوني لكي تنشط فیھ ھذه 

الشركات من جھة، ومن جھة أخرى لكي یتسنى للدول تحدید المسؤولیة عن إنتھاكات القانون 

الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة وھذا كلھ لكي یكون ھناك عقاب وعدم 

تھرب منھ مثل الذي یحدث الآن على أرض الواقع. 
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أسباب اختیار الموضوع: 

ھذا الموضوع لحداثتھ ولأھمیتھ على الساحة الدولیة، كما إكتسب ل     لقد وقع إختیارنا    

موضوع الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة ونشاطھا أثناء النزاعات المسلحة أھمیة 

بالغة سیما في ظل عدم وجود قوانین ونصوص قانونیة صریحة تنظم عمل ھذه الشركات، كما 

أنّھ ھناك عدة أسباب قائمة على إعتبارات موضوعیة جعلت إختیارنا یقع على ھذا الموضوع 

ویمكن إجمالھا في العناصر التالیة : 

- ظھور الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة على الساحة الدولیة وتنوع نشاطھا 1       

الذي شمل النزاعات المسلحة سواء الدولیة أو غیر الدولیة، وما یسببھ من إنتھاكات لقواعد 

القانون الدولي الإنساني. 

- محاولة منا الإلمام بھذا الموضوع بجانبھ القانوني من خلال إعطاء فكرة عن القوانین 2       

والدولیة التي تحكم وتنظم عمل ھذه النوع من الشركات.  الوطنیة

- تحدید المسؤولیة الناتجة عن ھذه الإنتھاكات والتي في معظم الأحوال نجد أن العقاب 3       

غیر كاف أحیانا ومنعدم أحیانا أخرى، سواء لعدم توفر الدولة على آلیات أو قوانین للعقاب لھذا 

النوع من الجرائم، أو بسبب التھرب من المسؤولیة والعقاب، وھذا ما یحدث في العراق بفضل 

"بول بریمر" أنذاك.  الحصانة التي منحت لعمال ھذه الشركات من خلال حاكم العراق

- تحدید الاطر والسبل التي یمكن أن تتبعھا الدول المتعاقدة أو المنشئة لھذه الشركات 4       

و ذلك من خلال الإلمام بجمیع  ،العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة، وھذا للحد من ھذه الإنتھاكات

الأعمال التي قامت بھا سواء، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أو ھیئة الأمم المتحدة، في إطار 

عملھا المتعلق بضمان تطبیق القانون الإنساني في النزاعات المسلحة. 

- إسھاما منا وإثراء للمكتبة الجزائریة وإفادة طلبتھا الباحثین، في مجال القانون الدولي 5      

 الإنساني.
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أھمیة الموضوع:  

مسؤولیة الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة عن   إنّ أھمیة البحث في موضوع: "      

". إنتھاكات القانون الدولي الإنساني

یتجلى في عناصر : 

- وضع تعریف ومفھوم شامل للشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة، مع بیان 1       

إطارھا القانوني الذي تنشط فیھ. 

التطرق إلى مدى شرعیة عمل الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة مع قواعد القانون - 2       

 الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.

- إبراز المسؤولیة المترتبة عن ھذه الإنتھاكات، سواء المسؤولیة الدولیة أو مسؤولیة 3       

الأشخاص الطبیعیین، المتمثلین في عمال ھذه الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة. 

- التطرق إلى السبل والمعاییر السلیمة التي یجب على الدولة أن تفرضھا على الشركات 4       

العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة، وذلك للقیام بعملھا بشفافیة تامة وبدون غموض في إطار 

القانون الداخلي للدولة أو في إطار القانون الدولي بجمیع أنواعھ، وذلك للحد من الإنتھاكات 

العدیدة والمتكررة للقانون الدولي عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة. 

    لقد تم الإعتماد على الكتب المتخصصة في موضوعي القانون الدولي الإنساني      

والشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة رغم قلتھا وصعوبة الحصول علیھا، لإثراء ھذا 

 الموضوع والمجالات والمقالات والرسائل الجامعیة وكذا الإبحار في الانترنت.

 :إشكالیة البحـــــــــــــث

مدى تطابق أو تنافر عمل ونشاط الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة في            

قواعد القانون الدولي الإنساني. مع مناطق النزاعات المسلحة، 

وتندرج تحت ھذه الاشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة التي بالاجابة علیھا نكون قد اجبنا 

 :على الاشكالیة الرئیسیة
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        ــ ما مفھوم الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة؟ 

        ــ ما ھو الإطار القانوني لوجود ھذه الشركات؟ 

        ــ ما ھي الإنتھاكات التي ترتكبھا الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة لقواعد 

القانون الدولي الإنساني؟ 

        ــ ما معیار تحدید المسؤولیة عند وقوع ھذه الإنتھاكات؟ 

        ــ ما ھي الأسالیب والطرق للحد من وقوع ھذه الإنتھاكات من طرف الشركات العسكریة 

الأمنیة الدولیة الخاصة؟ 

 للإجابة على ھذه التساؤلات والتي ھي جوھر موضوع مسؤولیة الشركات العسكریة         

الأمنیة الدولیة الخاصة عن إنتھاكات القانون الدولي الإنساني، سلكنا في بحثنا ھذا المنھج 

 التاریخي والمنھج الوصفي التحلیلي، بإعتبارھا أھم المناھج التي تتطلبھا طبیعة البحث.

 خطة الموضوع:

   یمتاز موضوع دراستنا بالسعة المفرطة والتشعبات الكثیرة، ومحاولة منا للإحاطة بكامل       

جوانبھ النظریة والعملیة إرتأینا ومن خلال العنوان" مسؤولیة الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة 

 إلى تقسیم البحث - بعد مقدمة عامة - إلى "الخاصة عن إنتھاكات القانون الدولي الإنساني

فصلین: 

  الفصل الأول یكون بمثابة الإطار المفاھیمي بحیث نتطرق في ھذا الفصل إلى التعریفات        

والمفاھیم المتعددة لھذه الشركات ومجالات ومناطق عملھا، كما نتطرق إلى الإطار القانوني الذي 

 ینظم عمل ھذه الشركات سواء إطارات وطنیة أو دولیة.

     ثم نأتي في الفصل الثاني بعد أن نكون قد حددنا الجوانب التاریخیة والقانونیة للشركات     

العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة، لنتناول علاقة ھذه الشركات مع القانون الدولي الإنساني من 

خلال الضمانات التي یوفرھا لعمال الشركات أثناء تأدیة مھامھم في مناطق النزاع المسلح، 
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والإنتھاكات التي تسببھا نشاطات ھذه الشركات في المناطق الساخنة من العالم للقانون الدولي 

 الإنساني، وما یترتب علیھا من مسؤولیة.
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الفصل الأول 

 الخاصة الدولیة الأمنیة العسكریة الشركات 

       إذا كان من الممكن القول أن مسؤولیة الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة عن    

إنتھاكات القانون الدولي الإنساني تتمثل في تلك الأفعال الناتجة عن نشاطاتھا التي تتعارض مع 

قوانین الحرب وأعرافھا والتي یرتكبھا عمال ھذه الشركات بطریقة أو بأخرى، أثناء النزاعات 

فإنّ دراستنا ھذه والتي تدور حول مسؤولیة الشركات عن ھذه الإنتھاكات التي لا یمكن  المسلحة،

أن تتم دون التطرق إلى مفھوم ھذه الشركات من جمیع جوانبھا، ھذا من جھة ومن جھة أخرى 

تحدید الإطار القانوني الذي تنشط فیھ ھذه الشركات سواء قوانین داخلیة وطنیة أو قوانین دولیة. 

     لذا إرتأینا أن یكون ھذا الفصل عبارة عن إطار مفاھیمي نحدد فیھ مفھوم ھذه الشركات       

في المبحث الأول أمّا في المبحث الثاني فنتعرض فیھ إلى الجوانب القانونیة التي تحیط بھذه 

الشركات من قواعد وقوانین التي تحكمھا وتنظمھا. 

 
المبحث الأول 

 مفھوم الشركات العسكریة الأمنیة
الدولیة الخاصة 

  أصبحت ظاھرة الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة ظاھرة حقیقیة تنامت بشكل         

خاص وملفت للإنتباه مما إستدعى وجعل بعض فقھاء القانون والسیاسیین وحتى الإعلامیین 

یسلطون الضوء على مفھوم وعمل ھذه الشركات في مناطق عدة من العالم خاصة مناطق النزاع 

المسلح، وللإحاطة بمفھوم ھذه الشركات سیتم التطرق إلى التطور التاریخي الذي نشأت علیھ في 

المطلب الأول أمّا في المطلب الثاني فنتناول مجالات ومناطق عمل الشركات العسكریة والأمنیة 

الخاصة. 
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المطلب الأول 
التطور التاریخي للشركات العسكریة الأمنیة 

الدولیة الخاصة 

  بعد إنتھاء الحرب الباردة ظھرت عدة مفاھیم ومصطلحات لنظم سیاسیة وإقتصادیة جدیدة        

 النظام الدولي الجدید، والأمركة، وبظھور ھذه ،تحاول أن تفرض نفسھا في العالم منھا العولمة

الإتجاھات ظھرت عدّة تسمیات ومفاھیم لخدمات الأمن والحمایة التي تقدمھا الشركات 

المتخصصة فسمیت شركات الحمایة الأمنیة، الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، شركات الأمن 

الخاصة أو الموظفون الأمنیون، المتعاقدون، المقاولون، أیا كانت تسمیتھم المھم أنّ ھذه الشركات 

ھي من سیمات ھذه الحقبة لأنّھا تعتبر آلیة من آلیات فرض العولمة والھیمنة لیس على الدول فقط 

. )1(ولكن على المجتمع الدولي والنظام العالمي مما إستدعى الدفاع على ھذه الشركات وأفرادھا

  سوف نقوم في ھذا المطلب بدراسة ھذه الشركات فیما یخص تعریفھا الذي سنتناولھ في        

 الفرع الأول، أمّا الفرع الثاني نتناول دوافع وأسباب وجودھا.

 الفرع الأول: تعریفھا و نشأتــــــــــــــــھا

 لقد تعددت وإختلفت التعریفات والمفاھیم لھذه الشركات إختلاف المعاییر التي بنيَ علیھا         

نشأتھا فلم یكن تاریخ  وسبب أمّا  تعریفھا، مما إستحال وضع تعریف دقیق وشامل لھذه الشركات،

تحدیده مختلفا إختلاف التعریفات والمفاھیم، بحیث كان نتیجة لإتجاھات خفیة وأخرى ظاھرة 

عدیدة أدّت إلى ظھورھا، لھذا سنعرض في ھذا الفرع التعریفات المختلفة لھذه الأخیرة مع تناولنا 

 .لنشأتھا على مر الزمان إلى أن أصبحت على ما ھي علیھ الآن

 مصطفى احمد أبو الخیر، الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة دراسة قانونیة وسیاسیة، التجربة العراقیة والتجربة )1(
 .135-134، صفحة 2008الإفریقیة، الطبعة الأولي، دار ایتراك للطباعة والنشر، القاھرة، 
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مر تعریف الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة بعدة مراحل فلم   تعریفھا:-أولا         

یكن مستقراً على تعریف معین یستطاع بھ تحدید ھذه الفئة من الشركات، حیث حاول العدید من 

الفقھاء والمختصین إعطاء تعریف شامل لھا، إلاّ أنّھم إختلفوا إختلاف طبیعة الأعمال التي تقوم 

، كان (singer)(*)بھا، ومدى قربھا من ساحات القتال، فبعض المعلقین ومن بینھم سینغر

یعرف ویمیز بین الشركات على أساس نوع الخدمات التي تؤدیھا، حیث یعتمد سنغر في تصنیفھ 

للشركات على تشبیھ سن الرمح في ساحة المعركة، حیث یمثل سن الرمح خط الجبھة (ساحة 

المعركة)، أمّا العصا التي تحمل سن الرمح فھي المساحة القریبة من ساحة المعركة، كما أنّ 

سینغر صنف الشركات في ثلاث مجموعات وفقا لما تقدمھ من خدمات ولمستوى القوة المستعدة 

 :)1(لإستخدامھا

-ھذا الصنف یقع في  :(military provider firms) مؤسسات خدمات عسكریة- أ         

ث یكون تدخل ھذه يسن الرمح- یقدم ھذا الصنف من الشركات خدمات في ساحات القتال بح

الأخیرة شبھ كلي في القتال مثل الوحدات الخاصة بحیث یكون دورھا مثل دور(قادة الوحدات 

الخاصة للجیوش في تسییر العملیات القتالیة) وبالتالي فإنّ خدمات ھذه الشركات یكون موجھا 

مباشرة إلى الزبائن الذین یریدون شركات ذات قدرات عسكریة قتالیة نسبیا وھذا لكونھم في 

 مواجھة تھدید حتمي وفوري وأفضل مثال على ھذه الشركات نجد شركة            

)Outcomes .(sandline, Exécutive )2(      

:- تقع في  (military consulting firms)مؤسسات إستشاریة عسكریة-          ب

وسط الرمح- تقدم ھذه الشركات خدمات إستشاریة وتكوینیة من أجل حصول الزبون على تغطیة 

یخص القیام بالعملیات الأمنیة  محیطھ إستراتیجیا وتقنیا وھذا للدور الذي یلعبھ ھذا المجال في ما

 سینغر: بیتر سینغر مدیر مشروع السیاسة الأمریكیة تجاه العالم الإسلامي في معھد بروكینغز حصل على البكالوریوس من (*)
، خدم كضابط في فرقة عمل البلقان، 2001 ونال درجة الدكتوراه من جامعة ھارفارد في عام 1997جامعة برینستون في 

) 2003: صعود الصناعة العسكریة المخصخصة (مطبعة جامعة كورنیل، 2004وعمل في مكتب وزیر الدفاع،لھ كتاب في 
حصل على جائزة غلادیس كامیررم من جمعیة العلوم السیاسیة الأمیركیة وتحصل على جائزة أفضل ورقة في العلوم السیاسیة 

 ایمانویلا كیار جیلار، الشركات تدخل الحرب: الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة والقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولیة )www.Wikipedia.org . )1 حول سیاسة الولایات المتحدة..عن موقع :
 .113، صفحة2006 سبتمبر 863، العدد 88للصلیب الأحمر، المجلد 

)2( Philippe Dufort ,Typologies des acteurs de l‘industrie des services militaires, Centre 
d‘études des politiques étrangères et de sécurité, Université du Québec à Montréal / 
Concordia Université, Note de recherche 35 Octobre 2007 page -15-16 
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والعسكریة، ونظرا للدور الذي یكتسبھ المجال الإستراتیجي من أھمیة معلوماتیة وتنظیمیة جعل 

حتي المنظمات تتعاقد مع ھذه الشركات وذلك للإستفادة من ھذه الخصائص،  الدول والحكومات و

 Military Professionnel). الشركات الرائدة في ھذه المجال نجد شركةھذه ومن بین 

Resources Incorpoted))1(          . 

- تقع في أخر الرمح- : (military support firms)مؤسسات دعم عسكریة         ت- 

مھمتھا تقدیم مساعدات ومعونة غیر قتالیة فیقتصر مھامھا على الدعم اللوجستي من معونة تقنیة 

والإمدادات والنقل، وھذا لجعل القوات تركز على مھامھا الرئیسیة وھي القتال، والملاحظ أنّ 

العقود التي تبرم مع ھذه الجیوش ھي عقود طویلة الأمد نظرا للدور الذي تلعبھ ھذه الشركات 

ونوعیة الخدمات التي تقدمھا ومن بین الشركات المعروفة في ھذا الصنف نجد شركة 

)Halliburton.()2( 

 والملاحظ أنّ إستناد تعاریف ھذه الشركات إلى معیار القرب من خط القتال یعطي صورة         

مضللة لما یمكن أن تكون لھذه الشركات من تأثیر إستراتیجي وتكتیكي على سیر العملیات 

لخدمات التدریب والمشورة التقنیة أثر بالغ الأھمیة على عملیة القتال، ففي الواقع ھناك فالقتالیة، 

شركات كثیرة تقدم مجموعة واسعة النطاق من ھذه الخدمات، ومن الواضح أنّ بعض ھذه 

. )3( الخدمات بعیداً جداً عن میدان القتال،إلاّ أنّھا لھا تأثیر بالغ وكبیر على نتائج العملیات العسكریة

         وقد ظھر في منتصف الثمانیات من القرن الماضي مفھوم أشمل من التعاریف السابقة 

أقرب إلى كل التعریفات وكان ھذا التعریف تحت بند "خصخصة العملیات العسكریة والأمنیة" 

السابقة وإن إختلفت فیما بینھا، حیث عرفت على أنّھا "شركات أقرب ما تكون إلى وحدات 

عسكریة غیر نظامیة لدیھا القدرة على العمل في أجواء غیر مستقرة أمنیا ومناطق نزاعات وتقوم 

، وفي نھایة التسعینات ظھرت مرادفات ومصطلحات كانت )4(بأعمال تجاریة ذات طابع أمني"

تطلق على ھذه الشركات أو على عمالھا، فسمیت شركات الأمن، وشركات الحمایة، والمتعاقدون 

)1 ( Philippe Dufort, Ibid. page 15-16. 
)2(  Idem. 

 .114  ایمانویلا كیار جیلار، مرجع سابق، صفحة )3(
 احمد حبیب، مفھوم الشركات الأمنیة الخاصة والأدوار الخفیة، من الانترنت على الموقع: )4(

www.ahmedalsamawe.elphloge.com/post.aspx?u=1522&a=14164.  
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الأمنیون، والمتعاقدون المدنیون... إلخ من التسمیات إلاّ أنّھا كانت تصب في نشاط محدد ھو تقدیم 

خدمات عسكریة وأمنیة لجھة ما سواء حكومیة أو منظمات أو أشخاص أو شركات . 

    ولقد جاءت وثیقة مونترو بالتعریف العام لھذه الشركات وموظفیھا " الشركات العسكریة      

الأمنیة الدولیة الخاصة ھي كیانات تجاریة خاصة تقدم خدمات عسكریة وأمنیة، بصرف النظر 

عن الطریقة التي تصف بھا نفسھا، وتشمل الخدمات العسكریة الأمنیة بوجھ خاص، توفیر 

الحراسة والحمایة المسلحتین للأشخاص والممتلكات مثل القوافل والمباني والأماكن الأخرى، 

وصیانة نظم الأسلحة وتشغیلھا وإحتجاز السجناء، وتقدیم المشورة أو التدریب للقوات المحلیة 

ولموظفي الأمن"؛ أمّا موظفي الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة ھم الأشخاص الذین تستخدمھم 

شركة عسكریة وأمنیة خاصة عن طریق التعیین المباشر أو التعاقد معھا، بمن فیھم موظفیھا 

  .)1(ومدیریھا

 ظھر مشروع قانون دولي لتنظیم وتقنین عمل الشركات الأمنیة الدولیة 2010وفي سنة          

الخاصة، وھذا في إطار عمل قام بھ فریق من الخبراء المعني بإستخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك 

حقوق الانسان واعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر مصیرھا وذلك تحت إشراف ھیئة الأمم 

) تحت عنوان التعریف من ھذا التقریر 2، حیث جاء في المادة ()A/HRC/15/25المتحدة(

بتعریفات لھذه الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة وتعریف الخدمات التي تقدمھا: 

 تشیر إلى شركة ذات كیان قانوني تقدم الشركة العسكریة /أو الأمنیة الخاصة:-"1          

بمقابل مادي خدمات عسكریة /أو أمنیة بواسطة أشخاص طبیعیین و/أو كیانات قانونیة. 

 تشیر إلى خدمات متخصصة تتعلق بالأعمال العسكریة بما في الخدمات العسكریة:- 2         

ذلك التخطیط الإستراتیجي والإستخبارات والتحقیق والإستطلاع البري أو البحري أو الجوي 

وعملیات الطیران أیّا كان نوعھا المأھولة أو غیر المأھولة والمراقبة بالوسائل، وأي نوع من 

أنواع نقل المعارف ذات التطبیقات العسكریة، والدعم المادي والتقني للقوات المسلحة والأنشطة 

الأخرى ذات الصلة. 

 وثیقة مونترو بشان الالتزامات القانونیة الدولیة والممارسات السلیمة للدول ذات الصلة بعملیات الشركات العسكریة والأمنیة )1(
، 2008، الصادرة في A/63/467-S/2008/636الخاصة أثناء النزاع المسلح،الجمعیة العامة لمجلس الأمن رقم الوثیقة 

 .7صفحة 
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 تشیر إلى الحراسة المسلحة أو حمایة المباني والمنشآت والممتلكات الخدمات الأمنیة:- 3         

والأشخاص، وأي نوع من أنواع نقل المعارف ذات التطبیقات الأمنیة والخاصة بالشرطة، 

  )1(ووضع وتنفیذ التدابیر الأمنیة والمعلوماتیة وغیرھا من الأنشطة ذات الصلة."

عرف العالم منذ فجر ثانیا- تاریخ وجود وتطور الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة:         

 إلاّ أنّھا ،التاریخ حفنات من البشر تعمل لصالح جماعات لا ترتبط بھا عقائدیا أو فكریا أو سیاسیا

تنفذ ما یطلب منھا لقاء مبالغ معینة من المال أو لقاء بعض الإمتیازات، ھذه الحفنة عرفت بإسم 

المرتزقة، والتي توصف بأنھا لا تملك بعدا أخلاقیا أو مبدأ  فكریا أو سیاسیا في أغلب الأحیان، 

فقد وجدت في كثیر من المجتمعات وإشتّھرت المرتزقة بأدوار منافیة لقیم المجتمعات الإنسانیة 

مقابل أجر دون أن تكون لھم قضیة یقاتلون علیھا أو یقتلون من أجلھا، وغالبا ما یكون المرتزق 

من العسكریین المتقاعدین خاصة الذین سبق وعملوا رسمیا كأفراد حمایة لمسؤولین في دولھم أو 

حمایة الأثریاء والمصارف وغیرھا والمرتزق عادة ما یكون محترفا حیاة الجندیة التي یكتسب 

منھا قدرة قتالیة وكفاءة عالیة لا تتوفر لمن لا یعیش حیاة الجندیة بصورة دائمة ویستخدم 

المرتزقة من قبل أنظمة أو دول أو جیوش أو شخصیات لتنفیذ سیاساتھا وتحقیق غایاتھا بوسائل 

 )2(یحددونھا.

    إنّ ظاھرة إستخدام مقاتلین في الحروب مقابل أجر مادي دون أن یكونوا من جنود تلك      

الدول المتنازعة، أمر معروف في التاریخ الإنساني، فالرومان كانوا من أوائل الإمبراطوریات 

الإستعماریة التي إستخدمت ھذا النوع من الجنود فقد إستغلت البرابرة من الجرمان والسلاف 

والھون في حروبھا، وفي القرون الوسطي زادت ھذه الظاھرة إنتشارا وتحدیداً في حرب المائة 

عام التي قادتھا الشركات الأمنیة الخاصة، وھي من أشرس المعارك الحربیة التي خاضتھا ھذه 

الشركات وقد حاول ملك فرنسا (جان لوبون الثاني) القضاء علي ھذه الشركات لتنامي دورھا 

 تقریر الفریق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر )1(
 .29، صفحة رقم 2010 جویلیة 5 الصادرة في  A/HRC/15/25مصیرھا، ھیئة الأمم المتحدة وثیقة رقم

 عبد السلام قادري، دور القانون في وجود ومھام الشركات الأمنیة الدولیة الخاصة، مقال في جریدة البعث على الموقع: )2(
http://www.albaath.news.sy/user/?act=print&id=4&a=22025. 
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وقوتھا ولكن ھذه الشركات إتحدت فیما بینھا وسحقت القوات الملكیة في معركة "بریني" في العام 

. )1( م1362

     كما أنّ للحقبة الإستعماریة دور فعال في بروز ھذه الشركات حیث كانت الدول     

الإستعماریة تمنح إمتیازات تجاریة لبعض الشركات الخاصة مقابل خدمة مثل مساعدتھا وتحمل 

م منحت 1600معھا تكلفة الإستعمار والحرب ضد الأعداء ومن بین ھذه الصفقات، في سنة 

بریطانیا العظمى للشركات الخاصة إمتیاز المتاجرة في السلع الھندیة والطرقات التجاریة 

وممارسة كامل السلطة على ھذه المناطق مقابل طرد الفرنسیین من المنطقة، مما إستوجب على 

م جاء 1602وفي سنة  ھذه الشركات أنّ تكون جیشا شبھ نظامي خاص بھا وذلك لإستخدام القوة،

الدور لھولندا حیث منحت السلطة للشركات الخاصة السیطرة على الممرات البحریة في منطقة 

أرخبیل أندونیسیا، ثم توسعت بعد ذلك لتشمل كل من مالیزیا وسریلانكا، مما إستدعي وجود القوة 

. )2(في بعض الأحیان للقیام بمھامھا وحمایة تجارتھا

م قام أحد أعضاء شركة الھند الشرقیة (جون فان ریباك) بتأسیس محطة 1652   وفي سنة       

، والتي ھي نقطة عبور مھمة «Bonne-Esperance»في منطقة جزر رأس الرجاء الصالح 

وضروریة إلى البحار الشرقیة، وإختصار الطریق إلى أسیا -قبل شق قناة السویس- وكانت ھذه 

البدایة لنوع جدید من الإستعمار التي تمارسھ الشركات الخاصة في جنوب إفریقیا، وبدأ إستیراد 

 )3( العبید من طرف ھذه الشركات من أجل العمل وإستغلالھم في ھذه الجزر.

   كما إستعانت معظم الدول الإستعماریة في ھذه الفترة بالشركات الخاصة وذلك لبسط       

م، 1731م، ثم السوید سنة 1664سیادتھا على الدول المستعمرة، فجاء الدور على فرنسا سنة 

 13000م للمتعاھدین الخواص سلطة نقل 1831أمّا الولایات المتحدة الأمریكیة فمنحت سنة 

 إلى الغرب في ظروف أقل ما یقال عنھا أنھا لا إنسانیة، chaktaws)( (*)شاكتاوس

 .136 مصطفى احمد أبو الخیر، مرجع سابق، صفحة )1(
 (2) Xavier Renou, la privatisation de la violence .Mercenaires & sociétés privées au service 
du marché, éditions Agone, Marseille France, 2005, page 22.23. 

)3(  Idem.  
 شاكتاوس: وھي قبیلة من قبائل الھنود الحمر التي تعیش في جنوب الولایات المتحدة الأمریكیة، وبالتحدید في كل من (*)

 . www.Wikipedia.org .الباما، ولوزیان.من موقع الموسوعة الحرة   المیسیسیبي، و
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"محروسین من طرف الحراس، (*) بحیث عرف المؤرخ الأمریكي ھذه العملیة "ھوارد زین"

مدفوعین من طرف الأعوان، منھكون من طرف الممونین ولقد نقلوا ضد إرادتھم إلى وجھة غیر 

 .)1(معروفة مثل قطیع من الغنم المریض"

م العملیة لكن ھذه المرة جاء الدور لسكان 1836   أعادت الولایات المتحدة الأمریكیة سنة       

، حیث إستعانت القوات الأمریكیة مرة أخرى بالممونین الخواص من أجل creeks) ((**)كراك

 كراك من المیسیسیبي إلى المناطق الغربیة الفارغة من السكان، حیث كانت 15000ترحیل 

الظروف ممیتة فوضعوا في مجموعات حوالي ألفین إلى ثلاثة ألاف شخص في أیدیھم سلاسل 

 .)2(لبروز الشركات العسكریة في ھذه الحقبة الواحد تلوى الأخر، فكانت أول الخطوات

م لما ظھرت أول شركة أمن خاصة لتحل محل الشرطة 1850   كان التحول الجذري سنة       

في القطاعات الصناعیة، وظھرت أول خدمة موجھة لحمایة رؤساء الجمھوریة، ویعود الفضل 

وكانت مختصة في  )Burns) إلى مجموعة بورن (FBIلتأسیس جھاز المخابرات الأمریكیة(

وقد أنشئت أول شركة لتقدیم خدمات في ھذا الإتجاه من طرف عضو سابق في  ،)3(الأمن الخاص

الفرقة البریطانیة الخاصة "جیم جونسون" وكان زبائنھ في البدایة من شخصیات سیاسیة وتجاریة 

دولیة، وكان العمل یقتصر على توفیر الحمایة وتدریب الحراس، وقد حرص على تنشیط ھذه 

المھنة وھذا للتنافس بین الشركات الخاصة والذي سرعان ما إنتقل عمل ھذه الشركات من 

الحمایة والمھمات الأمنیة الخاصة إلى المشاركة في النزاعات والحروب مثل أنغولا وزائیر، ثم 

) المملوكة KBRوا في تأسیس شركات أمن خاصة وكانت أھمھا (أإنتقلت الفكرة إلي أمریكا فبد

م، 1980 ولكنھا نوعت نشاطھا سنة 1962) سنة Halliburton( من طرف شركة ھلیبورتون

  ھذه ما جاء في النص باللغة الأجنبیة:"(*)
Surveilles par les grades, pousses par les gents, harcelés par les fournisseurs ; ils étaient 
convoyés centre leur gré vers   une destination inconnue tel un troupeau de moutons 
malades. […]" 

)1(  Xavier Renou. op cit, Page 30-31.  
كراك:وھم شعب الھنود الحمر الذین یعیشون في جنوب شرق الولایات المتحدة وھم جزء من خمس قبائل ھندیة حضاریة، (**)

) ویعیشون الآن في أوكلاھوما والباما وجورجیا MVSKOKE) وتكتب (MUSKOGEEویلقبون أیضا ب میكسوج (
 . www.Wikipedia.orgوفلوریدا ویتكلمون لغة كراك من موقع الموسوعة الحرة  

) 2( Xavier Renou, loc.cit.  
)3(  Ibid. Page 32.  
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وقد تطور ھذا السوق من خلال إقامة علاقات بأجھزة المخابرات البریطانیة والأمیركیة ووزارة 

 )1(.الدفاع الأمیركیة

   ظھرت في الفترة التي یطلق علیھا البعض حقبة العولمة ویسمیھا البعض الأخر الأمركة       

ویقول عنھا فریق النظام الدولي الجدید، أیّا كانت التسمیة فنحن في عصر ما بعد الحرب الباردة، 

شركات الحمایة الأمنیة أو شركات الأمن الخاصة سواء على الصعید الوطني أو الدولي، شركات 

تخوض الحروب نیابة عن الدول، حیث شھد عقد التسعینیات نموا متزایدا لھذه الشركات التي 

)، وعملت الحكومة الأمریكیة على إتاحة المجال أمام Firms Private Securityعرفت ب(

ھذه الشركات لأنّھا من جھة تمنح الحكومة الأمریكیة فرص شن حروب فیما وراء البحار بدون 

، فأصبحت ھذه الشركات تقدم خدماتھا وتعرضھا )2(الحاجة للحصول على موافقة من الكونجرس

على الدول والمنظمات وحتى الأشخاص والشركات فأصبح لھا دور في رسم الخریطة السیاسیة 

الخاصة لبعض الدول، فالأخیرة لم تعد تتحكم في وسائل الإنتاج في ھذا العصر الذي أصبح 

للقطاع الخاص دوراً قیادیا في توجیھ مصالح الدول القومیة المتعلقة بتوفیر الأمن والحمایة. 

         ولقد إخترقت شركات الخدمات العسكریة الخاصة الحروب التي شنتھا جیوش التحالف 

الغربي بعمق كبیر، حتى أنھم صاروا حالیاً المساھم الثاني لقوات التحالف في العراق بعد القوات 

الأمریكیة النظامیة، أكد ذلك دراسة قامت بھا صحیفة "الجاردیان" البریطانیة، فقد أشارت 

إحصاءات التحالف الرسمیة إلى أن القوات البریطانیة، التي تعتبر أكبر حلیف للولایات المتحدة 

 جندي، بینما عناصر شركات الخدمات العسكریة 9900في العراق، تحتفظ في العراق بحوالي 

 عنصر یعملون حالیاً في العراق، كما 10.000الخاصة تفوقھا بقلیل إذ یبلغ عددھم أكثر من 

كشفت الدراسة أیضاً أن نسبة الأفراد المتعاقدین في ھذه الشركات الخاصة على خط النار، یعد 

، ففي تلك الحرب كان 1991أكثر عشر مرات مما كان علیھ أثناء حرب الخلیج الثانیة في عام 

 جندي نظامي، أمّا في العراق حالیا یوجد 100یوجد عنصر من ھذه الشركات الخاصة مقابل 

 وبذلك أصبح القطاع الخاص ،عنصر من ھذه الشركات الخاصة مقابل كل عشرة جنود نظامیین

جزءاً لا یتجزأ من الحرب والاحتلال وحفظ السلام، حتى وصلت ھذه الظاھرة إلى نقطة 

 .133، صفحة مصطفى أبو الخیر، مرجع سابق )1(
 .135صفحة  نفس المرجع، )2(

                                                   



 

15 

اللاعودة، ویعتقد المراقبون والمحللون الإستراتیجیون أن القوات العسكریة ستعاني الكثیر لو 

شنت في المستقبل حربا بدون الاعتماد بدرجة كبیرة على شركات الخدمات العسكریة الامنیة  

. )1(الخاصة

كما أنھ لم تتوقف الحروب الإفریقیة بانتھاء الحرب الباردة وتوقف المساعدات العسكریة          

الخارجیة، وذلك لأنھ ومع إزدیاد موجة الخصخصة في العالم فقد برزت ظواھر أمراء الحرب 

والإرتزاق العسكري في ھذه الحروب، حیث ظھرت شركات عسكریة أمنیة خاصة لتلعب دورا 

بولیتیكیة لبعض الدول الأوروبیة خلال مرحلة الحرب الباردة، أو ومھما في تنفیذ السیاسات الجي

لحساب شركات متعددة الجنسیات بھدف دعم أنظمة معینة یستفاد منھا إقتصادیا أو التدخل ضد 

نظام معین، إضافة إلى إستمرار شركات السلاح في بیع الأسلحة إلى إفریقیا وقد تم الكشف عن 

تدخل مثل ھذه الشركات في شؤون كل من أنغولا وسیرالیون وغینیا، وتوجد عملیات أخرى لم 

یعرف عنھا الرأي العام الإفریقي شیئا ربما لصغر حجمھا وھي تتم بتأیید ودعم دول أوروبیة 

كبرى، ولعل والأخطر من ذلك أن بعض ھذه الشركات الخاصة تنخرط في عقود لحمایة بعض 

الرؤساء والزعماء في إفریقیا وتأمینھم من جیوشھم ومن تكرار الانقلابات وتقوم شركات أخرى 

 )2(.بتدریب میلیشیات قبلیة خاصة وتوفر لھا السلاح والأمثلة كثیرة على ذلك

الفرع الثاني: دوافع وأسباب وجود الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة 

    إن التطور والنمو السریع الذي طرأ على عمل وظھور الشركات العسكریة الأمنیة      

الدولیة الخاصة، جاء بعد نھایة الحرب الباردة وما عرفتھ من تسارع في الإحداث وتغیر في 

المفاھیم القدیمة مثل الإستعمار، العولمة، الإرھاب ...الخ كل ھذه المفاھیم جاءت بعوامل وأسباب 

أدت إلى تزاید الطلب على ھذه ألشركات فبعدما كانت ھذه الأخیرة تنشط في الظل وتتحصل على 

عقود في الظلام مع الشركات الإقتصادیة وبالحكومات وحتى مع أشخاص عادي أصبحت الآن 

تنشط علنا وتعرض خدماتھا على العام والخاص مما استلزم علیھا توسیع نشاطھا وتنویعھ وذلك 

 حرب العراق، مقال صادر عن جریدة العاصمة على الخاصة ودور المرتزقة في  حسام الدین محمد سویلم، شركات الأمن)1(
 / http://al3asemah.maktoobblog.com/980118 :الموقع

الأولى، المؤسسة العربیة  برھان غلیون واخرون/مؤلفون عرب، المتغیرات الدولیة والأدوار الإقلیمیة الجدیدة، الطبعة )2(
 .161، صفحة 2005للدراسات والنشر بیروت 
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للظفر بعقود تجاریھ وھذا ما سنتناولھ في ھذا الفرع من خلال تطرقنا لدوافع وأسباب ظھور ونمو 

ھذه الشركات من أسباب ظاھرة وأخرى خفیة. 

تنوعت وتعددت الأسباب الظاھرة التي أدت إلى ظھور ھذه  أولا- الأسباب الظاھرة:         

 الشركات العسكریة نجملھا فیما یأتي: 

 إتجاه حكومات بعض الدول إلى سیاسة الخصخصة في شتى المجالات من إعلام -أ         

واقتصاد وخدمات وحتى الأمن والدفاع والتي لم تصبح وظیفة یقدمھا قطاع الدولة فقط وأصبح 

یشاركھا القطاع الخاص في القیام بھا، حیث أصبحنا نسمع عن خصخصة الأمن وعرضھ في 

الأسواق مثل بقیة السلع المادیة لتنتھي بذلك الدولة كنظام سیاسي فقط، فالناحیة الاقتصادیة 

یتولاھا القطاع الخاص والناحیة الاجتماعیة تتولاھا منظمات المجتمع المدني التي تدار من 

الخارج لتحقیق أغراض وأھداف تمریر الھیمنة والسیطرة، والناحیة العسكریة والأمنیة تتم 

خصخصتھا عن طریق الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، فأصبحت ھذه الشركات تقوم بحمایة 

الشخصیات من مشاھیر وسیاسیین ورجال أعمال وفنانین وغیرھم، ولقد كان البنتاغون أول من 

اعتمد على "خصخصة الحرب" ومفادھا خصخصة الكثیر من المھمات التي كان یضطلع بھا 

الجیش الأمریكي، ولقد قامت نظریة خصخصة المھام العسكریة على فكرة تحمس لھا "دیك 

، وطبقھا "دونالد رامسفید" والذي كان یشغل منصب وزیر )1(تشیني" نائب الرئیس الأمریكي

الداخلیة في عھد "جورج بوش الابن" وكان خطابھ المشھور الذي ألقاه في البنتاغون في العاشر 

 أي قبل یوم من الھجوم الذي استھدف برجي التجارة والبنتاغون حیث جاء 2001من سبتمبر 

في نص الخطاب "موضوعنا الیوم ھو خصم یشكل تھدیدا خطیرا لأمن الولایات المتحدة 

الأمریكیة، ھذا الخصم ھو واحد من أخطر معاقل التآمر المركزي،(...)وھو یخنق بإطراد وحشي 

الفكر الحر ویسحق الأفكار الجدیدة(...)ھذا الخصم أكثر قربا من الدیار إنھ بیروقراطیة 

البنتاغون(...)وربما یسأل البعض، كیف یمكن لوزیر الدفاع أن یھاجم البنتاغون أمام أناسھ؟-قال 

رامسفیلد لمستمعیھ- وأجیبھم بأنھ لا رغبة لي في مھاجمة البنتاغون، أرید أن أحرره نرید إنقاذه 

من نفسھ" ومنھ أعلن "رامسلفید" عن مبادرة رئیسیة لتمھید الطریق أمام استخدام القطاع الخاص 

 .146 مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق، صفحة )1(
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، من خلال إسناد الكثیر من المھمات التي تقوم بھا القوات النظامیة التي )1(في شن حروب أمریكا

 العراق وأفغانستان إلى شركات خاصة بصفة مقاولات بین البنتاغون وبین فيتخوض الحروب 

تلك الشركات، بحیث یؤدي ذلك إلى تخفیف عبء الكثیر من المھام عن كاھل الجیش وھذه الفكرة 

فتحت الباب لشركات أمریكیة عدیدة تقوم بمھام التموین والأعمال اللوجیستیة والأمنیة وباتت 

 تلقي قبولا في صناعة الجیوش الحدیثة.

إنّ ھذه الشركات تعرض نفسھا كنموذج بدیل للأمن بالنسبة لبلدان توجد فیھا          ب- 

منازعات داخلیة یصعب على حكومتھا السیطرة علیھا، وتستند عروضھا إلى أن ھذه الشركات 

تملأ فراغا حرجا نظرا لوجود حكومات غیر قادرة على إحلال الأمن، ولأن رد فعل الآلیات 

الدولیة لا یتدارك في الغالب تأزم الحالات التي تتدھور بسرعة والتي تنجم عنھا منازعات مسلحة 

أو مواجھات شاملة، ولا تقوم ھذه الآلیات بتقدیم المساعدة العاجلة التي یتطلبھا وجود إضطرابات 

قد یھدد حیاة الشعوب بأكملھا، وفي البلدان الضعیفة حیث تكون الحكومات على وشك الانھیار 

 فتضطلع بتقدیم ،فإن وجود ھذه الشركات الخاصة التّي تستند إلى خبرة العسكریین المحترفین

خدمة الأمن والتخطیط الاستراتیجي والنظام وإعادة تنظیم الأجھزة العسكریة للدولة وتوفیر 

الحمایة من أجل إستعادة القدرة الإنتاجیة بالنسبة للموارد الطبیعیة الرئیسیة وتحدید المناطق التي 

تكون مسرح منازعات مسلحة لأجل قصیر وما إلى ذلك یمكن أن تتقبلھ قطاعات من الشعب تقبلا 

 )2(.جیدا وھذا ھو ما یحدث بالفعل

 إنّ وجود الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة على الساحة الدولیة، كان نتیجة ج-        

لوجود عنصرین أساسیین وھما السلاح، والید العاملة، فھذه الأخیرة متوفرة بكثرة وبمؤھلات 

عالیة وذلك بسبب تقلیص الجیوش في العالم وھذا بعد انتھاء الحرب الباردة، فحل الجیش الأحمر 

، كما تم خفض عدد أفراد )3(وجیش ألمانیا الشرقیة وزوال نظام "الابارتید" في جنوب إفریقیا

 ملیون جندي 1,6 ملیون جندي إلى 2,2 من 1993وسنة 1989الجیش الأمریكي بین سنتي 

مما أدى بالكثیر من الجنود إلى ، )4(كما تم الإستغناء على بعض أنظمة الأسلحة المعقدة والمكلفة

 جیریمي سكاھیل، بلاك ووتر اخطر منظمة سریة في العالم، الطبعة الثالثة شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت لبنان )1(
 .14-13 ، صفحة 2010

 .23-22، صفحة A/52/495 وثیقة رقم: )2(
 .145 مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق، صفحة )3(
 .62  جیریمي سكاھیل، مرجع سابق، صفحة )4(
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الدخول في عالم البطالة خاصة الفئة التي لا تجید القیام بأعمال أخرى غیر ممارسة مھنة الجندیة 

مما جعلھم یجدون في ھذه الشركات مناصب شغل لھم، أمّا السلاح الذي أصبح نقلھ وبیعھ شیئا 

أسھل من نقل بضاعة أخرى من بلد إلى أخر، ویرى  الكثیر من الملاحظین أن  الشركات  التي 

 تقدم خدمات عسكریة وأمنیة ھي إمتداد لشركات مصنعة للسلاح وھذا لبیع وترویج منتجاتھا.

 الحرب العالمیة على الإرھاب- بالمفھوم الأمریكي- ھذا التوجھ الذي تبنتھ الولایات د-         

 كان من بین الأسباب التي أدت إلى ظھور 2001 سبتمبر 11المتحدة الأمریكیة بعد أحداث 

موجة جدیدة من ھذه الشركات، وھذا نظرا للإستراتیجیة التي تبنتھا الولایات المتحدة من خلال 

فتح المجال للخواص من خلال تقدیم الخدمات الأمنیة والعسكریة وذلك للمساھمة في ھذه الحرب، 

والتي یعتبر انتھاؤھا شیئا مستبعدا، كما لعبت ھذه الشركات الخاصة دورا وتأثیرا واسعا على 

سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة المتعلقة بالحرب على الإرھاب وھذا من خلال المجالات التي 

كانت ومازالت تنشط في إطارھا ھذه الشركات وھي: مجال إدارة المخاطر، ومجال تطویر 

 )1(القدرات، والمجال الأھم وھو خصخصة الجیش الأمریكي والمؤسسة العسكریة عامة.

 خفض میزانیة الدفاع لبعض الدول الكبرى، تحت ضغط المنظمات الاجتماعیة ھـ -        

الداخلیة وھذا للتكفل بالجانب الإجتماعي أكثر، جعل ھذه الدول تقع في مأزق نظرا لتوجھاتھا 

السیاسیة والإقتصادیة الخارجیة، فھي تعتمد على التدخلات العسكریة الخارجیة وھذا لحمایة 

 مصالحھا أحیانا ودفاعا عن أحلافھا أحیانا أخرى مما یجعلھا تغطي ھذا العجز بالتعاقد مع ھذه

 )2(.الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة لتلبیة مطالب توجھات سیاساتھا الخارجیة

وجود الشركات العسكریة الخاصة التي تنتج الأسلحة كما في الولایات المتحدة  و-        

الأمریكیة المجمع الصناعي العالمي وحسب أیدیولوجیة ھذه الشركات، تعتبر أن غرض إنشاء 

ھذه الشركات ھو إستكمال لعملیة توزیع وبیع منتجاتھا العسكریة، وقد ردد البعض أن ما دفع 

)1( Holmqvist Caroline, Private Security Companies, The Case for  Regulation, Stockholm 
International Peace Research Institute SIPRI Policy Paper No  9 , January   2005 : page .35  

)2(  Daniel Mockli, Le secteur privé, nouvel acteur de la politique de sécurité, Center for 
Security Studies (CSS), ETH Zurich .Politique de sécurité :analyses du CSS N° 6, janvier 
2007 page 02. 
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الولایات المتحدة لحربھا ضد كل من أفغانستان والعراق ھو المجمع الصناعي العسكري حتى 

 )1(ذھب البعض إلي أنھ ھو الذین قام بأحداث الحادي عشر من سبتمبر.

 نظرا للمغریات التي قدمتھا الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة نظیر العمل فیھا، قام ز-        

العدید من الأشخاص بمغادرة بلدانھم الأصلیة وترك أعمالھم الإعتیادیة من سائقي الشاحنات 

وحراس السجون وعناصر الوحدات الأمنیة الخاصة المتعاقدین وغیرھم، والتحول إلى العمل في 

ھذه الشركات وفي أماكن الصراعات الدولیة، ومن أھم المغریات نجد الأجور العالیة المعروضة 

 دولار أمریكي یومیا، فیما لا یتعدى معدل راتب 1500 إلى 500علیھم والتي تتراوح ما بین 

 دولار شھریا، مما جعل بعض الجنود والضباط في الجیوش النظامیة 3000الجندي النظامي 

 )2(یقدمون استقالتھم ویلتحقون بشركات الحمایة الأمنیة الخاصة لأنھا أفضل من الناحیة المادیة.

 كما أن الإستثمار في ھذا القطاع یعد من بین أحد التوجھات التي یسلكھا رجال ح-        

الأعمال وأصحاب النفوذ، ھذا لأنّ أرباحھ مضمونة وتتجاوز أرباح الشركات الاقتصادیة العادیة، 

وأول شيء یؤكد ھذا القول ھو الملیارات التي تعقد بھا الصفقات السنویة مع ھذه الشركات ففي 

العراق عقدت الولایات المتحدة صفقات مع الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة بحوالي 

، كما تتصدر الشركات البریطانیة القمة في تحقیق ھذه العوائد، )3(ملیون دولار سنویا100

وأفضل مثال لھذه الشركات نجد شركة "ایجیس " للخدمات الأمنیة حیث نجحت في رفع رأس 

 ملیون جنیھ 62 إلى 2003 ألف جنیھ إسترلیني قبل بدأ الحرب على العراق عام 554مالھا من 

 )4(.2005عام 

 إنعدام الإستقرار السیاسي وھو أمر منتشر عملیا في البلدان التي یسود فیھا الصراع ط -        

على السلطة، بین الفصائل مما یكشف عن وجود مقاومة ملحوظة لقواعد الدیمقراطیة لدى 

الزعماء السیاسیین، الذین لا یترددون من أجل الحفاظ على مناصبھم في السلطة إلى إضفاء 

 .145-144 مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق، صفحة )1(
)، الطبعة الأولى، مركز 52، سلسلة كتب المستقبل العربي العدد(المرتزقة في العراق ..میلیشیات وفرق الموت رائد حامد، )2(

 .62-61، صفحة 2007الدراسات الوحدة العربیة، بیروت 
، من 2007 الصادر في 2067 نائل الطاخي، بلاك ووتر.. بیزنس الموت الأمریكي في العراق، مجلة الحوار المتمدن العدد )3(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111956 الموقع: 
 .62 رائد حامد، نفس المرجع، صفحة )4(
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، وھذا من خلال التعاقد مع الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة وذلك من أجل )1(العسكري الطابع

 الحفاظ والإستمرار في السلطة. 

 إنّ إستخدام الدول لھذه الشركات والتي توفر لھا مقاتلین مدربین تدریبًا جیدا في ي-         

عملیات عسكریة حربیة أو مھام خاصة، یوفر لھا الوقت والمال فلا تحتاج إلى زمن طویل لإعداد 

أمثالھم من جیش نظامي، كما توفر ھذه الشركات الخبرة الفنیة العالیة التقنیة في تشغیل وصیانة 

الأسلحة الحربیة الحدیثة والمتطورة أثناء الحروب، فذكرت مجلة " الایكومنست" البریطانیة في 

تحقیق لھا عن مساھمة الشركات العسكریة الأمنیة الأمریكیة في إدارة الحرب في العراق، حیث 

أكدت أن السفن الحربیة في الخلیج، یعمل علیھا أطقم من أفراد البحریة الأمریكیة، ویجاورھم 

مدنیون من أربع شركات متخصصة في تشغیل بعض أنظمة التسلیح الحدیثة، والأكثر تعقیدا في 

العالم، وعندما دخلت الطائرات دون طیار(بریدا تور) في الخدمة، وكذلك (جولوبال ھوك)، 

)، التي تعمل بنظریة الإختفاء عن شاشات الرادار، كانت ھذه الأنظمة 2بالإضافة للقاذفات (بي

 )2(یتم تشغیلھا وصیانتھا بواسطة أشخاص غیر عسكریین یعملون لحساب شركات خاصة.

 إزدیاد ساحات الصراعات الدولیة وأصبحت الحاجة ملحة إلى ھذه الشركات للقیام ك-        

بمھام محددة تستند إلیھم، كتأمین إمداد القوات المحاربة بالمؤونة والسلاح، كما جرى في حروب 

البلقان ویجري الآن في العراق وأفغانستان وھي مھام جدیدة لم تكن معھودة في السابق، إذ كانت 

 )3(مھامھم ترتكز على حمایة أبار النفط ومناجم الماس في إفریقیا وحمایة الحكومات نفسھا.

ھناك الكثیر من الأسباب الخفیة التي أدت إلى ظھور والإستعانة  ثانیا- الأسباب الخفیة:        

بھذه الشركات، وبطبیعة الحال فھناك الكثیر من الأسرار السیاسیة والإقتصادیة وحتى الدینیة التي 

لا نعلمھا، وسوف نذكر بعض ھذه الأسباب وإن كانت قلیلة فھي موجودة یتطلب اكتشافھا تتبع 

الحقائق والتمعن في ما یحدث على أرض الواقع. 

 استخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر المصیر، الجمعیة العامة للأمم )1(
  .11 صفحة 16/10/1997 الصادرة في A/52/495المتحدة وثیقة رقم 

 زبیر سلطان قدوري، الشركات الأمنیة الخاصة- المرتزقة الجدد من النشوء إلى غزو أفغانستان والعراق-، منشورات اتحاد )2(
 .100، صفحة 2011) 2الكتاب العرب، دمشق،سلسلة الدراسات (

  رائد حامد، مرجع سابق، نفس الصفحة.)3(
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 وجود مشروع إمبراطوري لبسط الھیمنة والسیطرة من قبل دولة إستعماریة كبیرة أ-         

، كما انھ ظھرت طرق )1(بغیة تمریر مشروعھا وفرضھ على المجتمع الدولي أو النظام العالمي

جدیدة لممارسة الإستعمار بطرق حدیثة ودون التدخل العسكري المباشر، فمثلا نجد أن الدول 

الاستعماریة الحدیثة تستعمل حكماء عملاء لھا یمارسون السیادة على شعوبھم ویخدمون تلك 

الدول الاستعماریة وذلك بالمحافظة على مصالحھا مما یستدعى توفیر الأمن والحمایة لھؤلاء 

 .العملاء عن طریق تلك الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة

 وجود نزاعات مسلحة داخلیة كثیرة اتسع نطاقھا إقلیمیا في بعض الأحیان ولجأت فیھا ب-        

القوات المتحاربة إلى التعاقد مع ھذه الشركات بغیة زیادة، إمكانیاتھا العسكریة خاصة إذا كانت 

ھذه البلاد تزخر بثروات طبیعیة كبیرة، فتقوم ھذه الشركات بتدعیم الطرف الذي یضمن لھا 

حصتھا من ھذه الثروات في المستقبل، أمّا في بعض الأحیان نجد أن ھذه الشركات ھي التي 

 )2(تطیل عمر ھذه النزاعات بصفة أو بأخرى وھذا لوجود مصلحة من ھذا النزاع.

 عدم إحساس الحكومات بالأمن مما یجعلھا لا تتردد في تنظیم میلیشیات خاصة بھا، ج-        

من خلال التعاقد مع ھذه الشركات وذلك بھدف التدریب، أو التسلح وفي بعض الأحیان بممارسة 

عمل الملیشیات في حد ذاتھ وذلك لحمایة سلطتھا من خلال توفیر الحمایة للحكماء وخاصة إذا 

 )3(كانت ھذه الحكومات لا تثق في شعبھا أو جیشھا.

 تخفي الدول العظمى وراء ھذه الشركات وممارسة أعمال إغتیال وقلب أنظمة لا         د-

تخضع لمطالبھا أو لا تتماشى مع اتجاھاتھا خاصة إذا كانت ھذه الدولة (المتمردة على الدول 

العظمى) غنیة بالموارد الطبیعیة أو تحتل موقعا جغرافیا ممتازا، أمّا الأشخاص الغیر مرغوب 

فیھم فیتم تصفیتھم بطریقة غیر مباشرة وبواسطة ھذه الشركات  كما حدث "لشي غیفارا" كما أن 

التعاقد مع ھذه الشركات یسھل القیام بعملیات قذرة تخشى الدولة فعلھا في العلن لما فیھ من 

مخالفات جسیمة للقانون الدولي والقیم الأخلاقیة كما فعلتھ الولایات المتحدة في فیتنام من عملیات 

بالجملة، كذلك إخفاء الحكومات خسائرھا البشریة والمادیة على شعبھا وھذا لكي  اغتیال قادة وقتل

 .143 مصطفى احمد أبو الخیر، مرجع سابق، صفحة )1(
 .11 صفحة A/52/495 وثیقة رقم: )2(
  .12 نفس المرجع، صفحة )3(
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لا یقوم الرأي العام الداخلي ضدھا كما تفعل الولایات المتحدة الأمریكیة الآن في العراق 

  )1(وأفغانستان.

 تفشي ظاھرة الإنقلابات العسكریة وإعتلاء الحكم حكام عملاء للخارج یصلون إلي ھـ -        

الحكم دون رغبة شعوبھم فیضطّرون إلي حمایة أنفسھم بمثل تلك الشركات، بحیث یلجؤون إلیھا 

قبل الإنقلاب وھذا لتدریب قواتھم، وبعد الإنقلاب بالإستعانة بھا للمحافظة على السلطة والحكم 

من خلال القضاء على خصومھم وإخماد كل محاولة إنقلاب أو تمرد، وأغلب الحكام تجدھم في 

الدول النامیة الغنیة بالموارد الطبیعیة أو صاحبة موقع جغرافي متمیز یتحكم في أحدي الممرات 

  )2(الدولیة الھامة.

 
المطلب الثاني 

 مجالات ومناطق عمل الشركات العسكریة
 الأمنیة الخاصة

إنّ التطور والنمو السریع لعدد ونشاط الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، خلافا لما          

كانت علیھ حیث كانت قلیلة العدد وتنشط في الظلام وفي سریة تامة، جعلھا توسع من نشاطاتھا 

بعد ما كانت تنشط في أماكن محددة ومجالات مخصصة لأعمال الحمایة فقط، ومحاولة منھا 

لوجود أسواق جدیدة ومجالات غیر التي كانت موجودة قدیما، أدى بھا الوضع إلى دخول مناطق 

ومجالات متنوعة فأصبحنا نسمع عنھا في كل مكان في المجال الإقتصادي والعسكري وحتى 

السیاسي، كما نجدھا في مناطق التوترات والنزاعات الداخلیة والخارجیة كما نجدھا في المناطق 

 الدول لا تجد حرجا في التعاقد مع ھذه الشركات مما توفره من المستقرة سیاسیا وأمنیا، فأصبحت

خدمات متنوعة ومختلفة في جمیع المجالات والمناطق، ھذا ما سنتناولھ في الفرع الأول حیث 

نسلط الضوء على مناطق ومجالات عمل ھذه الشركات أمّا الفرع الثاني فنتناول أھم ھذه 

الشركات التي نسمع عنھا یومیا في أخبارنا.  

 

 .143 مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق، صفحة )1(
 .144 نفس المرجع، صفحة )2(
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الفرع الأول: مجالات و مناطق عمل ھذه الشركات 

    إنّ الھدف الأساسي للشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة ھو الربح المادي وھذا     

ھدف أي شركة تجاریة تقدم خدمات، والمعروف عن سیاسة الشركات التجاریة ھو بحثھا دائما 

عن مجالات ومناطق جدیدة لعرض خدماتھا على الزبائن حیث أنھ كلما كانت ھذه الشركات 

تنشط وتقدم خدمات كثیرة كلما زاد ربحھا وضمنت إستمرارھا، وھذا ما یحدث مع الشركات 

العسكریة الأمنیة فبعدما كانت تقتصر مھامھا على الحمایة والأمن أصبحت الآن تقدم الدعم 

اللوجیستي والإداري للجیوش النظامیة، كما أصبحت الآن توكل لھا بعض المھام الإستخباراتیة، 

ومھام أخرى كثیرة سنتناولھا في ھذا الفرع. 

ونقصد بھا ھنا الشركات التي تقدم خدمات أمنیة متعلقة أولا- الشركات الأمنیة الخاصة:         

بالأمن والحراسة والتي تنشط في كثیر من الأحیان في المناطق الخالیة من التوترات الأمنیة، 

ویعود ظھورھا على الساحة إلى أكثر من ثلاث عقود تطورت خلالھا تدریجیا من حیث الھیكلة 

وكفاءة الأعوان ویرجع الإقبال على خدماتھا إلى تطور الجریمة والإعتداءات عموما وقد أرست 

ھذه المؤسسات تقالید عملیة تبرزھا كمؤسسات أمنیة ولیست كوكالات تشغیل ظرفیة، واختصت 

في تقدیم خدمات متمیزة تراھن فیھا على كفاءة أعوانھا في اختصاصات متنوعة منھا الحراسة 

مین الحمایة الخارجیة أحیث تتكفل الشركة بخدمات الإستقبال والمراقبة والحمایة، كما تقوم بت

للمنشآت من كل المحاولات الإجرامیة، وتقوم بضمان السلامة لكل التجھیزات والشبكات الخاصة 

بالتسخین والتبرید والمیاه والغاز والكھرباء، ومن مھام الشركات الأمنیة كذلك نجد نقل العملة 

"الأموال" وھو الاختصاص الأكثر إنتشارا وإقبالا علیھ من طرف البنوك والمؤسسات الھامة 

ویتطلب أعوانا من الدرجة الأولى یتمیزون بخصائص بدنیة وأخلاقیة عالیة، والحراسة الشخصیة 

       )1(والتي تتركز على حمایة الأشخاص من كل الإعتداءات البدنیة ومحاولات الإختطاف.

     وفي السنوات الأخیرة ومع ظھور ثورة الإعلام الآلي وما تحملھ من مخاطر في القرصنة     

وإتلاف البرامج التي تسیر بھا الھیئات الحكومیة والشركات، جعل ھذه الشركات الكبرى وكل 

ھیئة تستعمل ھذا العالم الإفتراضي تلجأ إلى الشركات المتخصصة في أمن البرامج الحاسوبیة، 
 الصادر في أكتوبر 24 محسن بن عیسى، المؤسسات العسكریة والأمنیة الخاصة، مقال صادر عن مجلة أصداء الأمانة العدد )1(

 .81-80 صفحة 2008
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وھذا خوفا من ولوج أطراف أجنبیة إلى داخل الشركات أو الوزارات والإطلاع على أسرارھا 

  )1(.ومحتویات وسرقة أو إتلاف وثائقھا

         والملاحظ أن طبیعة و مجال عمل الشركات الأمنیة الخاصة لا ینتج عنھ أي اختلاف أو 

تعارض نظرا لما تقدمھ ھذه الأخیرة من خدمات جلیلة، لأن الأمن أصبح شیئاً ضروریاً وأساسیاً 

في المجتمعات سواء في جانبھا الإقتصادي أو السیاسي وحتى الثقافي كما أن معظم ھذه الشركات 

الأمنیة یتم تأسیسھا في البلد التي تنشط فیھ بحیث یكون تنظیمھا وفق قوانین وتشریعات وطنیة 

طراً ومنظماً وخاضعاً في نفس الوقت إلى قواعد یسھل مراقبة ھذه ؤمسبقة، مما یجعل عملھا م

الشركات ومساءلتھا في حال وجود أي عمل غیر مشروع. 

ونقصد بھا الشركات التي تقدم خدمات ذات طبیعة  ثانیا- الشركات العسكریة الخاصة:         

لاأمن من خلال وجود العسكریة ومعظم ھذه الخدمات تتم في المناطق التي تعاني من حالة 

 صراعات أمنیة داخلیة أو حروب أھلیة، واھم ھذه الخدمات نجد: 

 حیث تقدم ھذه الشركات العسكریة خدمات إستشاریة للمتعاقد          أ- الاستشارات العسكریة:

معھا سواء إستشارات حربیة میدانیة من خلال تزوید المتعاقد بجمیع المعلومات الواردة عن 

العملیة المراد تنفیذھا والحلول الممكنة لتفادي اكبر قدر من الخسائر وبالتالي تحقیق النصر، كما 

تقدم إستشارات عسكریة في ما یخص ممیزات وخصائص العتاد الحربي والأسلحة المراد 

شراءھا، ومن بین فروع الإستشارات العسكریة نجد مھمة إصلاح وترمیم وإعادة التنظیم 

 )،MPRIللجیوش مثل الذي حصل مع الجیش العسكري لدولة نیجیریا من طرف شركة (

 )2(.وخاصة الجیوش التي تكون خارجة من حرب مع عدو ما وتلقت ھزائم في العتاد والأرواح

 : لقد تعاقدت الكثیر من الدول والحكومات مع ھذه الشركات لتدریب         ب- تدریب القوات

قواتھا وھذا نتیجة لضعف فیھا او نتیجة لخروجھا من حرب خاسرة، ومعظم ھذه الشركات التي 

 .81 محسن بن عیسى، مرجع سابق، صفحة )1(
(2) Stephanie Jung, les nouveaux entrepreneurs de guerre, défis juridiques et implications 
politiqués du recours aux sociétés militaires privées, institut d’études politiques, université 
robert Schuman, juin 2006. page17.  
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تقوم بھذه المھمات ھي شركات بریطانیة حیث أوكلت لھا تدریب القوات البوسنیة والكرواتیة 

. )1(وھذا لجعل جیوشھا محترفة

: إنّ مھمة دعم القوات النظامیة في النزاعات الدعم اللوجستي في العملیات العسكریة         ج- 

المسلحة من المھام التي توكل للشركات العسكریة الخاصة، وھذا لجعل القوات النظامیة مركزة 

على عملھا الرئیسي وھو القتال وفقط، ویتمثل الدعم اللوجستي في عملیة حراسة المباني 

والمناطق الحساسة والإستراتیجیة مثل المطارات ومخازن السلاح ومراكز الشرطة، وھناك 

أعمال أخرى متنوعة بتنوع الأعمال التي یحتاجھا الجنود بصفة عامة، بحیث توكل لھذه 

الشركات عملیة تسییر الثكنات وتقدیم الخدمات فیھا للجنود النظامیین، من أكل وشرب ونظافة 

وحراسة للجنود أثناء أوقات الراحة أو اللیل، كما تقوم ھذه الشركات بمھام الصیانة سواء الآلات 

الحربیة الناقلة للجنود أو لآلات حربیة من دبابات وطائرات و الأسلحة الثقیلة والخفیفة، كما تقوم 

الشركات بأعمال إداریة (مالیة، وقانونیة) من اجل تحریر الجنود من ھذه الأعمال وتفرغھم 

للأعمال القتالیة، وفي إطار مھام الدعم اللوجستي تقدم ھذه الشركات خدمات طبیة للجنود بحیث 

تقوم بعملیة إسعاف الجرحى وإجراء العملیات الجراحیة في الثكنات وھذا لتوفرھا على أطباء 

ومستشفیات في ھذه الثكنات حیث تقوم بتسییرھا والإشراف على إدارتھا، فالولایات المتحدة 

الأمریكیة أنشأت مراكز تقوم بتكوین أطباء ومسعفین للعمل في الشركات العسكریة الأمنیة 

 International School of Technical(الخاصة بعد تخرجھم وتعرف باسم 

Medecine()2( یعتبر الدعم اللوجستي للقوات النظامیة مجالا حساسا جدا بحیث الأعمال التي ،

توكل للشركات في ھذا المجال یجعلھا على مقربة  العملیات العسكریة، وھنا ما یجعل مشكل 

  مشاركتھا في الأعمال القتالیة بصفة أو بأخرى یضعھا في الكثیر من اللبس.

: أو جمع المعلومات الإستخباراتیة عن طریق عملاء تجندھم أو           د- مجال الاستخبارات

بالأحرى توظفھم في جمیع أنحاء العالم، حیث أسندت لھذه الشركات مھمة الاستخبارات وھذا ما 

" والتي تضم في طاقمھا أعضاء من قدماء المخابرات الأمریكیة dilignce llcحدث مع"

(1) Jacques château, la fine de l’ordre militaire et le retour des mercenaires 1991-2001, 
institut d’études politiques université de droit d’économie et des sciences d’Aix Marseille 
2000-2001, page30. 
(2) Stanislas AUZOU, Vers des sociétés militaires privées a la française?, Institut d’études 
politiques de Toulouse. France2008, page 49-52. 
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والبریطانیة والروسیة، فأوكلت لھا جمع المعلومات والإستخبارات على "أسامة بن لادن" بعد 

، ولقد أدى ھذا العمل إلى وقوع الكثیر من الإنتھاكات من ترحیل وتعذیب )1(سبتمبر11أحداث 

المشتبھ فیھم إلى سجن "غوانتنامو" وسجن "أبو غریب" كما تم اغتیال الكثیر من المعتقلین نظرا 

للتعذیب الذي كان یمارس علیھم، وسوف نتطرق إلى ھذه الإنتھاكات في الفصل الثاني في إطار 

  (*)دراستنا للانتھاكات التي تمارسھا ھذه الشركات.

 تزداد الشركات العسكریة الأمنیة كل یوم وأخر وتتنوع :         ھـ - العمل في المجال الإنساني

معھا المھام والأنشطة التي تقوم بھا حیث یروج لھا البعض على أنھا سوف تصبح البدیل لبعثات 

الأمم المتحدة العسكریة، وھذا نظرا لمتطلبات الأزمات والتي تتطلب في كل مرة تدخلا دولیا 

لحمایة المدنیین من التصفیات العرقیة والإبادات الجماعیة تارة وتقدیم خدمات إنسانیة كتوصیل 

المعونة وتقدیم المساعدات الطبیة تارة أخرى، كما أن عزوف المجموعة الدولیة عن إرسال 

جنودھا في بعض الأحیان وھذا لخدمة أھداف البعثات الإنسانیة جعل طرح الإستعانة بھذه 

 وھذا ما أشار إلیھ "كوفي الشركات من طرف ھیئة الأمم المتحدة شيء یمكن توقعھ في أي لحظة،

، لأجل عزل المقاتلین عن المدنیین في 1998عنان" الأمین العام السابق لھیئة الأمم المتحدة سنة 

رواندا لكنھ تراجع وصرح أن الظروف الحالیة لا تسمح "بخصخصة السلام"، لكن الفكرة لیست 

" سنة Alvin Toffler" وألفین توفلر" "Heidiبالجدیدة حیث تناولھا المؤلفین "ھایدى" "

 "أنھ بما أنّ الدول قد ضیعت (*)، حیث جاء في الكتابفي كتاب "الحرب ضد الحرب..." 1994

السیطرة على العنف، لماذا لا نفكر في إنشاء قوة من المرتزقة متطوعین یتم تنظیمھم في شركات 

خاصة، من أجل خوض الحروب في صفة موظفین متعاقدین في إطار ھیئة الأمم المتحدة، وفي 

عوض دفع مبالغ لخوض الحروب یكون دور ھذه الشركات ھو الحد من خوض ھذه 

 )2(الحروب".

)1(  Stephanie Jung, op.cit, page 18. 
  من ھذه المذكرة.110 إلى 100 انظر الصفحة من (*)

(*) Quand les nations ont déjà perdu le monopole de la violence, pourquoi ne pas 
envisager de créer des forces de mercenaires volontaires, organisées par des entreprises 
privées, pour mener des guerres sur une base contractuelle pour le compte des Nations 
Unies  […] ?  La création de  ” sociétés de paix  “ pourrait être envisagée, chacune étant 
assignée à une région du globe. Au lieu d‘être payée pour faire la guerre, leur unique 
source de profit viendrait de leur capacité à limiter la guerre dans leur région. 

)2(  Stanislas AUZOU op.cit, page 50.  
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كما یمكن للشركات العسكریة الأمنیة الخاصة أن تضمن الأمن للمنظمات والجمعیات          

الغیر حكومیة والتي تقوم وتقدم مساعدات وأعمال إنسانیة في مناطق النزاعات المسلحة، حیث 

تشیر الكثیر من التقاریر إنّ عمال ھذه المنظمات یتعرضون للعنف والتصفیة، وذكر احد التقاریر 

 في 2004 و2003 عاملا في ھذه المنظمات والجمعیات الإنسانیة قتلوا في الفترة بین 26أن 

أفغانستان، مما جعل الكثیر منھم یتركون أعمالھم ووظائفھم في ھذه المناطق، لذلك فإنّ الإستعانة 

بھذه الشركات أمر وارد جدا وذلك لضمان أمن وسلامة عمال المنظمات الغیر حكومیة الإنسانیة 

     )1(في المناطق الغیر المستقرة أمنیًا.

الولایات المتحدة الأمریكیة أول السباقین إلى التعاقد مع الشركات العسكریة الأمنیة وكانت         

 مع شركة 2003الخاصة وھذا للقیام بأعمال إنسانیة، حیث تعاقدت في 

"DYNCOP  INTRNATIONAL" تقدیم الدعم اللوجیستي في عملیات الإنقاذ والمساعدات ل

 إستعانت الولایات المتحدة الأمریكیة بھذه الشركات للعمل 2005، وفي سنة )2(الإنسانیة في إفریقیا

في المناطق المنكوبة التي ضربھا إعصار كاترینا، ھذا ما جعل عدد الشركات الأمنیة الخاصة 

 شركة قفزت إلى 185المسجلة في منطقة "لویزان" یرتفع فبعدما كانت تقدر ھذه الشركات ب

 ساعة فقط، فأوكلت لھا مھمة القضاء على الفوضى في ھذه المناطق 48 شركة أمنیة في 235

وحمایة أملاك المواطنین التي كانت تتعرض إلى النھب والسرقة، فكانت شركة بلاك ووتر 

"water  blackالتي تحصلت على عقود في ھذه المنطقة وكانت مھمة  " من بین الشركات

 عاملا لدیھا ھو توفیر الأمن والحمایة لموظفي الوكالات الفدرالیة للتسییر في الحالات 164

  )3(الإستعجالیة والخطیرة.

فمنھا           ومنھ فإنّ الخدمات التي تقدمھا الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة متنوعة ومختلفة

ما ھو أمني ودفاعي والتي یكون من إختصاص الشركات الأمنیة ومنھ ما یكون عسكري ویكون 

من إختصاص الشركات العسكریة وھناك أیضا بعض المھام التي یكون من إختصاص الفئتین 

معا، فمثلا نجد خدمات الدعم والإسناد في عملیة إعمار المناطق التي أھلكتھا الحروب والكوارث 

في شتى المجالات (أمنیة ،خدمات، وتنظیم...الخ) كما نجد من بین العملیات المشتركة بین 
)1(  Stanislas AUZOU op.cit, page 51. 
)2(  Stéphanie Jung, op.cit. Page 18. 
) 3( Sabrina Schulz et Christina Yeung, Place du genre dans les sociétés militaires et de 

sécurité privées, DCAF, OSCE/BIDDH, UN-INSTRAW ,Genève, 2008.page 2.  
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القطاعین عملیة إعادة تنظیم القطاع الأمني والعسكري عتادا وأفرادا (تسلیح تدریب وتنظیم) 

 )1(وخدمة الإغاثة في مناطق الكوارث الطبیعیة.

 الفرع الثاني: أھم ھذه الشركات و میزاتھا

   أصبح عدد الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة كبیر جدا وتنوعت خدماتھا       

وأسالیبھا ومجالات عملھا من مناطق إلى أخرى، ولقد ظھرت ھذه الأخیرة نظرا لسیاسة بعض 

الدول في خصخصة القطاع الأمني والعسكري، وقد تكون ھذه الشركات ظرفیة نتیجة وقوع 

كارثة أفلت الأمن عند وقوعھا (كارثة كاترینا) أو كانت نتیجة نشوب نزاع مسلح یتعلق بالدول، 

أمّا أغلبھا فھي قدیمة معروفة ولھا نشاطات واسعة في مختلف المناطق والدول، وسوف نتطرق  

 في ھذا الفرع إلى أھم ھذه الشركات وممیزاتھا خاصة المشھورة على الساحة الدولیة. 

یوجد العدید من الشركات التي  : أولا- أھم الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة        

تنشط في مختلف مناطق العالم والتي لا یمكننا ذكرھا جمیعا إلا أننا سوف نذكر الشركات 

 المعروفة على الصعید العالمي والتي تقدم خدماتھا في الأماكن المضطربة امنیا.

 ھي شركة :EXECUTIVE OUTCOMES (EO)         أ- شركة النتائج المضمونة 

، وتعتبر 1998 وأصبحت خارج الخدمة سنة 1989مسجلة في جنوب افریقیة ولندن أسست سنة 

، ولقد قدمت بریطانیا المساعدة لھذه الشركة عن )1(من بین الشركات التي تقوم بأعمال عسكریة

 ANTHONY( ) وانتوني بوكینجھاSIMON MANNطریق سیمون مان (

BUCKINGHAM وھما من أحد قدماء القوات الجویة البریطانیة الخاصة، كانت أول ،(

مھامھا ھو تدریب القوات الخاصة لجنوب إفریقیا في ما یتعلق بمھام الجوسسة والجوسسة 

، وطبقا لإعتراف الشركة نفسھا، تختص بتقدیم خدمات إستشاریة )3(المضادة والعملیات السریة

عسكریة ذات كفاءة عالیة وسریة وتوفیر العاملین العسكریین خصوصا من ذوي الكفاءات العالیة 

)1(  Sabrina Schulz et Christina Yeung , loc.cit. 
 )2( Thierry Gongora et Manon Tessier, les sociétés international de sécurité menace ou 

signe des temps?, Institut québécois des hautes études internationales, université Laval, 
bulletin N° 45 Mars 2000, page 02. 

 )3( Jean-Jacques Cécile, les chiens de guerre de l‘Amérique, enquête au cœur des 
sociétés militaires prives, éditions nouveau monde, France 2008, page 20. 
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للاضطلاع بخدمات التدریب الإستراتیجي والتكتیكي للبلدان التي تحتاج إلى دعم متقدم وفعال 

للسیطرة على واقعھا الإجتماعي والسیاسي، ولوضع حد للنزاعات الداخلیة، وتشجیع وتطویر 

أنشطنھا الاقتصادیة المتصلة باستغلال مواردھا الطبیعیة والمعدنیة، وطبقا للبیانات التي تقدمھا 

الشركة لزبائنھا فھي شركة أمنیة "تقدم المستشارین الفنیین المتخصصین أساسا في المسائل 

العسكریة"، ویقدم ھؤلاء المستشارون التدریب اللازم لحالات مثل النزاع المسلح المحدود 

والإستعداد لمقاومة التمرد، وتسلل العدو، والإستخبارات، والتخریب، وحمایة السكان والإقلیم، 

في ذلك قوات المشاة الآلیة والمظلیین، وإستخدام المدرعات ومدافع المیدان  وتدریب المشاة، بما

والمدافع المضادة للطائرات، والقوات الخاصة للعملیات الخاطفة، وتدریب الضباط وأفراد 

 )1(المساعدة، والإمداد والتموین، والقوات الجویة، والملاحة البحریة، والدعم التقني.

 نتیجة لإختصاصھا في ھذه المھام جعل لھذه الشركة عدة نشاطات في إفریقیا، ففي أنغولا         

 مع شركة بترولیة 1992تحصلت الشركة على أول عقد خارج نطاق دولة المنشأ وكان ھذا سنة 

عمومیة، حیث أوكلت لھا مھمة تحریر ورشات الصیانة ومخازن التجھیزات في منطقة 

 UNITA)( Uniao" من سیطرة الاتحاد الوطني لتحریر كل أنغولا (SOYOسویو"

Nacional Independencia Total de Angola قامت ھذه 1993)، ففي مارس 

 )FAA( الشركة بالھجوم على منطقة سویو بمساندة مجموعتین من قوات الجیش الأنغولي

)Forças Armada Angolans وإستمر ھذا القتال لمدة أسبوع، إن نجاح ھذه العملیة أدى ( 

 ملیون دولار للعام الواحد، وكان ھذا 40بالحكومة الأنغولیة إلى إبرام عقد أخر مع الشركة بقیمة 

 إلى قوة قتالیة قادرة على  (FAA) ل16العقد یتطلب تقدیم ثلاث خدمات، أولھا ھو تحویل الفیلق 

) على UNITA طیارا، ثالثا تسییر العملیات القتالیة ضد (30، ثانیا تكوین )UNITA(مواجھة 

)على كامل التراب UNITA إلى إضعاف سیطرة (1994أرض المعركة، ھذا ما أدى في سنة 

الأنغولي، وبإبرام اتفاقیة السلام بین الطرفین أجبرت الحكومة الأمریكیة الانغولیین على فسخ 

 )2( لكن بعض عمالھا بقوا للعمل في شركة مماثلة.1996) وكان ھذا في سنة EOالعقد مع (

 .26-25 صفحة A52/495 الوثیقة رقم:)1(
 )2(  Claude Fourcaulx, La privatisation de la sécurité internationale, des  mercenaire aux 
coordinateurs de sécurité, institut de criminologie, université paris 2 panthéon- Assas 2003 
PAGE 50-51. 
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" من Valentin Strasser         وفي سیرالیون طلب الرئیس السابق "فالونتین ستراسر" "

 Revolutionnary Unitedالمساعدة في القتال ضد (1995 في بدایة )EOشركة(

FRONT) (R.U.F مستشارا من اجل مساعدة الجیش في 285) فقامت الشركة بتوظیف 

، بعدما انتھت من ھذه (R.U.F)سیرالیون، وكلفت كذلك بتحریر بعض المناطق من سیطرة 

المھمة توجھت إلى المناطق التي یستخرج منھا الماس والأحجار الكریمة فكونت فرق لحراسة 

الشركات العاملة ھناك، ولقد كان ھناك مشاكل سیاسیة بین حكومة سیرالیون وأعضاء الشركة 

 من عمالھا إلى الشركة الأخت 100 وتحول 1997مما جعل ھذه الشركة توقف نشاطھا في سنة 

)EO" وھي شركة (Lifeguardالتي بقیت تنشط ھناك ".)1(  

 MILITARY         ب- شركة الموارد المھنیة العسكریة المحدودة

PROFESSIONNEL RESOURCES INCORPORTED (MPRI): تأسست 

 من طرف ثمانیة جنرالات في الجیش الأمریكي وھذا من أجل مساعدة 1988الشركة في عام 

الولایات المتحدة الأمریكیة في سیاستھا الداخلیة والخارجیة فیما یخص الأمن والدفاع الدولیین، 

وتستمد خدمات الشركة من خبرة وتجربة ضباط الشرطة والجیش السابقین من ذوي الرتب 

العالیة الذین تتعاقد معھم مما یجعلھا مناسبة بشكل مثالي لتقدیم خدمات حساسة أھمھا، دعم 

تطویر الإجراءات والخطط الإستراتیجیة لدوائر وزارة الدفاع، ودعم وتدریب القوات المسلحة 

من أجل جعلھا أكثر فعالیة وكفاءة، كما تقوم ھذه الشركة بتورید المعدات العسكریة والتدریب 

 )2(على إستخدامھا، وإشتراكھا في البعثات الإنسانیة وعملیات حفظ السلام.

 Carl         من بین الضباط الذین عملوا في ھذه الشركة نجد الجنرال " كارل فینو" "

vuono  والجنرال "سانت" 1992-1987" حیث عمل كضابط في الجیش الأمریكي من سنة ، 

R.Saint وتحتفظ بقائمة من الضباط  ،1992-1988" قائد القوات الأمریكیة في أوروبا

 اسم توكل لھم المھام حسب الحاجة، كما سبق للكثیر من الضباط 2000المتقاعدین مكونة من 

 Defense Intelligenceالعاملین في ھذه الشركة العمل في وكالة الدفاع (
Agency( "DCI إن ھذا الترابط بین ھذه الشركة وحكومة الولایات المتحدة الأمریكیة جعلھا ،"

)1(  Claude Fourcaulx. op.cit, page  51. 
) 2( MILITARY PROFESSIONNEL RESOURCES  INCORPORED (MPRI), école de guerre 

économique. Mars 2003.disponible sur: www.infoguerre.fr/fichiers/dossier%20MPRI.pdf. 
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لا تقوم بإبرام أي عقد مع أي طرف إلا بموافقة الكونغرس وھذا في العقود التي تتجاوز قیمتھا 

 ملیون دولار ،كما أنّ ھذه العقود تخضع للعلاقة السیاسیة بین واشنطن وبین الجھة التي ترید 50

  )1(الإستفادة من خدمات ھذه الشركة.

 وحكومة كرواتیا وھذا لتقدیم المساعدة MPRI تم إبرام اتفاقیة بین شركة 1994         سنة 

 من خلال تقدیم الدروس 1995التقنیة والفنیة والتدریبیة للقوات الكرواتیة، وبدأ العمل سنة 

للقوات الكرواتیة فیما یتعلق بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أماكن القتال وھذا 

 أبرم عقد جدید في إطار برنامج المساعدة 1996لتجنب المجازر في حق المدنیین، وفي سنة 

) Democraty Transition Assistance Programعلى التحول الدیمقراطیة (

D.T.A.P من عمالھا في مجال الھندسة 12 حیث وظفت الشركة اثنا عشر 1998، وجدد سنة 

والھیكلة والتنظیم والتخطیط مما جعل بعض المراقبین الأوروبیین یشككون في صحة ھذه المھام 

نظرا لأن المھام العسكریة كانت محظورة على دول تلك المنطقة "البلقان"، فكان من نتائج ھذا 

 1995العقد الذي أبرم بین الحكومة الكرواتیة وشركة واكتساب المھارات القتالیة، ففي ربیع عام 

وفي عملیھ خفیة لم تعلن  ضمن الصراع أعلاه استطاعت القوات الكرواتیة أن تستعید مدینة 

"كراجینا" التي كانت القوات الصربیة قد احتلتھا، وكان قد نفذھا مجامیع من الجنود المحترفین 

اسم(العاصفة)، ففي أربعة أیام أرتكبت  علیھا ، وأطلقMPRIالمسلحین والمدربین في شركة 

  )2(الف لاجئ من المدینة.150 ألاف صربي وترحیل أكثر من 8ھذه القوات مجاز تم فیھا قتل 

         ونظرا للخدمات التي كانت تقدمھا ھذه الشركة ونظرا كذلك للعلاقة التي كانت تربطھا مع 

الولایات المتحدة الأمریكیة إستطاعت ھذه الشركة أن تتواجد في جمیع أنحاء العالم، وكان لقارة 

إفریقیا حصة الأسد بحیث تواجدت في كل من سیرالیون، وكینیا، وجنوب إفریقیا، سنغال، ودول 

أخرى، ففي سیرالیون وفي اجتماع وزاري بین نیجیریا والولایات المتحدة الأمریكیة وھذا من 

اجل مستقبل السلام في سیرالیون وافقت الحكومة الأمریكیة على إرسال عشرة أفراد من شركة 

MPRI شھرا لتدریب العسكریین النیجیریین المنوط لھم مھمة حفظ السلام، أمّا 18 وھذا لمدة 

)1(  Claude Fourcaulx, op.cit PAGE 32-33-34. 
 )2( idem. 
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 ملیون دولار في إطار برنامج المساعدة 4.3في كینیا فلقد منحت الولایات المتحدة الأمریكیة مبلغ 

     )1( جندیا كینیا على ید ھذه الشركة.580والدعم والتي تقدمھ كما تدرب 

ھي شركة  : SAND LINE INTERNATIONAL         ج- شركة خط الرمال الدولیة

، ولكن 1997بریطانیة مكونة من عدد كبیر من ضباط سابقین أھمھم "تیم سبایر" أسست سنة 

) حیث تقوم بأعمال عسكریة EO، وھي مثل شركة (1993نشاطھا الفعلي كان منذ سنة 

، ولقد تحصلت ھذه الشركة على عدة عقود مع عدة أطراف دولیة ( دول وھیئات دولیة) )2(وقتالیة

وكانت ھذه العقود تتأرجح بین عقود دولیة مشروعة تتم في العلن وبموافقة الھیئات الدولیة 

وأخرى تكون سرا مع عدة دول لما تحتویھ من أعمال فیھا الكثیر من الإنتھاكات والخروقات 

للمعاھدات والإتفاقیات الدولیة، ونتیجة للفضائح والمسائلة القضائیة التي كانت تخضع لھا الشركة 

، ومن )3(غیرت اسمھا إلى شركة "ایجیس" وھي تعمل في العراق بإدارة مؤسسھا " تیم سبایر"

بین أعمالھا: 

 كان أھمھا العقود التي أبرمت مع ھیئة الأمم المتحدة والتي اعتبرت - أعمال مشروعة:1        

نموذجا للعقود المشروعة التي یمكن أن تبرم مع ھذه الشركات لما یحتویھ من مھام نبیلة، حیث 

أبرمت عقد مع ھیئة الأمم المتحدة وھذا لدعم قوات حفظ السلام في یوغسلافیا ودعمھا 

لوجستیكیا، وكان ھذا العقد في إطار عمل الأمم المتحدة في المنطقة والذي عرف بـ 

"UNPROFOR أمّا في إفریقیا واسیا فكانت مھمتھا صیانة وقیادة العربات المدرعة التابعة ،"

لقوات حفظ السلام " القبعات الزرق التابعة لھیئة الأمم المتحدة " وھذا لنقل جنود القبعات الزرق 

بین أماكن النزاع مما جعل موظفیھا یتعرضون للكثیر من المخاطر، مما جعل ھیئة الأمم المتحدة 

 )4(تؤمنھم لدیھا على أساس أنھم مدنیین متعاقدین.

إنّ ھذه الشركة لم تخرج عن الشركات الأخرى في أعمالھا - أعمال غیر مشروعة: 2        

الغیر مشروعة، حیث أبرمت عدة عقود في إفریقیا لأجل تمویل الملیشیات بالأسلحة وحمایة 

 )1( MILITARY PROFESSIONNEL RESOURCES  INCORPORED (MPRI), op.cit. 
)2(  Claude Fourcaulx, Ibid, page .42  

 .109 زبیر سلطان قدوري، مرجع سابق، صفحة )3(
 )4( Gilles BIAUMET, Analyse des relations entre les compagnies privées militaires et de 

sécurité et les Nations Unies, Faculté des sciences sociales et politiques, Département de 
science politique, Université Libre de Bruxelles Année académique2008-2009 Page46. 
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" مع Kabbah engageaالحكام الدیكتاتوریین، ففي سیرالیون تعاقد الرئیس "كاباح انكاجیا" "

الشركة من أجل تمویل جیشھ بالسلاح وعلى تدریب قوات خاصة وھذا لتأمین الحمایة لھ وبالتالي 

 ملایین دولار، كما قامت الشركة بأعمال في نیجیریا 10البقاء في السلطة، وبلغت قیمة العقد 

 )1(  طن من الأسلحة.35" ب Kamajor حیث مولت المیلیشیات المتمردة "

 ملیون 36 ابرم عقد مع ھذه الشركة بلغت قیمة 1997 أمّا في غینیا الجدیدة وفي جانفي           

دولار، التزمت الشركة بموجبھ تقدیم المشورة والمساعدة العسكریة إلى قوات دفاع بابوا بھدف 

دعمھا فیما تقوم بھ من مھام لحمایة السیادة الإقلیمیة للبلد واستعادة السیطرة على الموارد الوطنیة 

الھامة، وخصوصا منجم المعادن في بانغونا، وتقدیم التدریب على التنظیمات القتالیة لوحدة 

القوات الخاصة التابعة للدولة، كذلك تقدیم خدمات الإستخبارات دعما للعملیات العسكریة، وإجراء 

عملیات عسكریة ھجومیة في بوغانفیل بالمشاركة مع قوات دفاع بابوا بھدف القضاء على 

الفعالیة العسكریة لقوات جیش بوغانفیل الثوري، فقامت ھذه الشركة بإرسال فریق للقیادة 

 رجلا وھذا بھدف التحضیر لقدوم عمال الشركة( جیش الشركة) من مطارات 16والإدارة قوامھ 

وثكنات ومراكز تدریب، ولقد ضم طاقم الشركة فریق مغاویر وقوات خاصة وطاقم طائرات 

ومھندسین ومندوبي استخبارات ومشغلي أجھزة خاصة وقوات للمھام وأطباء وأفراد للإسعافات 

الأولیة، وفي مقابل ھذا منحت حكومة بابوا غینیا الجدیدة لقوات الشركة، الإذن في المشاركة في 

العملیات العسكریة وشنھا والقتال فیھا ورد الھجمات واعتقال واحتجاز الأفراد المشتبھ في 

شروعھم في ارتكاب أعمال عدوانیة أو التآمر عل ارتكابھا، إلا أن مھام الشركة لم یستمر نظرا 

للاحتجاجات التي ثارت في مقر قوات الدفاع بسبب توقیع ھذا العقد، فقد اعتبر كل من السكان 

،والقضاء على المطالبین بھ. )2(والجیش ھذا العقد ھو المساس بالسیادة والحق في تقریر المصیر

 Défense Conseil International         د- شركة الدفاع والمشورة الدولیة

(DCI): وھي شركة فرنسیة تعمل بصورة أساسیة في مجالات المشورة والتدریب والمساعدة 

 من طرف المقررین التابعین لھیئة الأمم المتحدة حول موضوع المرتزقة 1997ولقد أنشأت سنة 

وشركات المرتزقة، وتعتبر ھذه الشركة نصف عمومیة لأن الدولة الفرنسیة ھي المساھم الرئیسي 

 )1( Jacques château, ibid, page 74-75. 
 .31-30 صفحة A52/495 الوثیقة رقم:)2(

                                                   



 

34 

، "SOFEMA"  أمّا النسبة المتبقیة فتوزع بین المكتب العام للطیران وشركة%49.9بحصة 

 لخدمات "AIRCO للخدمات البحریة،""NAVFCOوھي تتألف من ست شركات وھي"

تقدم خدمات في مجال التفكیر "STRATCO" تنشط في مجال الأسلحة،"DESCOالطیران، "

وھي شركة فرنسیة مختصة في المساعدة، ھذا ما جعل حجم رقم " COFRASالاستراتیجي، "

 زبون في جمیع 800 ملیون أورو نتیجة العقود التي تبرمھا مع أكثر من 150أعمالھا یقدر ب 

 من أقدم الشركات -قبل أن تصبح أحد فروع "COFRASأنحاء العالم، كما تعتبر شركة "

 موظف حیث بلغ رقم أعمالھا 500 وتستخدم أكثر من 1972الشركة الأم- حیث تأسست سنة 

  )1(  خدمات في ثلاث مجالات وھي:(DCI) ملیون اورو، وتقدم شركة 40أكثر من 

- تدریب وتكوین التقنیین والمتخصصین في البر و الجو من أطباء و مزیلي الألغام على 1        

سبیل المثال.  

المساعدة التقنیة لعمل القوات النظامیة، من خطط التدریب، والتدریب و تقدیم المشورة  -2        

في المسائل الحربیة.   

- الدعم الفني لمعدات الجیش، بما في ذلك إدارة وتصلیح وصیانة الأساطیل الحربیة بما 3        

 .تحملھ من معدات

 من 26تأسست في ھي شركة أمریكیة :  black waterھـ - شركة الماء الأسود        

 في (نورث كارولینا) بالقرب من مستنقع اسمھ (الماء الأسود) والذي استقت 1996دیسمبر عام 

 وبالرغم من أن أیام 1998منھ الشركة فیما بعد إسمھا، وإفتتحت الشركة أعمالھا رسمیا في ماي 

"بلاك ووتر" وصفت بالبطیئة فان حجم العقود السوداء والسریة یجعل من الصعب التأكد من أنھا 

 ھكتار بالقرب من 2800تحتوي الشركة على قاعدة عسكریة تبلغ مساحتھا ، )2(كانت بالفعل بطیئة

المستنقعات الكبرى شمال كارولینا، یصنفھا البعض على أنھا جیش ولیس شركة حیث یبلغ عدد 

 طائرة من بینھا طائرات ھلیكوبتر 20 جندي إحتیاطي وتملك 21000 جندي و2300أفرادھا ب 

، ولقد عمل في ھذه الشركة عدة أشخاص شغلوا عدة مناصب مھمة في وزارة الدفاع )3(حربیة

الأمریكیة مما جعل إرتباطھا وثیق بینھا وبین البیت الأبیض، ومن بین ھؤلاء المسؤولین نجد 

 )1( Stanislas AUZOU, ibid, page 55-56. 
 .68 جیریمي سكاھیل، مرجع سابق، صفحة )2(
 .149 مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق، صفحة )3(
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"إیریك برانس"وھو مالكھا ومؤسسھا بخلاف انھ ملیاردیر أمریكي سبق وأن خدم في سلاح 

البحریة الأمریكیة، "غاري جونسون" كان ضابط في القوات الخاصة التابعة للبحریة الأمریكیة، 

"كوفر بلاك" المنسق السابق في مكتب مكافحة الإرھاب في الخارجیة الأمریكیة في عھد "كولن 

"، ومن أعضاء إدارة الشركة CAAباول"، ونائب الرئیس السابق لوحدة محاربة الإرھاب في "

نجد "جوزیف شمیتس" المفتش العام السابق في وزارة البنتاغون في عھد الرئیس ریغان، أمّا فیما 

) شركات فرعیة وھي: - مركز تدریب بلاك 9یخص الھیكل التنظیمي للشركة  تتكون من تسعة (

ووتر؛ بلاك ووتر للأنظمة والأھداف؛ بلاك ووتر للعملیات الخاصة؛ سفن بلاك ووتر الجویة؛ 

بلاك ووتر وعربات المدرعة؛ قوات الأمن البحریة في بلاك ووتر؛  مجموعة رایفین للتطویر؛ 

   )1( مؤسسة غراي ستون المحدودة؛ بلاك ووتر للإستشارات الأمنیة.

         ولقد قامت الشركة بأعمال نشطة في تدریب زبائن خاصین وحكومیین على استخدام 

طائفة واسعة من الأسلحة من المسدسات إلى البندقیات الدقیقة التصویب، والأسلحة الرشاشة، كما 

قامت الشركة بتدریب شرطة فیرجینیا، وكارولنیا الشمالیة وكندا، وفي الأول من فبرایر من سنة 

 قامت بلاك ووتر بخطوة ھائلة إلى الأمام، إذ حصلت على أول عقد لھا مع إدارة الخدمات 2000

العامة واضعة لائحة وافقت علیھا الحكومة بالخدمات والبضائع التي یمكن لبلاك ووتر بیعھا 

للوكالات الفدرالیة، وأدى الفوز ببرنامج إدارة الخدمات العامة إلى إنفتاح الشركة على عقود 

طویلة الأمد على مستوى الحكومة الأمریكیة، وكان لھجوم الانتحاریین اللذین تبنتھما القاعدة في 

 استھدفت البارجة 2000ما بعد الأثر الایجابي ونقطة التحول الكبیرین لھذه الشركة، ففي أكتوبر 

الأمریكیة الحاملة للصواریخ الموجھة "یو.اس.اس. كول" في مرفأ عدن بالیمن وقتل أثناء الھجوم 

 من الجنود الأمریكیین، وقد جعل ھذا الحادث الحكومة الأمریكیة تبرم عقدا 39 جندیا وجرح 17

مع الشركة من أجل تدریب البحارة في عملیة أطلق علیھا "حمایة القوة" وھذا لتفادي الحادثة في 

 11/09/2001المستقبل، أمّا الھجوم الثاني والذي غیر مجرى شركة بلاك ووتر ھو ھجوم 

والذي استھدف برجي التجارة العالمیین والبنتاغون، فقد سرع ھذا الھجوم بشكل شبھ فوري 

رزنامة الخصخصة والغزو اللذین طالما أرادھما الكثیر من الأشخاص في البیت الأبیض، 

وأصبحت الشركة من بین أكثر المستفیدین من ھذه العملیة فقد صرح رئیس الشركة"إریك برنس" 

 .198-197-196-195 زبیر سلطان قدوري، مرجع سابق، صفحة )1(
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لفوكس نیوز(أنھ منذ إعلان الحرب علي الإرھاب لم یتوقف رنین الھاتف وكانت أغلب 

الاتصالات من وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة فقد تعاقدت مع الشركة للعمل في أفغانستان 

وخلال عام كانت الشركة أكبر المنتفعین من الحرب على الإرھاب)، وتحصلت الشركة على عقد 

  ألاف دولار نتیجة تقدیم خدمات التدریب لكل جناح من أجنحة610مع "ف.بي.اي" بقیمة 

الحكومة، من مركز الخدمات الإداریة في الأمن القومي التابع لوزارة الطاقة، إلى شبكة مكافحة 

الجرائم المالیة، في وزارة المال إلى مكتب نائب الوزیر، ولم تكتسب الشركة شھرتھا الحقیقیة 

 حیث أن ھذه 2002وثروتھا الطائلة إلا بعد إنشاء " بلاك ووتر للاستشارات الأمنیة" في 

 )1( الشركة تقوم بإیجار الجنود واستئجارھم وتوظیفھم في كل أنحاء العالم.

         تواجدت الشركة في كل من السودان والعراق بشكل ملفت، فأرادت الشركة أن تدخل إلى 

 مسؤولیھادارفور تحت غطاء حلف الناتو وذلك من أجل إستعادة السلم والأمان حسب تصریحات 

إلا أنّ طلبھا قوبل بالرفض، لكن الواقع ثبت أن ھذه الشركة موجودة فعلا في السودان وھذا 

بطرق ملتویة، حیث أن ھذه الشركة تقوم بتدریب جیوش الكونغو ولیبیریا وبما أن البلدین 

یشاركان في عملیة حفظ السلام في المنطقة فان وجودھا ھو أمر لا مفر منھ، فتقوم وبواسطة 

جیوش البلدین بحمایة قوافل المؤن والمساعدات الغذائیة كما أنھا تقوم بحراسة الشخصیات الدولیة 

التي تزور المنطقة، كما أنھ لا یستبعد قیامھا بتدریب قوات التمرد في دارفور، و یرى المراقبون 

أنّ الشركة لھا دور فعال في عملیة تقسیم السودان وھذا من أجل الفوز بصفقة تجھیز جیش 

 )2(جنوب السودان وتدریبھ.

        في العراق فتحت للشركة أبواب الثراء المالي والعسكري حیث تحصلت الشركة على عدة 

عقود یتم بموجبھا تامین الحراسة لدبلوماسییھا وخاصة حاكم العراق "بول بریمر" حیث كانت 

 ملیون دولار، كما تحصلت الشركة على النصیب الأكبر من عملیة 7.27قیمة العقد یقدر ب 

 على عقود بلغت قیمتھا 2006 إلى 2004عمار العراق حیث تحصلت الشركة منذ عام إإعادة 

 ملیون دولار ولقد ذكرت الصحف الأمریكیة أن بلاك ووتر قد كسبت من أعمالھا 320أكثر من 

 ملیون دولار، ونظرا للمشاكل 600 عائدات مالیة قدرت ب 2008في العراق خلال عام 

  وما یلیھا.68 جیریمي سكاھیل، مرجع سابق، صفحة )1(
 .204 زبیر سلطان قدوري، مرجع سابق، صفحة )2(
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 التجدید 2009والانتھاكات التي سببتھا الشركة في العراق، رفضت الحكومة العراقیة في سنة 

لھذه الشركة للعمل على أراضیھا، إلا أن المشكل الكبیر ھو بقاء عمال الشركة في العراق یعملون 

تحت شركة "المظلة الثلاث" وشركة "زي" التي أسست وفق تنظیم وأھداف شركة بلاك ووتر 

 )1( مع تغییر اسمھا فقط.

ظھرت شركات الأمن الخاصة في الجزائر  و- الشركات العسكریة الأمنیة في الجزائر:        

بسبب موجة الإرھاب التي اندلعت في البلاد في تسعینیات القرن الماضي والتي اضطرت 

 كما أن الجزائر مثل السلطات للموافقة على إنشائھا بسبب النقص الحاد في عناصر الأمن آنذاك،

بقیة البلدان التي إعتمدت في توجھاتھا الاقتصادیة لنظام إقتصاد السوق، الذي یسمح بالاستثمار 

للخواص في جمیع المیادین، والملاحظ أن كل الشركات الأمنیة الخاصة التي تنشط في التراب 

الوطني ھي شركات أمنیة جزائریة خاصة، لأن القوانین الجزائریة لا تسمح بنشاط الأجانب في 

المجال الأمني. 

         حیث ینص القانون الجزائري على أن الجزائریین وحدھم   یحق   لھم   ممارسة   أي   نشاط  

 أمني   أو   شبھ   أمني   في   الجزائر   أو   الالتحاق   بالھیئات   الأمنیة ، ولقد رفضت وزارة الداخلیة 

والجماعات المحلیة طلب الشركة الأمریكیة الأمنیة "برینكس ریفولیشن" الاستثمار في القطاع 

الأمني، و كان سبب الرفض ھو أن النصوص التشریعیة الجزائریة المعمول بھا حالیا تشترط 

، لكن میدانیا )2(الجنسیة الجزائریة لأي شخص ینشط في القطاع الأمني أو یحوز على أسلحة

وبناءا على ما تقدمھ الصحافة من معلومات حول الشركات الأجنبیة التي تنشط في مجال النفط، 

على أنھا تعتمد على شركات أمنیة أجنبیة وھذا لضمان الأمن لأنابیب النفط في الجزائر منذ سنة 

مما یجعل التساؤل 1993  دیسمبر4 المؤرخ في 93/16، أي حتى قبل صدور المرسوم 1992

عن الوضعیة القانونیة لھذه الشركات؟ وعن الإطار القانوني الذي تنشط فیھ؟، ومن جھة ثانیة فان 

ھذه الشركات یمكنھا التعامل مع الھیئات والشركات العسكریة الأجنبیة نظرا لعدم منع ذلك قانونا 

خاصة إذا علمنا أن ھذه الشركات الأمنیة الأجنبیة الخاصة تقوم بإیداع الأسلحة التي لا تستعمل 

 .208-206-205 زبیر سلطان قدوري، مرجع سابق، صفحة )1(
 جمیلة   بلقاسم، وزارة الداخلیة ترفض الترخیص لمؤسسة أمنیة أمریكیة بالجزائر،مقال صادر عن جریدة الشروق الیومي )2(

 www.echoroukonline.com/ara/?news=8079، الموقع:2011-11-22 تاریخ التصفح 2006-09-27بتاریخ 
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 من القرار الوزاري 02على مستوى الشركات والمؤسسات التي تقوم بحراستھا وھذا طبقا للمادة 

 )1( .1999  أوت08الصادر في 

 الموقعة باسم الأمین العام لوزارة 2935         خلافا لذلك تضمنت التعلیمة التي حملت رقم 

، الموجھة لمسؤولي الشركات الخاصة للحراسة، تأكیدا 2009 أوت 12الداخلیة المؤرخة في 

على ضرورة تجنب التعامل مع الشركات الأجنبیة للحراسة أو الدخول معھا في شراكة، مشددة 

، )2(على ضرورة احترام القوانین المحدد لعمل شركات حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلھا

الذي یحدد شروط ممارسة نشاط الأمن والحراسة ، 93/16المرسوم التشریعي رقم  وذلك بموجب

 19 المؤرخ في 94/65، إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم )3(ونقل الأموال والمواد الخطیرة

 الذي یحدد طرق منح رخصة ممارسة نشاط الحراسة والحیازة على الأسلحة 1994مارس 

   )4(الناریة، ونقل الأموال والمواد الخطیرة.

         بالإضافة إلى المرسومین المذكورین أعلاه ھناك عدة مراسیم تنفیذیة وقرارات وزاریة 

تحدد وتنظم عمل ونشاط شركات الأمن في التراب الجزائري وھي: 

الذي یتمم  1995  نوفمبر سنة30 المؤرخ في 395-95- المرسوم التنفیذي رقم 1        

كیفیات تسلیم   الذي یحدد1994 مارس سنة 19 المؤرخ في 65-94المرسوم التنفیذي رقم 

الحساسة ویوضح  رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد

    )5(بعض الشروط التقنیة للممارسة.

 الذي یحدد كیفیات شراء 1996جانفي سنة  31القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2        

شروط تسلیم الرخصة الخاصة بھا لحساب شركات  الأسلحة الناریة والذخیرة واستیرادھا ویضبط

  )6(وھیاكل الأمن الداخلي في الھیئات والمؤسسات. الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة

 دومة نعیمة، حراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة كنشاط مقنن في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقوق فرع قانون )1(
 .25، صفحة 2003-2002الأعمال، جامعة الجزائر كلیة الحقوق

، تاریخ 2009أكتوبر  29دلیلة.ب، عقوبات صارمة في حق شركات الحراسة، مقال صادر عن جریدة النھار اونلاین بتاریخ  )2(
 www.ennaharonline.com/ar/national/37868.rss الموقع:2011-11-22التصفح 

 .1993 دیسمبر 5 المؤرخة في 80 انظر الجریدة الرسمیة عدد )3(
 1994 مارس 23 المؤرخة في 16 انظر الجریدة الرسمیة عدد )4(
 .1995دیسمبر  3 المؤرخة في 74 انظر الجریدة الرسمیة، عدد )5(
 .1996ماي  29  المؤرخة في33 انظر الجریدة الرسمیة، عدد )6(
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المعاییر   الذي یحدد1997 مارس سنة 22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -3        

الأموال  المشترطة لتخزین الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل

  )1(والمواد الحساسة.

القرار   الذي یعدل ویتمم1999 أوت سنة 8القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -4        

الذي یحدد  1996 جانفي سنة 31 الموافق 1416 رمضان عام 10الوزاري المشترك المؤرخ في 

وحملھا  شروط حیازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة الناریة

) 2(واستعمالھا ونقلھا.

شركات   الذي یحدد مكونات بذل مستخدمي2006 جانفي سنة 30القرار المؤرخ في  -5             

    )3(وحفظھا. الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة و كیفیات وشروط ارتدائھا ومراقبتھا

        ومن بین الشركات التي تعمل في ھذا المجال ھناك العدید من الشركات الأمنیة الخاصة 

" والتي سنتطرق إلیھا بشكل أوسع أمنالمنھا شركة "الیقظة" و"شركة الحراسة والأمن" وشركة "

لأنھا تعتبر نموذج لھذه الشركات من خلال مھامھا والمتمثلة في نقل الأموال بین البنوك، شركة 

 وامتازت بدایتھا بعمال غیر مؤھلین 1992للخدمات والتجھیزات الأمنیة، أنشأت سنة "أمنال" 

وعتاد غیر ملائم للمعاییر الدولیة لنقل الأموال، كما أن الظروف التي كانت تعیشھا الجزائر آنذاك 

جعل فرق نقل الأموال التابعة للشركة تتعرض إلى العدید من الإعتداءات الإرھابیة خاصة بین 

 قتلى والعدید من الجرحى، ولضمان ممارسة نشاطھا على 4، والتي خلفت 2004 و2003سنتي 

 سیارة مصفحة، وھذا لتغطیة نشاطھا في إطار نقل 78أكمل وجھ تمتلك الشركة عتاد یتكون من 

 وكالة بنكیة في كل الولایات باستثناء تیزي وزو، كما تضمن الشركة 1100الأموال بین 

 وكالة بنكیة، كما تمتلك قسما للإلكترونیك یختص بتركیب وصیانة منظومة 936الحراسة لـ 

الإلكترونیك للبنوك، الخاصة بالإشعار والتنبیھ، بالإضافة إلى مشروع الحراسة الالكترونیة عن 

 )4( ساعة.24 على 24بعد لجمیع البنوك، حیث یسمح بمراقبة كل البنوك 

 .1997 أوت 20 المؤرخة في 55 انظر الجریدة الرسمیة، عدد )1(
 .1999 آوت 22 المؤرخة في 57 انظر الجریدة الرسمیة، عدد )2(
 .2006 مارس 15 المؤرخة في 16 انظر الجریدة الرسمیة، عدد )3(
 وكالة بنكیة تحت حراسة أمنال، مقال صادر عن جریدة الشروق 936 مصفحة لتامین نقل الأموال و 78 بلقاسم عجاج، )4(

 الموقع: 2011-11-22، تاریخ التصفح 2010-12-03الیومي بتاریخ 
www.echoroukonline.com/ara/national/63891.html?print 

                                                   



تكون عمل الشركات الأمنیة في الغالب خاضعا للقانون الداخلي للدولة مما یسھل عملیة          

مراقبة نشاطاتھا، أمّا الشركات العسكریة وبطبیعة عملھا فتتخطى في الكثیر من الأحیان أو في 

غالبیتھا حدود دول نشأتھا، مما یجعل عملھا مسببا لعدة انتھاكات وخروقات للعدید من القوانین 

الداخلیة والدولیة، كما ھناك الكثیر من الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة، إلا إننا سوف 

نكتفي بھذه الشركات المشھورة والتي تتحصل على عقود بملایین الدولارات من اجل القیام 

بأعمال أمنیة وعسكریة في المناطق المضطربة امنیا، كما أننا نسمع عنھا وعن أعمالھا في معظم 

الأحیان سواء في وسائل الإعلام الیومیة المختلفة أو في الدراسات والأبحاث السیاسیة والقانونیة 

 المتخصصة في ھذا المجال.

للشركات العسكریة والأمنیة الدولیة  ثانیا- ممیزات وأسالیب عمل ھذه الشركات:         

الخاصة عدة أسالیب وطرق و ممیزات خاصة تعمل بھا سواء قبل التعاقد  أو أثناء ممارسة 

نشاطھا، وھذا كلھ من اجل تقدیم أفضل الخدمات وأحسنھا للزبون، وبما أن ھدفھا ھو تحقیق 

 الربح فإنھا تحرص على أن تكون متمیزة في أداء عملھا، و من أھم ھذه الممیزات نجد:

 لأصحاب الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة علاقة وطیدة بین السیاسیین  أ-         

والحكومات، كما أن معظم أصحاب الشركات یمارسون السیاسة و یتقلدون في بعض الأحیان 

) HALLIBURTONمناصب وزاریة لھا تأثیر مباشر على شركاتھم، فمثلا شركة ھیلبورتن (

یوجد عدد من الإطارات التابعین لھا شغلوا مناصب استشاریة لوزیر الدفاع آنذاك "دونالد 

) 10 وھناك بعض الدراسات تشیر إلى أن عشرة()،RUMSFELD DONALDرامسفیلد"(

شركات عسكریة أمریكیة كان مسؤولیھا مستشاري الرئیس جورج بوش الابن والذي كان بدوره 

احد أعضاء مجلس إدارة اكبر شركة لإنتاج الأسلحة، فلا غرابة أن ھذه الشركات كانت وراء 

فكرة خصصة القطاع العسكري والذي تعتبر نقطة التحول لھذه الشركات، لذا أنفقت ھذه 

ملیون دولار في الحملة 12 ملیون دولار على الإدارة الأمریكیة منھا 32الشركات ما یقارب 

الانتحابیة للرئیس جورج بوش الابن دعما لھ لوصولھ إلى الحكم، والذي تبنى بعد فوزه في 

الانتخابات سیاسة خصخصة القطاع العسكري الأمریكي، حیث أبرمت الإدارة الأمریكیة وفي 
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إطار ما یسمى بالحرب على الإرھاب – بالمفھوم الأمریكي- عقود بملایین الدولارات استفادت 

 )1(منھا الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بشكل أساسي.

 تمتاز الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة بالفعالیة ووجودھا كبدیل للقوات ب-        

العسكریة النظامیة، وھذا نتیجة لضمھا لعدد من الجنود والضباط المحترفین الذین سرحوا نتیجة 

تقلیص الجیوش مع نھایة الحرب الباردة من جھة، ومن جھة أخرى فان العدید من الضباط 

وأفراد القوات الخاصة تركوا الجیوش النظامیة لبلدانھم والتحقوا بھذه الشركات، فقد ترك ربع 

 والتحقوا بھذه الشركات الخاصة وھذا خلال الغزو )SAS(أفراد من القوات البریطانیة الخاصة 

، مما وفر الاحترافیة والفعالیة في التدخلات العسكریة والأمنیة، حیث انھ )2(الأمریكي على العراق

یجد البعض من الشركات بدیل للجیوش النظامیة مما جعل الكثیر من الدول التي لیس لدیھا جیش 

بمعنى الكلمة من فرصة التعاقد مع ھذه الشركات وذلك لتأمین نفسھا من المخاطر المحدقة بھا، 

على المھام التي  تدریب موظفیھا على الطرق المثلي لتجنب الخطر وتحدیداًكما تقوم الشركة ب

تدر أرباحاً عالیة مثل التدریب على التعامل مع حالات الاختطاف، وھي من أبرز المھام الملقاة 

نظراً للأموال المتحققة من وراءھا، مما استلزم على  على ھذه الشركات وتولیھا اھتماماً خاصاً

تعیین عدد من  الشركة استقطاب مستشارین ومحللین سیاسیین ومخبرین بالإضافة إلى

 .)3(المخضرمین في ھذا المجال

 إن من ممیزات التعاقد مع ھذه الشركات ھو ھروب المسؤولین من المساءلة البرلمانیة ج-        

لدولھم، فعند استعمال الجیش الوطني النظامي في مھمات حربیة یكون ھناك تسلیط الضوء على 

الخسائر البشریة والمادیة التي لحقت بھا فتقع موجة من الإنتقادات من طرف الرأي الداخلي 

والخارجي، أمّا الضحایا من الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة فتكتفي الحكومة بالقول أن 

الضحایا من المتعاقدین الأمنیین ممن یعملون إلى جانب القوات النظامیة، بحیث لا تعطي أسماء 

ولا ترسل جثث ولا تقدم تأمینات خاصة إذا كانوا الضحایا من دول أجنبیة، وبالتالي فإن إستعمال 

 )4( ھذه الشركات یكون الھدف منھ أحیانا ھو تحقیق ھدف غیر مشروع دون الخضوع للمساءلة.

 (1)STEPHANIE JUNG, ibid, page 24   
Ibid. page 25.) 2( 

 .168 مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق، صفحة )3(
STEPHANIE JUNG, ibid, page 24. )4( 
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 للشركات العسكریة الأمنیة الخاصة میزة القدرة السریعة على الإنتشار مقارنة د-        

بالجیوش النظامیة، أمّا أفرادھا فیتمتعون بالمھارة العالیة في استعمال أحدث التقنیات الحربیة 

سواء أسلحة أو تكتیكات، كما أنھا تتمتع أحیانا بدعم من الحكومات الإفریقیة والغربیة لأنھا تقوم 

 )1( نیابة عن ھذه الحكومات بمحاربة التمردات الداخلیة وصد التھدیدات الخارجیة.

إنّ إستعمال ھذه الشركات أفضل من الناحیة العملیة عن القوات العسكریة النظامیة،  ھـ -        

فبالإضافة إلى سرعة نشر الأفراد التابعین لھذه الشركات تسمح الاعتماد على ھذه الشركات 

للقوات المسلحة بالتركیز علي المھمات الجوھریة والمنوط بھا، وتنخفض نسبة القلق العام حول 

إستخدام القوة، كما أن ھذه الشركات یمكنھا العمل كقوة مقابلة للقوات العسكریة المحلیة في الدول 

ذات المؤسسات السیاسیة الضعیفة، أمّا فیما یخص الجانب الإقتصادي فإنّ تكلفة ھذه الشركات 

أقل من تكلفة الجیوش النظامیة لأن الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة یمكنھا توظیف أفراد من 

شركات غیر غربیة تدفع لھم رواتب أقل بكثیر من التي تدفع للأفراد الغربیین، وبالتالي یمكن 

لھذه الشركات زیادة حجم القدرات التابعة لھا دون الحاجة لدفع تكالیف صیانة طویلة الأجل 

للقدرات العسكریة أو عملیات شراء كامل الحصص والتي تحدث عادة عندما تخفض الجیوش 

 )2(النظامیة من عدد قواتھا.

 تمتاز ھذه الشركات بتقدیمھا لخدمات متنوعة ومختلفة في مجال الأمن والدفاع، كما أن و-        

تنوعھا واختلاف مھامھا یكون أیضا نتیجة اختلاف المناطق التي تعمل فیھا، وتتسم ھذه الشركات 

بالعالمیة ومتعددة الجنسیات، ھذا لأنھا تقدم خدمات خارج الدولة التي أنشئت فیھا والملاحظ أن 

عمالھا لیسوا من جنسیة واحدة او بلد واحد فھي توظف عمالا من شتى الدول بشرط توفرھم 

لمؤھلات عسكریة وأمنیة تسمح لھم بمزاولة أعمالھم في ھذه الشركة باحترافیة وفعالیة كبیرتین، 

كما تعتمد ھذه الشركات على التكنولوجیا الحدیثة سواء كانت حربیة من خلال اقتنائھا أفضل 

الحدیثة في الإعلام أو البرمجة الالكترونیة وھذا  المعدات والحدیثة أو بإستعمالھا للتكنولوجیا

 )3( لتقدیم أفضل الخدمات والحصول على أفضل العقود.

 .174 مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق، صفحة )1(
 نفس المرجع الصفحة نفسھا.) 2(

)3(  Aurică ŞERBAN ; Petre DUŢU, statut et rôles des sociétés militaires privées dans les 
conflits armes actuels, Strategic Impact, issue: 4 / 2008, pages 93. 
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 وتقوم ھذه الشركات في سبیل تقدیمھا لخدماتھا بدفع مبالغ ضخمة مقابل الحصول على ز-        

والإستخباراتیة، كما تقوم  بعقد دورات تدریبیة وإرشاد لأفرادھا حول طرق  المعلومات الأمنیة

الخطر وتزود عملائھا بإرشادات تجعلھم ھدفا یصعب الحصول علیھ، وتستخدم ھذه  التعامل مع

الشركات تقنیات عالیة من الإتصال، وأسلحة وتقنیات متطورة وھذا لضمان نجاعة وحسن تقدیم 

الخدمات، وللترویج لعملھا فھي تستعمل جمیع الطرق من مواقع إلكترونیة ومعارض وزیارات 

  )1(تنظمھا لمختلف الأشخاص الذین یحتاجون إلى خدماتھا.

 
المبحث الثاني 

الجوانب القانونیة للشركات العسكریة 
الأمنیة الخاصة 

 الخاصة من تطرقنا إلى الجوانب التاریخیة والسیاسیة لھذه الشركات العسكریة الأمنیة بعد        

خلال دراستنا للمفھوم والنشأة، والمھام والممیزات، سوف نتناول في ھذا المبحث الجوانب 

القانونیة والتي ھي مفتاح الدراسة لأنھا تحدد مشروعیة وجودھا من عدمھ فھذه الشركات تطرح 

في الوقت الحاضر الكثیر من التساؤلات القانونیة والتي تكون الإجابة عنھا دائما شیئا فیھ الكثیر 

من الغموض والعقبات، ھذا لعدم وجود آلیات وقوانین دولیة ووطنیة كافیة في جمیع الدول تنظم 

سیر وعمل ھذه الشركات وتمنحھا الشرعیة القانونیة للقیام بأعمالھا ونشاطاتھا خاصة في مناطق 

النزاع المسلح، كما أن عمال ھذه الشركات یعتبرون في حد ذاتھم مشكلة قانونیة یجب حلھا 

وتصنیفھا وھذا لإیجاد قانون یدینھم آو یحمیھم نتیجة انخراطھم في ھذا الشركات. 

        ولإحاطة ھذا المبحث بكل جوانبھ القانونیة قسمنا دراستھ إلى مطلبین نتناول في المطلب 

الأول مشروعیة وجود ھذه الشركات والذي یحتوي على أراء الفقھاء من وضع ھذه الأخیرة أمّا 

في المطلب الثاني سنتطرق للإطار القانوني لھذه الشركات العسكریة الأمنیة من خلال ذكر 

قوانین الدول التي نظمت وشرعت لوجود ھذه الشركات، كما نتطرق إلى الإتفاقیات الدولیة 

والقوانین التي یمكن أن تطبق على ھذه الفئة. 

 

 .169 مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق، صفحة )1(
                                                   



المطلب الأول 
مشروعیة وجود الشركات العسكریة الأمنیة 

 الدولیة الخاصة

        إنّ وجود الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة على الصعید الدولي وفي مناطق النزاعات 

المسلحة، أدى إلى ظھور عدة أراء وتعالیق وفي مدى مشروعیة وجودھا من عدمھ، فكانت ھناك 

جھة مؤیدة لھذه الشركات ویتزعمھا أصحاب ھذه الأخیرة والعاملین فیھا ورأي معارض 

لوجودھا ویتمثل في فقھاء القانون والناشطین في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، 

والإعلامیین الذین وقفوا على حقیقة ھذه الشركات، وھذا ما سنتناولھ في ھذا المطلب بحیث یكون 

الفرع الأول للرأي المؤید والرأي المعارض أمّا الفرع الثاني یكون للمقارنة بین عمال الشركات 

 .والمرتزقة

الفرع الأول: الموقف من وجود الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة 

         لقد أدّت مسألة مشروعیة وجود الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة إلى وجود 

رأیین مختلفین، فھناك من أید مشروعیة وجود ھذه الشركات وإتجاه أخر أنكر مشروعیة وجود 

ھذه الشركات، وكان كل اتجاه یستند في حججھ إلى الأعمال التي تقدمھا، وسوف نتناول كل رأي 

على حدى. 

إنّ حجج مؤیدي مشروعیة وجود الشركات العسكریة الأمنیة  : الرأي المـؤیدأولا-        

الخاصة تكمن في الدور الذي تلعبھ في جعل الصراعات المسلحة متوازنا بین طرفي النزاع، مما 

یدفع الأطراف إلى اللجوء إلى الوسائل السلمیة لفض النزاعات وحل الخلافات بینھم، والجلوس 

على مائدة المفاوضات، ویستشھد أصحاب ھذا الرأي بما حدث في سیرالیون حیث طلبت الجبھة 

)، مما جعل الإنتخابات EOالثوریة المتحدة التفاوض بعدما استعانت حكومة سیرالیون بشركة (

أمرا ممكنا فضلا عن تأمین عودة حوالي ملیون لاجئ إلى بلادھم بعد عودة الھدوء والإستقرار 

إلى المناطق التي كانوا یقیمون فیھا، كما إن ھذه الشركات ورغم صغر حجمھا مقارنة بالجیوش 

النظامیة یمكنھا رفع كفاءة ومستوى القدرات العسكریة الوطنیة من خلال ما تملكھ من قدرات 
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فیما یتعلق بالتدریب والمھام الاستخباراتیة التي أحیانا تكون أكثر أھمیة من الاشتراك الفعلي في 

      )1(القتال.

         ویصر أصحاب ھذه الشركات على وجود فرق بین ما تقدمھ الشركات العسكریة والأمنیة 

الخاصة من خدمات وأعمال وبین أنشطة المرتزقة، فھذه الشركات تنشط إلي جانب الحكومات 

الشرعیة ذات السیادة ومن ثم فإن لھا معاییر أخلاقیة تحكم وتتحكم في عملھا واشتراكھا في 

، كما أنھ یوجد فرق من )2(النزاعات، خلافا للمرتزقة الذین یھدفون إلي الكسب المادي من تدخلھم

خلال التعاقد ومشاركتھما في القتال، بحیث أن التعاقد مع المرتزقة یكون من أجل المشاركة 

المباشرة في القتال، أمّا التعاقد مع الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة یكون من أجل تقدیم خدمة 

تتعلق بتدریب القوات أو القیام بالحراسة على منشآت حساسة لیس لھا علاقة بالقتال، كما أن 

مھمة الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة محددة بزمن ونھایة المھمة، أمّا المرتزقة فیمكن 

الإستعانة بھم حتى بعد نھایة النزاع المسلح بحیث یبقي علیھا منتشرة وذلك من اجل إضعاف 

 الطرف الأخر لكي لا یستأنف الصراع.

        أمّا حالة المشاركة المباشرة في العملیات القتالیة، فیعتبر أصحاب ھذا الرأي أن تقدیم 

خدمات لوجیستیة وإستراتیجیة لا یعد من بین الأعمال القتالیة، فلا یمكن مساءلة الشركات عن 

تقدیم ھذه الخدمات في مناطق النزاعات المسلحة، خلافا عن المرتزقة التي یعتبر القانون الدولي 

الإنساني مشاركتھم في القتال جرم یجب إخضاعھم للعقاب، وبالتالي فان كل عناصر التفرقة 

المذكورة سابقا كانت تحت عنصر شامل وھو تصنیف المشاركین في القتال مستندین في ذلك 

على تقاریر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي تناولت مفھوم المشاركة في القتال، وھذا لإزالة 

الغموض عن الأشخاص الذین یصنفون بالمرتزقة أثناء النزاعات المسلحة حیث جاء في أحد 

التقاریر أن المستشارین والتقنیین العسكریین الأجانب الذین یعملون في مناطق النزاع المسلح، 

 

 

 .220-219 مصطفى أبو الخیر، مرجع سابق، صفحة )1(
 .174-173 نفس المرجع، صفحة )2(
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 )∗() 1(  لا یتمتعون بأي صفة المقاتل لأن أعمالھم لا تعبر مشاركة مباشرة في الأعمال العدائیة.

مما لا شك فیھ أنّ المؤیدین لمشروعیة وجود ھذه الشركات قد بالغوا في ذكر         النـــــقد: 

محاسن والنتائج الظاھرة لھذه الشركات، فكما إدّعى أصحاب ھذا الرّأي أن من أھداف ھذه 

الشركات ھو إحلال السلم والأمن في البلدان المضطربة، والملاحظ انھ لا یمكن إحلال ھذا 

الأخیر في ظل وجود الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة والتي تبین أنھا في حالات عدة تعمد 

إلى إفتعال وتغذیة حالة التوتر والحروب الأھلیة ومثال على ذلك حالة العراق، والتي تؤكد بعض 

الدراسات أنھا ھي التي تغذي التوتر الطائفي من خلال ممارستھا للاغتیالات وتنسبھا إلى طائفة 

وھذا من اجل زرع الفتنة والطائفیة بین الشعب. 

        أمّا في ما یخص إعتبار الخدمات اللوجستیة والإستراتیجیة مھام لا تدخل في المھام القتالیة 

ولا تعتبر تقدیمھا مشاركة في العملیات القتالیة فھذا فیھ الكثیر من التغلیط، لان ھذه المھام ھي 

أساس العملیات الحربیة كما أن الحرب تبدأ من تدریب واستخبارات واستشارات وتنتھي بتصادم 

القوى في ساحات المعارك، أمّا بخصوص التفرقة بین ھذه الشركات والمرتزقة التي یستند إلیھا 

مؤیدو ھذه الشركات، فنجد أن الواقع یثبت الكثیر من التشابھ والترابط، فالطرفین معا ھدفھما 

الربح والكسب المادي من جراء ممارسة ھذه المھنة كما أنھما أجنبیین عن طرفي النزاع أحیانا 

إلى أخره من المعاییر والتي سوف نتطرق إلیھا في التفرقة بین المرتزقة وعمال ھذه الشركات 

 (*)لاحقا.

یتحجج المعارضون لوجود ھذه الشركات بكون  الرأي المعارض لوجودھا:ثانیا-          

الممولون الرئیسون لھذه الشركات الخاصة العاملة في مجال الأمن ھم من المرتزقة والذین یعتبر 

وجودھم غیر مشروع في حدّ ذاتھ، بحیث أن الشركات التي كانت قد تشكلت في جنوب إفریقیا أو 

المملكة المتحدة البریطانیة العظمى، تدل سجلاتھم على أنھم من المرتزقة الذین إشتركوا في 

)1( XAVIER RENOU, Ibid page 421. 
 Ne peut être qualifie de mercenaire, au sens du présent جاء في النص باللغة الأجنبیة" ھذا ما)∗(

article, que celui qui est un combattant et un combattant engage concrètement dans les 
hostilités. Cette condition exclut, par conséquent, les conseillers et techniciens militaires 
étrangers que l’on trouve aujourd’hui dans d’êtres nombreux pays…aussi longtemps que 
ces experts ne prennent aucune part directe aux hostilités, ils ne sont ni des combattants 

ni des mercenaires, "mais des civils qui ne participent pas aux combats.  
  من ھذه المذكرة.57 إلى 53 راجع الصفحة من (*)
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مختلف المنازعات المسلحة، وبوجھ عام تمثل العقود التي یوقعونھا تدخلا في الشؤون الداخلیة 

لبلد ما، رغم أن ذلك یتم بموافقة الحكومة، حیث یضطلعون بمھام عسكریة في الأساس مقابل 

 )1(مبالغ باھظة، والصلة القائمة بین ھذا وفعل الإرتزاق واضحة.

        كما أنّ مھام الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة فیھ خطر وتھدید كبیرین على الأمن 

والسلم العالمیین، وھذا لأن من مصلحة الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة استمرار حالات 

التوتر وعدم الاستقرار في أرجاء الكون لان ھذه التوترات ھي مصدر رزق ھذه الشركات، كما 

أن توفیر مبالغ ضخمة للاستعانة بھذه الشركات عوض الجیوش النظامیة یسبب الكثیر من التذمر 

في صفوف الجنود والقادة فیؤثر ذلك على علاقة بین النخبة السیاسیة والنخبة العسكریة مما یؤدي 

في بعض الأحیان إلى عدم الاستقرار الذي تنتج عنھ حرب أھلیة وانقلابات عسكریة، أمّا فیما 

یخص ولاء ھذه الشركات فھو لا تحكمھ قیم أو مبادئ لأنھ معروض للبیع لمن یدفع أكثر وبالتالي 

فان الھدف الوحید لھذه الشركات ھو الكسب المادي ولیس استتباب الأمن، فھي لا تقاتل لتنصر 

    )2(ظلما بل تقاتل لتربح مالا.

        أمّا بخصوص الإعتماد المفرط على أفراد الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة خلافا 

للجیوش النظامیة، فھذا یسبب الكثیر من الأخطار، حیث یعتبر التزام ھذه الشركات محدود جدا 

مقارنة بالتزام القوات العسكریة النظامیة، وإن أفراد ھذه الشركات لا یخضعون لنظام التسلسل 

القیادي المعمول بھ في الجیوش النظامیة، مما یعطي حریة كاملة لھم ینتج عنھا العدید من 

الانتھاكات لیس لقانون وأعراف الحرب فقط بل لكل القیم والمثل والمبادئ الإنسانیة، كما أن 

القوات المسلحة للدول لدیھا نطاق واسع من التدابیر التأدیبیة إضافة إلى القانون العسكري ذاتھ 

مما یساعد على الانضباط واحترام القانون الدولي الإنساني، وتحقیق القیادة والسیطرة على 

القوات الخاضعة لإمرتھم، فضلا عن أدوات القیادة التي تكفل النظام وضمان المسؤولیة الجنائیة 

المحتملة لتلك القوات ضباطا وجنودا وبالتالي فإن مسؤولیة القیادة تعد أداة لمنع إنتھاكات القانون 

 .23، صفحة A52/495 الوثیقة رقم:)1(
 .221-220 مصطفى أبو الخیر، مرجع سابق، صفحة )2(
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الدولي الإنساني من قبل الجنود والضباط خلال العملیات العسكریة، وھذا النظام غیر موجود في 

   )1(ھذه الشركات مما یستحیل معھ ملاحقة عناصر ھذه الشركات.

ومن بین الأسباب التي یرى معارضو مشروعیة وجود ھذه الشركات العسكریة والأمنیة         

الخاصة ھو أنھا تنشأ بموجب قانون داخلي لدولة ما وھذا القانون یسري فقط علي إقلیم ھذه الدولة 

ولا یمتد خارجھ، فالسلطات التشریعیة في الدول إختصاصھا محصور داخل الدولة فقط، وطبقا 

لمبدأ السیادة فعمل ھذه الشركات في دول غیر دول المنشأ یعد إنتھاكا لمبدأ السیادة وللقانون 

الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، ومبدأ السیادة من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام التي لا 

 )2(یجوز لیس مخالفتھا فقط بل لا یجوز الإتفاق على مخالفتھا.

        لقد نجمت ردود أفعال مضادة نتیجة الإعتماد على ھذه الشركات في بعض المجالات 

وخاصة الأمنیة منھا لدى السكان في البلدان التي عملت فیھا تلك الشركات أو تعمل فیھا حالیا، 

ودون المساس بقبول السوق كظاھرة طبیعیة ومنظمة تتعامل فیھا جمیع البلدان حسب إمكانیاتھا 

فلا یمكن للمجتمع الدولي أن یقبل بالإخلال بالمبادئ التي یقوم علیھا، أو یقبل بان تجري أیضا في 

السوق الحرة عملیات بیع الأمن التي تمنح عملیا الحق لتدخل قوات شبھ عسكریة تضم في 

صفوفھا عناصر من المرتزقة في الشؤون الداخلیة، أمّا بالنسبة لحقوق الإنسان، فلا یمكن ببساطة 

القبول بان تستند إلى شركات الأمن الدولیة الخاصة مسؤولیة النظام الداخلي وأمن الأفراد 

ومراقبة ممارسة الحریات المدنیة، ولا یمكن تصور حدوث حالة كتلك المعروضة في بلدان 

متقدمة النمو التي تنعم بالإستقرار السیاسي والنظام المؤسسي بكافة جوانبھ، ولیس من المنطقي 

أنُ یفرض على البلدان الفقیرة التي تعاني من عدم الاستقرار معاناة إضافیة باضطلاع شركات 

خاصة (تتقاضى مكاسب بالملایین مما یؤثر سلبا على حالة الفقر الموجود)، بمسؤولیة الأمن 

وبتحكمھا عملیا في أھم القرارات التي تتخذھا الدولة، والذي ینتج عنھ غیاب الاستقلال وسیادة 

 )3(الدول.

إن توفیر الأمن والسلم من بین العوامل التي یجب أن تعمل الدول على توفیرھا         النقـــــــد: 

لشعبھا لأنھ بھاتین الأخیرتین یمكن للمجتمع أن یزدھر ویتطور إجتماعیا من خلال توفیر حاجیاتھ 

  عبد السلام القادري، مرجع سابق.)1(
 .179 مصطفى أبو الخیر، مرجع سابق، صفحة )2(
 .24، صفحة A52/495 الوثیقة رقم:)3(

                                                   



الیومیة المتنوعة، ومن المعروف والملاحظ أن بعض ھذه الدول لا تستطیع أن توفر الأمن والسلم 

داخل دولھا من عدوان خارجي أو من المتمردین، وخاصة دول العالم الثالث التي تكثر فیھا 

الصراعات المسلحة من أجل السلطة والنفوذ، وما ینجر عنھ من نازحین وكوارث إنسانیة من 

مجاعة وقتلى ...الخ (الدول الإفریقیة خاصة)، لذا فان الإستعانة بھذه الشركات لتوفیر الأمن 

داخل ھذه الدول یعد من بین المھام التي یجب أن لا ینظر إلیھا من الجانب السلبي لأنّ الإستعانة 

بھذه الشركات الھدف منھ توفیر حیاة كریمة تبدأ من عملیة توفیر الأمن وتحقیق السلم. 

        كما أن عملیات إیصال المساعدات الإنسانیة إلى المتضررین في المناطق التي تسودھا 

الحروب أمر ھام، فیھ الكثیر من النبل والإنسانیة، لذا فإن أراء المعارضین لوجود ھذه الشركات 

یكتنفھ الكثیر من التشاؤم والمنظور السلبي لھذه الشركات والتي وإن سارت وعملت في مجال 

ومھام توفیر الأمن، من حمایة الأشخاص والممتلكات إلى حمایة الدول والمنظمات في حد ذاتھا، 

فیمكن القول أن وجودھا ھو أمر مشروع مادام أنھا تقدم خدمات مشروعة وإنسانیة، كما أن 

موافقة الدولة على أداء ھذه الشركات مھام ونشاطات فوق أراضیھا، سواء كانت ھذه المھام 

یكون للدولة نفسھا أو للشركات الإستثماریة والتي تستعین بھذه الأخیرة لتوفیر الأمن، والذي 

 بطبیعة الحال بموافقة الدولة نفسھا، یبعد حجة أن وجود ھذه الشركات ھو إنتھاك لمبدأ السیادة.

الفـــــــــــرع الثاني: التفرقة بین عمال الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة 
والمرتزقة 

من خلال تطرقنا لمشروعیة وجود الشركات من عدمھ، ومن خلال دراسة وتحلیل أسس          

وبراھین كل إتجاه (الإتجاه المؤید والإتجاه المعارض)، إلتمسنا أن الرّأي المؤید لوجود ھذه 

الشركات أراد أن یبعد صفة المرتزقة على عمال الشركات، أمّا الرأي الرافض لوجودھا ھذه فقد 

ألصق ھذه الصفة بعمال ھذه الأخیرة، ولكي نوضح مدى تطابق ھذه الصفة على عمال الشركات 

إرتأینا أن نتطرق في ھذا الفرع إلى مشكلة المرتزقة من خلال تعریفھا حسب المعاھدات الدولیة 

والإقلیمیة الصادرة في ھذا الشأن، ثم نقوم بوضع مقارنة مع عمال الشركات إستنادا إلى 

التعاریف. 
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المرتزق ھو كل شخص إحترف مھنة الجندیة، وسخرھا  :مفھوم المرتزقة- أولا        

لأغراض تتنافى مع القوانین العسكریة الوطنیة والدولیة، وإستخدمھا في خدمة من یدفع المال، 

، )1(والمرتزق لیس لدیھ قضیة أو قیم وطنیة أو قومیة أو إنسانیة یقاتل من أجلھا، أو یدافع عنھا

ولقد تناولت عدة صكوك دولیة تعریف المرتزق وبنت الصفات التي یجب أن تتوفر لإطلاق ھذه 

الصفة، رغم أنھ من المستحیل توفرھا كلھا في شخص واحد، ولقد تضمن ھذه التعاریف كل من 

، وإتفاقیة منظمة 1949 من اتفاقیات جنیف لسنة 1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

 الوحدة الإفریقیة للقضاء على المرتزقة، وأخیرا قرار ھیئة الأمم المتحدة بخصوص الإتفاقیة
الدولیة لمناھضة تجنید المرتزقة وإستخدامھم وتمویلھم وتدریبھم، حیث جاءت ھذه المعاییر في 

ھذه الإتفاقیات على الشكل التالي: 

 أول صك من صكوك القانون الدولي :1977         أ- البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

الإنساني تناول بالتحدید وضع المرتزق ھو البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقیة جنیف عام 

 الذي لم توقع علیھ الولایات المتحدة وعدد من الدول في (APGC77) المعروف بإسم 1977

) منھ في فقرتھ الأولى، إن المرتّزق لیسا محاربا ولا یعامل 47، حیث جاء في المادة ()2(العالم

معاملة الأسیر، أمّا الفقرة الثانیة فقد جاءت بالعناصر السّت التّي یجب توفرھا في الشخص لكي 

) قد جرى إدخالھا لتھدئة 47، ویقر المعلقون القانونیون بأن المادة ()3(تنطبق علیھ صفة المرتزق

) 47الدول الإفریقیة، كما یشوبھا عدة عیوب، أولھا لتصنیف أي فرد مرتزقا بموجب المادة (

الفقرة الثانیة، یجب أن یفي بالمتطلبات الستة جمیعھا، من (أ) إلى (و)، وھذا مستحیل عملیا إیجاد 

فرد یقع في إطار تعریف المرتزق الوارد في ھذه المادة، كما أن صعوبة تفسیر دوافع الفرد 

للاشتراك في الأعمال العدائیة فیھ الكثیر من الغموض، ولقد جاء في التقریر الصادر عن لجنة 

:" فان أي تعریف 1967 حول تجنید المرتزقة سنة "دیبلوك بالمملكة المتحدة البریطانیة"

للمرتزقة یتطلب دلیلا حقیقیا للدافع من شأنھ(..)إما أن یكون غیر عملي أو إعتباطیاً إلى درجة أنھ 

 .23 زبیر سلطان قدوري، مرجع سابق، صفحة )1(
 .45 نفس المرجع، صفحة )2(
 على: أ- لا یحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسیر الحرب.؛       ب- المرتزق ھو أي شخص: 47 نصت المادة )3(

أ- یجري تجنیده خصیصا، محلیا أو في الخارج، لیقاتل في نزاع مسلح.      ب- یشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائیة. 
ج- یحفزه أساسا إلى الاشتراك في الأعمال العدائیة، الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل لھ فعلا من قبل طرف في النزاع او 

نیابة عنھ وعد بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد بھ المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك 
الطرف أو مم یدفع لھم؛    د- لیس من رعایا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقلیم یسیطر علیھ احد أطراف النزاع. 

ھـ- لیس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.  و- لیس موفدا في مھمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفا في النزاع 
 بوصفھ عضوا في قواتھا المسلحة.
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لن یعود مقبولا حتى إذا طبق على أفراد متشابھین، ونظن أن من غیر الممكن تعریف المرتزقة 

 )1(.إلا بالإشارة إلى ما یفعلونھ، ولیس بالإشارة إلى الأسباب التي تدفعھم إلى ذلك"

تبنّت منظمة الوحدة          ب- إتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة للقضاء على المرتزقة: 

 إتفاقیة القضاء على الارتزاق في إفریقیا وكانت ھذه الإتفاقیة جواباً 1977الإفریقیة، في سنة 

وحتمیةً لابد منھا نظرا للإنزلاقات والإنتھاكات وحالة اللاأمن التي یكون سببھا المرتزقة في 

 دولة على ھذه الإتفاقیة وھذا لمواجھة الخطر الذي یتربص بھا 30معظم الأحیان، فوقعت 

وبسلامة شعوبھا الإفریقیة، ولقد ورد في المادة الأولى من الإتفاقیة جمیع جوانب تعریف 

ومما یلفت النظر في التعریف الوارد في ، )2(المرتزقة الوارد في البرتوكول الإضافي الأول

 حیث نصت الفقرة الثانیة من 1989الإتفاقیة المذكورة فقرة لم ترد في إتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

المادة الأولى على أنھ "یعتبر مرتكبا لجریمة الإرتزاق كل فرد أو جماعة أو رابطة ممن یمثل 

دولة ما أو الدولة نفسھا ویقوم مستخدما العنف المسلح بھدف مقاومة عملیة تقریر مصیر دولة 

أخرى أو إستقرارھا أو سلامتھا الإقلیمیة بممارسة أي من الأفعال التي عددتھا ومن جملتھا: إیواء 

عصابات مرتزقة أو تنظیمھا أو تمویلھا أو تجھیزھا أو تدریبھا أو تشجیعھا أو دعمھا أو 

 )3(إستخدامھا بأي طریقة".

إنّ الإختلاف بین إتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة والبرتوكول الإضافي الأول یكمن في         

جانب التجریم، فالأحكام التي تتعلق بالعمل الإجرامي في إتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة واسعة 

النطاق وذات صیاغة عامة، فبموجب تلك الإتفاقیة، یرتكب الشخص جرما جنائیا لمجرد كونھ 

مرتزقا، كما یتحمل المرتزقة أیضا المسؤولیة الجنائیة عن أیة أفعال جنائیة محددة یرتكبونھا أثناء 

أداء مھامھم ووفقا للمادة الأولى الفقرة الثانیة، تنطبق جریمة الإرتزاق أیضا على أشكال واسعة 

وغیر مألوفة من المشاركة، أمّا المادة السابعة فتطالب كل دولة طرف أن تكفل "معاقبة جریمة 

  )4(الإرتزاق بأقسى العقوبات بموجب قوانینھا، بما في ذلك عقوبة الإعدام".

، 88 كاترین فلاح، الشركات الفاعلة: الوضع القانوني للمرتزقة في النزاعات المسلحة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد )1(
 .164، صفحة 2006 جوان863العدد 

)2(  Sous-lieutenant DEVO Silété Roselin, ibid, Page 24. 
 باسیل یوسف بجك، الشركات الأمنیة المرتزقة في العراق في مواجھة القانون الدولي، سلسلة كتب المستقبل العربي )3(

 .49، صفحة 2007)، الطبعة الأولى، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت 52العدد(
 .168 كاترین فلاح، مرجع سابق، صفحة )4(
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في : )1(الإتفاقیة الدولیة لمناھضة تجنید المرتزقة وإستخدامھم وتمویلھم وتدریبھم          ت-

) الذي أنشأت بموجبھ اللجنة 35/48 أصدرت الجمعیة العامة قرارھا رقم (4/12/1980

المختصة لصیاغة إتفاقیة دولیة لمناھضة تجنید المرتزقة وإستخدامھم وتمویلھم وتدریبھم، وتم 

 في 4/12/1989وضع مشروع الإتفاقیة في صورتھ النھائیة وعرض علي الجمعیة العامة سنة 

)، وتم إقرار الإتفاقیة الدولیة لمناھضة تجنید المرتزقة وإستخدامھم 72الجلسة العامة رقم (

، حیث أكدت الإتفاقیة أنّ 4/12/1989)الصادر في 44/43وتمویلھم وتدریبھم في القرار رقم (

أنشطة وتجنید وإستخدام المرتزقة تنتھك مبادئ القانون الدولي مثل المساواة والسیادة والإستقلال 

السیاسي والسلامة الإقلیمیة للدول وحق الشعوب في تقریر مصیرھا، وإعتبرت ما سبق جرائم 

ذات إختصاص عالمي ینبغي محاكمة أو تسلیم من یرتكبھا، وصدور ھذه الإتفاقیة یعد إقتناعا 

منھا بخطورة المرتزقة، وإعتماد ھذه الإتفاقیة من شأنھ المساھمة في التخلص منھم ومن دورھم 

، وینقسم تعریف إتفاقیة الأمم 2001، ولم تدخل ھذه الإتفاقیة حیز التنفیذ إلاّ في سنة )2(الخطیر

المتحدة للمرتزق إلى قسمین، یشبھ القسم الأول، من حیث شروطھ التعریف الوارد في البرتوكول 

الإضافي الأول، إلا أنھ یستبعد الشرط الذي یقضي بان الشخص "یشارك فعلا في الأعمال 

العدائیة"، ھذا الإستثناء وحده یجعل تعریف إتفاقیة الأمم المتحدة لوضع المرتزق أوسع من 

التعریف الوارد في البروتوكول الإضافي الأول، غیر أن القسم الثاني من التعریف ھو مع ذلك 

 )3(أوسع نطاقا.

، تقریر اللجنة المخصصة لصیاغة اتفاقیة دولیة لحظر تجنید المرتزقة واستخدامھم A/44/43-انظر: وثیقة الأمم المتحدة رقم  )1(
 .1989، نیویورك 43 الملحق رقم 44وتمویلھم وتدریبھم، والصادرة عن الجمعیة العامة، دورة 

 .187 مصطفى أبو الخیر نفس المرجع صفحة )2(
. 169-168 كاترین فلاح، نفس المرجع، صفحة )3(

- نصت المادة الأولى من الاتفاقیة الدولیة لمناھضة تجنید المرتزقة واستخدامھم وتمویلھم وتدریبھم على ما یلي: 
- المرتزق ھو أي شخص: أ- یجند خصیصا، محلیا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح. 1

ب- یكون دافعھ الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائیة ھو الرغبة في تحقیق مغنم شخصي وبذل لھ فعلا من قبل طرف في 
النزاع أو باسم ھذا الطرف وعد بمكافأة مادیة تزید كثیرا على ما یوعد بھ المقاتلون ذوو الرتب المماثلة في القوات المسلحة لذلك 

الطرف أو ما یدفع لھم؛    ج- لا یكون من رعایا طرف في النزاع ولا من المقیمین في إقلیم خاضع لسیطرة طرف في النزاع. 
د- لیس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع؛ ھـ- لم توفده دولة لیست طرفا في النزاع في مھمة رسمیة بصفتھ من أفراد 

قواتھا المسلحة. 
- یكون المرتزق أیضا أي شخص في أي حالة أخرى:  2

أ- یجند خصیصا، محلیا أو في الخارج للاشتراك في عمل مدبر من أعمال العنف یرمي إلى: 
- تقویض السلامة الإقلیمیة لدولة ما. 2- الإطاحة بحكومة ما أو تقویض النظام الدستوري لدولة ما بطریقة أو بأخرى؛       1
- منع الشعوب من ممارسة حقھا المشروع في تقریر مصیرھا، كما یعترف بھ القانون الدولي. 3

ب- ویكون دافعھ الأساسي للاشتراك في ذلك ھو الرغبة في تحقیق مغنم شخصي ذي شان ویحفزه على ذلك وعد بمكافأة مادیة 
[كبیرة] أو دفع تلك المكافأة؛      ج- ولا یكون من رعایا الدولة التي یوجھ ضدھا ھذا العمل ولا من المقیمین فیھا. 

 د- ولم توفده دولة في مھمة رسمیة؛    ھـ- ولیس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ینفذ الفعل فوق إقلیمھا.
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        من الواضح أنّ ھناك فئة قلیلة وإن وجدت تقع ضمن تعریف المرتزقة، لأنھ لا یوجد 

متطلب واحد وارد في الفقرات الفرعیة من (أ) إلى (و) یعتبر كافیا في حد ذاتھ لتصنیف الفرد 

كمرتزق لأنھا تعتبر المتطلبات تراكمیة ومتزامنة، وینبغي الوفاء بھا كلھا حتى یمكن أن یوصف 

الشخص بأنھ مرتزق، كما یعتبر ذلك أحد الجوانب التي أثارت أكثر الإعتراضات على تطبیق 

)، إذ أكد الكثیرون أن ھذه المتطلبات صعبة الإثبات جدا في الواقع وإنھا تسھل 47المادة (

للمرتزق أن یتجنب تصنیفھ كذلك، بینما یفقد الطرف الذي ھوجم حقھ الشرعي في معاقبتھ 

 )1(والإنتصاف منھ.

إنّ عدم وجود قانون  ثانیا- عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة والمرتزقة:         

خاص یصنف عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة في مناطق النزاع المسلحة دولیة كانت 

أو داخلیة، جعل البعض  یصنفونھا في خانة المرتزقة، خاصة أنّ بعض الشروط التي جاءت بھا 

، والتي بموجبھا یتم تصنیف المرتزقة من غیرھم 1977) من البروتوكول الأول سنة 47المادة (

في النزاعات المسلحة، نجدھا متطابقة نوعا ما مع فئة عمال الشركات وللإجابة على السؤال الذي 

یتم تداولھ في الآونة الأخیرة والمتمثل في: ھل یعد عمال الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة 

الخاصة مرتزقة؟، سوف نقوم بتحلیل الشروط التي جاءت بھا الإتفاقیات والمعاھدات التي تناولت 

            موضوع المرتزقة، ونرى إن كانت تتوفر في عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة.

یجرى تجنیده خصیصاً، ) حیث نصت الفقرة ب:" 47 تناولتھ المادة (أ- عنصر التجنید:        
" بمعنى التوظیف من أجل القتال،  فكثیر من عمال محلیاً أو في الخارج، لیقاتل في نزاع مسلح

الشركات یبرمون عقود عمل مع الشركات، دون وضع المھام المحددة لھم بصفة دقیقة سواء 

المشاركة في القتال أو تقدیم خدمة أمنیة فعقود التوظیف التي یتم إبرامھا ھي عقود عمل بوجھ 

 بعدة مھام في مناطق مختلفة من أنغولا إلى سیرالیون إلى )E.O(عام، فمثلا قام عمال شركة 

الكونغو، وذلك حسب الصفقات التي أبرمتھا الشركات مع المتعاقد ونوع الخدمة التي أوكلت لھا 

لتقدیمھا من إستشارات وتدریب القوات والدعم اللوجستي والحمایة الأمنیة لأطراف معینة، لكن 

ھذه المھمات العسكریة والأمنیة خاصة الدفاعیة منھا یجعل في أغلب الأحیان عمال ھذه 

 .21، صفحة A/52/495 وثیقة رقم: )1(
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الشركات یشاركون في العملیات القتالیة، وھذا من خلال دفاعھم عن الأشخاص أو الأماكن التي 

أوكلت لھا مھمة حمایتھا، والتي في بعض الأحیان ھي أھداف حربیة لھا قابلیة الاستھداف من 

. )1(الطرف الأخر في النزاع

) على ما یلي:" یشارك فعلاً 47 حیث نصت المادة (       ب- المشاركة في الأعمال العدائیة: 

ومباشرة في الأعمال العدائیة"، حیث توجب ھذه الفقرة على أن یكون الشخص قد تم تجنیده 

خصیصا للقتال في نزاع مسلح وأن یشارك مشاركة فعلیة مباشرة في الأعمال القتالیة، قد یؤدي 

إلى إستبعاد معظم الأشخاص فالمعلومات المتاحة تبین بوجھ عام، أن معظم الشركات العسكریة 

الأمنیة الخاصة التي تعمل في العراق وأفغانستان على سبیل المثال، لم یتم التعاقد معھا للمشاركة 

مباشرة في الأعمال القتالیة وإنّما لتقدیم حشد كبیر من الخدمات اللوجستیة والدعم للقوات 

المسلحة، وواقع الأمر أنّ اللائحة الوطنیة الوحیدة التي تم إعتمادھا حتى الآن كي تحكم إستخدام 

القوات المسلحة لإحدى الدول للمتعاقدین، تستبعد صراحة المتعاقدین من أداء أنشطة "حكومیة 

بطبیعتھا" وھو مصطلح یشمل العملیات القتالیة، كما أنھ على الرغم من أنّ كثیرا من الشركات 

العسكریة والأمنیة الخاصة تقدم خدمات أمنیة - مسلحة في الغالب - إلى مجموعة متنوعة من 

الكیانات التي لا تدخل في عداد الدول، فان ھذه الأنشطة نادرا ما ترقى إلى مستوى المشاركة 

المباشرة في أعمال قتالیة، وحتى في الحالات التي تصل فیھا إلى ھذا المستوى، فلیس من 

المرجح عندئذ أن یكون ھذا الاستخدام للقوة تم الإتفاق علیھ عند التعاقد على نحو ما یقضي بھ 

الشرط الأول من الإتفاقیات والمعاھدات السالفة الذكر بل سیكون من الأرجح أنھ جاء كرد فعل 

   )2(لتغیر حدث على أرض الواقع.

) الفقرة الثالثة "یحفزه أساساً إلى الإشتراك في 47 نصت المادة (        ج- الحافز المادي:

الأعمال العدائیة، الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل لھ فعلاً من قبل طرف في النزاع أو 

نیابة عنھ وعد بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد بھ المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة 

في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما یدفع لھم". 

)1(  Glenn Payot, La situation juridique des employés des sociétés militaires privées, Institut 
d’études politiques de Lyon, Université lumière – lyon2, année 2006-2007, page24. 
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        ھذا العنصر ینطبق كثیرا على عمال الشركات العسكریة الأمنیة خاصة إذا علمنا أن بعض 

الجنود في القوات النظامیة لعدة بلدان إستقالت وإلتحقت بالشركات العسكریة وذلك للعمل فیھا 

وھذا نظرا للإمتیازات المادیة التي توفرھا والتي تفوق إمتیازات ورواتب الجنود في الجیوش 

النظامیة، وبالتالي فان إنتقال الجنود من الجیوش النظامیة إلى ھذه الشركات یتضاعف راتبھم من 

ثلاث إلى أربع مرات مما كانوا یتقاضونھ في الجیوش النظامیة.  

) في الفقرة الرابعة "ولیس من رعایا 47 نصت المادة (د- أن یكون أجنبي عن النزاع:         

طرف في النزاع ولا متوطناً بإقلیم یسیطر علیھ أحد أطراف النزاع"، یستبعد ھذا الشرط من 

التعریف جمیع موظفي الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة من رعایا الولایات المتحدة والمملكة 

المتحدة والعراق والذین استأجرنھم تلك الدول. 

         فضلا عن ذلك، یؤدي ھذا الشرط إلى نتائج ظاھرة التعسف، حیث یقیم تفرقة لا أساس 

لھا على الإطلاق بین أشخاص ینتمون إلى جنسیات مختلفة فإذا إستطردنا في الإستشھاد بما 

یحدث في العراق، سنجد أنّ ھذا الشرط المتعلق بالجنسیة یعني أن مواطنا من رعایا الولایات 

المتحدة قد یعمل جنبا إلى جنب مع أحد رعایا الشیلي كموظفین في نفس الشركة العسكریة الأمنیة 

الخاصة بمقتضى نفس العقد ویقومان بالنشاط ذاتھ بكل حذافیره، لكن مواطن الولایات المتحدة لن 

یعتبر عندئذ مرتزقا بینما سیعتبر المواطن الشیلى مرتزقا، ومن الواضح أنھ لیس ھناك سبب 

یبرر تجریم سلوك أحد الشخصین دون الأخر، فمن الواضح أن الإشتراط المتعلق بالجنسیة ھو 

الجزء الأبعد عن ملامسة الحقائق في عالم الیوم، فبینما كان ھذا الشرط یستجیب أثناء 

المفاوضات حول البرتوكول الإضافي الأول، فإنھ یستبعد الیوم نسبة كبیرة من الأشخاص الذین 

یقدمون خدمات عسكریة، ویقیم تفرقة لا أساس لھا بین أناس یقومون بنفس الأنشطة، وقد إقترح 

البعض حلا لمعالجة ھذه الازدواجیة في التعامل مع عمال ھذه الشركات وسعیا إلى تجنب ھذه 

النتائج التعسفیة، وھو إضفاء ھذا المعیار على جنسیة الشركة ولیس على جنسیة الموظفین 

 )1(الأفراد.

 .154 ایمانویلا كیار جیلار، المرجع السابق، صفحة )1(
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) الفقرة الخامسة "لیس عضواً 47نصت المادة (ھـ - لیس عضو في القوات المسلحة:          

في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع"، یقع تحت ھذا الشرط بعض المحاربین الأجانب الذین 

یقاتلون إلى جانب الجیوش بمقابل مادي، ولا ینخرطون في صفوف قواتھا النظامیة، ونظرا 

لحاجة الدول لھؤلاء الأفراد في حروبھا من جھة، ونظرا للإحراج التي تسببھ ھذه الحالة من 

خلال إضفاء صفة المرتزقة على ھؤلاء الأجانب، جعل الدول تھتدي إلى طریقة أو حیلة لإخراج 

ھذه الفئة من صفة المرتزقة وھذا من خلال إستحداث تنظیم أو ھیكل تابع للجیش ینطوون تحتھ 

بحیث یصبحون تابعین للجیش النظامي، ویوجد العدید من الأمثلة عن عدة جیوش نظامیة ضمت 

في صفوفھا أجانب من جنسیات مختلفة وھذا من أجل القتال إلى جانبھا، مثل الجنود النیبالیین في 

الجیش البریطاني، والقبعات الخضر في جیش الولایات المتحدة الأمریكیة، ولقد إعتمدت ھذا 

الأسلوب بعض الشركات لإبعاد صفة المرتزقة عن عمالھا، من خلال إدخال عناصرھا في تنظیم 

وھیكل عسكري تابع للدولة التي تقوم الشركات بنشاطھا على أرضھا، ومثال ذلك ما قامت بھ 

شركة "سندلاین" عندما كانت تقوم بمھام قتالیة مع حكومة غینیا الجدیدة ضد المتمردین، حیث 

 les gendarmesأعطت حكومة غینیا الجدیدة عمال ھذه الشركة تسمیة الدرك الخاص"

spéciaux وجعلتھم ینضوون تحت القوات النظامیة التابعة لھا، وھذا لإعطائھم صفة أعضاء "

 )1(في القوات النظامیة المسلحة وإبعاد صفة المرتزقة عنھم.

) الفقرة السادسة "ولیس موفداً في مھمة 47 نصت المادة (و- غیاب المھمة الرسمیة:        

رسمیة من قبل دولة لیست طرفاً في النزاع بوصفھ عضواً في قواتھا المسلحة"، إنّ ھذا العنصر 

ھو من بین أكثر المعاییر السّت التي یستبعد إثباتھا لتصنیف المرتزقة، لأنھ لیس من مصلحة أي 

دولة لیست طرفا في النزاع أن تكلف أعضاء من قواتھا العسكریة في مھام غیر رسمیة في 

مناطق النزاع المسلح، وھذا نظرا لما تجلبھ ھذه المھام من مساءلات داخلیة وخارجیة نظیر ھذا 

لإعتباره عملا غیر مشروع، ویبعد ھذه المعیار صفة المرتزقة عن الشركات العسكریة الأمنیة 

الخاصة لأنّ عمالھا لیسوا أعضاء في القوات المسلحة ھذا من جھة وقد بیناه سابقا، ومن جھة 

أخرى، تعتبر ھذه الشركات مھماتھا مھام تجاریة، لأنّ المھام التي یقومون بھا ھي نتیجة عقد 

)1(  Glenn Payot, ibid, page 26-27.  
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عمل، تقوم بھ الشركة مقابل مبلغ من المال بینھا وبین الھیئة المتعاقدة (دولة، منظمة أو شركة أو 

أشخاص).     

) من البروتوكول الإضافي 47من الملاحظ أن المعاییر السّت التي جاءت في المادة (         

أن العدید من الأنشطة التي تقوم بھا الشركات  الأول وھذا لتعریف المرتزق، یترتب علیھا

لا تدخل بسھولة في ھذا التعریف،  العسكریة والأمنیة الخاصة بموجب عقود حكومیة ھي أنشطة

رمادیة"، لم تُحددھا على الإطلاق، أو  ولذلك نجد أن العدید من ھذه الشركات تعمل في "منطقة

 )1(على الأقل لم تحددھا بوضوح، المعاییر القانونیة الدولیة.

                                                        
المطلب الثاني 

 الإطار القانوني لنشاط الشركات العسكریة
 الأمنیة الدولیة الخاصة 

        ھناك قوانین محدودة جداً في ما یتعلق بالمراقبة الوطنیة أو الدولیة للخدمات التي یجوز 

للشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أن تقدمھا والإجراءات الإداریة التي یتعین علیھا الامتثال 

لھا كي یسمح لھا بالعمل، فلیس ھناك في الوقت الحالي نظام قانوني دولي یحكم ھذه المسالة 

ولیس ھناك سوى حفنة صغیرة من الدول سّنت تشریعات خاصة تبین الإجراءات التي یجب أن 

تخضع لھا الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة الموجودة على أراضیھا كي یسمح لھا بالعمل في 

الخارج وأشھر الأمثلة ھو قانون تنظیم المساعدة العسكریة الخارجیة الصادر في جنوب إفریقیا 

، وھناك عدد ضئیل من الدول یخضع تقدیم ھذه الخدمات لتشریعات مراقبة تصدیر 1998عام 

الأسلحة، وھي وسیلة ممكنة أخرى لممارسة قدر من المراقبة، وبالمثل فإن عدد الدول التي سّنت 

تشریعات خاصة تنظم ما تقدمھ الشركات العاملة في أراضیھا من خدمات عسكریة وأمنیة یظل 

 )2(ضئیلا ھو الأخر.

        ھذا ما یجعلنا نتناول في ھذا المطلب وفي فرعھ الأول الإطار القانوني الوطني الذي یحكم 

وینظم عمل ھذه الشركات في البلدان التي تنشأ فیھا ھذه الشركات أو التي تعمل فیھا، أمّا الفرع 

 تقریر الفریق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر )1(
 .11 ،صفحة رقم 2009 جانفي 21 الصادرة في  A/HRC/10/14المصیر، ھیئة الأمم المتحدة وثیقة رقم

 .112 ایمانویلا –كیارا جیلار، مرجع سابق، صفحة )2(
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الثاني فسوف نتطرق فیھ للقوانین والإتفاقیات الدولیة ذات الصلة بعمل ھذه الشركات العسكریة 

الأمنیة الخاصة. 

الفـــرع الأول: التشریعات الوطنیة  

         یعتبر عدد الدول التي وضعت قواعد ونصوص تنظیمیة وقانونیة لعمل الشركات 

العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة قلیل جداً ویمكن حصرھا في ثلاثة دول وھي الولایات المتحدة 

الأمریكیة وجنوب إفریقیا وبریطانیا بدرجة أقل في قوانینھا الوطنیة، وھذا محاولة منھا للحد من 

عمل ھذه الشركات من خلال وضع أطر تنظیمیة یسھل عملیة المراقبة والمساءلة على الإنتھاكات 

المحتمل وقوعھا، وسوف نتطرق إلى كل بلد على حدى وھذا لكي نوضح ونبین درجة إھتمام 

ھذه الدول بمسألة الرقابة والمسؤولیة وتعتبر ھذه الدول المصدر الأھم لھذه الشركات (دول 

       المنشأ).

تعتبر الولایات المتحدة من بین البلدان التي تحتوي  أولا- الولایات المتحدة الأمریكیة:         

تشریعاتھا الداخلیة نصوصا وتنظیمات قانونیة للشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، فكان أولھا 

منع ھذا القانون الأمریكیین من ، حیث (Neutrality Act of 1937)1937 قانون الحیاد لسنة

المشاركة في النزاعات المسلحة وھذا تطابقا لسیاستھا الخارجیة المعروفة آنذاك بالحیاد، وفي سنة 

 ثم أستبدل  (Arms Export Control Act) جاء قانون الرقابة على صادرات السلاح1968

 International Trafficking of Arms) 1998بقانون قواعد التجارة الدولیة للسلاح سنة 

Regulations)  ملزما على كل من "یصنع أو یصدر مواد عسكریة أو أي خدمات في المجال

 Department Of »العسكري" التسجیل في مكتب الرقابة الخاص لدى وزارة الدفاع،

State’s Office Defense Trade Control » ومنھ فإن تقدیم خدمات المساعدة في 

المجال العسكري والأمني للأجانب، یمر عبر موافقة ھذه الھیئة أولا قبل الشروع في إبرام 

، ویعتبر ھذا الإجراء سیاسیا أكثر منھ أمنیا لأنھ یراقب ھذه الشركات لعدم تناقضھا مع )1(العقد

)1(   -United State of America, The Arms Export Control Act adopté en 1976, disponible sur 
http://www.law.cornell.edu/uscode/22/usc_sup_01_22_10_39.html. 
- United States Code, International Traffic Arms Regulation, Titre 22, Section 2751 à 2799, 
 disponible sur:http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html . 
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السیاسة الأمریكیة الخارجیة، بحیث لا یسمح بإبرام العقود مع أعدائھا، أمّا رقابة  الكونغرس ھي 

 ملیون دولار أو 14محدودة وتنحصر في نوعین من العقود وھما العقود التي تكون قیمتھا 

 ملیون دولار للعقود التي تبرم مع 25تتجاوزه، ویتعلق بالتجھیزات الدفاعیة الھامة والمتطورة، و

 OTAN "«Organisation du Traité de".أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي

l’Atlantique Nord» والیابان وأسترالیا ونیوزلندا الجدیدة، والعقود التي یكون قیمتھا ،

  )1( ملیون دولار والمتعلق بالمعدات والخدمات العسكریة مع أطراف أخرى.50تتجاوز

 " National Defense،2005         تم تعدیل ھذا القانون في إطار قانون المالیة لسنة 
authorization Act For Fiscal year 2005 مبادئ توجیھیة "، فأصدرت وزارة الدفاع

للإدارة وللإشراف على أنشطة الشركات العسكریة والأمنیة فبعد تعدیل الكونغرس لقانون القضاء 

 )Military extraterritorial Juridiction ACT.")2العسكري خارج الحدود "

"، یتضمن 5525.11أصدرت وزارة الخارجیة توجیھا یحمل رقم " 2005 مارس 3         في 

سن قانون الإختصاص القضائي الخارجي على الجیش، وینطبق على الأفراد العسكریین السابقین 

والمدنیین الذین یعملون لحساب وزارة الدفاع والذین یرتكبون جرائم في الخارج، ویھدف إلى 

وضع إجراءات جزائیة تطبق على الشركات العسكریة وأعضائھا الذین تثبت إدانتھم لانتھاك 

 أصدرت وزارة الدفاع توجیھا 2005، وفي أكتوبر)3(حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني

" ھو بمثابة دلیل للمقاولین من القطاع الخاص المرافقین للقوات 3020.41آخر، یحمل رقم"

المسلحة، یحدد الشروط التي یمكن بموجبھا توظیف الأفراد في الشركات العسكریة والأمنیة 

الخاصة، كما یحدد متطلبات التدریب العسكري وكیفیة حمل السلاح وإستخدام القوة، خاصة على 

، ولقد )4(قانون الحرب الأمریكي، والتحریات التي یجب أن تقام على ماضي أفراد ھذه الشركة

) 1(  Stéphanie Jung, op cit, page 48-49-50. 
)2( US Congress, Military Extraterritorial Juridiction Act, Voté le 22 Novembre 2000, 

http://www.pubklaw.com/hi/pl106-523.pdf 
-United State of America, United State Code, chapter 47: Uniform Code of Military Justice, 
802 art.: www.law.cornell.edu/uscode/10/usc_sec_10_00000802----000-.html. 

)3(  DoD Instruction 5525.11:Criminal jurisdiction over civilians employed by or 
accompanying the armed forces outside the United States, certain service members, and 
former service members, 3 mars 2005, www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/552511p.pdf 

)4( DoD Instruction 3020.41 : Contractor personnel authorized to accompany the U.S. 
armed forces,  3  octobre 2005, www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/302041p.pdf 
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"، على أنھ یجب على جمیع الأفراد العسكریین بما 2311.01Eنص التوجیھ الذي یحمل رقم"

في ذلك المتعاقدین الأمریكیین خاصة المصاحبین للقوات المسلحة، وموظفي الشركات العسكریة 

والأمنیة الخاصة، إحترام  قانون الحرب من خلال إتباع قواعده، وھذا نظرا للفضائح المتزایدة 

 عدل الكونغرس 2006، وفي سنة )1(التي تتعلق بموظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

 Uniform Code ofمن خلال إشتراطھ في القانون الموحد للقضاء العسكري " ھذا القانون

Military Justice بمتابعة العسكریین الأمریكیین والمدنیین الذین یعملون في وزارة الدفاع "

خلال الحرب أمام المحاكم العسكریة، مما یعني أن القضاء العسكري الأمریكي مخول لھ مقاضاة 

موظفي الشركات العسكریة والذین یعملون بموجب عقد مع وزارة الدفاع، الذین  یقومون 

 )2(بإرتكاب جرائم أو جنح في أفغانستان والعراق أو أي مكان آخر.

ھي واحدة من أولى الدول التي إعتمدت على حزمة من التشریعات فیما  ثانیا- بریطانیا:         

 Foreign إعتمدت على قانون التجنید"1870یتعلق بالحرب ضد المرتزقة التقلیدیة، ففي سنة 

Enlistment act والذي یعاقب على توظیف المرتزقة في الأراضي البریطانیة أو رعایاھا ،"

، كما تضمن )3(في الخارج، إلا أن ھذا القانون لم یطبق ولم تتم أي متابعة على ھذا الأساس

القانون البریطاني عدة تشریعات لھا علاقة بنشاط الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة منھا 

، والذي ینظم عملیة 2002" الصادر سنة Export Arm Controlقانون تصدیر الأسلحة "

، كما لھذه )4(نقل الأسلحة والتكنولوجیا والمساعدة التقنیة والخدمات العسكریة إلى الخارج

، والتي 2000الصادر سنة " Terrorism Actالشركات علاقة بقانون مكافحة الإرھاب "

، كما أن مھام )5(أستغلت من خلالھ الشركات الفرصة لإقتراح خدمات التدریب لمكافحة الإرھاب

)1(  DoD Instruction 2311.01E: DoD Law of war program, 9 mai 2006, disponible sur 
www.fas.org/irp/doddir/dod/d2311_01e.pdf. 

)2(  Sous-lieutenant DEVO Silété Roselin, Les Sociétés Militaires Privées au regard du droit 
international, Direction Général de l‘Enseignement et de la Recherche, Filière 
Management des Hommes Et des Organisations, les écoles de saint-cyr coetquidan, 
ministère de la défense, 05janvier 2010, page 110-111. 

)3(  Stéphanie Jung, ibid, Page 51-52. 
)4(  -United Kingdom, Export Control Act 2002 

www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/pdf/ukpga_20020028_en.pdf.  
)5( - United Kingdom, Terrorism Act 2000 disponible sur :

www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/pdf/ukpga_20000011_en.pdf. 

                                                   

http://www.fas.org/irp/doddir/dod/d2311_01e.pdf
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/pdf/ukpga_20020028_en.pdf
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/pdf/ukpga_20000011_en.pdf
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/pdf/ukpga_20000011_en.pdf


 

61 

الشركات التي یقتصر عملھا على حمایة وأمن الأشخاص والممتلكات فقد نظمھا قانون شركات 

 )1(.2001الصادر سنة  "Act Private security Industryالأمن الخاصة " 

         ونظرا لعدم وجود نصوص قانونیة خاصة بعمل ھذه الشركات البریطانیة ونظرا للحرج 

الكبیر التي تسببت فیھ ھذه الأخیرة للحكومة البریطانیة وكان أھمھا فضیحة شركة "ساندلاین" 

، 2002والتي ھربت فیھا السلاح إلى سیرالیون رغم وجود حظر ھناك علیھا وھذا سنة 

 بواسطة 2004وفضیحة "مارك تاتشر" والتي أراد بھا قلب نظام الحكم في غینیا الاستوائیة سنة 

المرتزقة، ونتیجة لھذه الفضائح قامت بریطانیا بوضع وثیقة تطرح من خلالھا عدة مشكلات من 

المسؤولیة الجنائیة وإنشاء ھذه الشركات وغیرھا من المشاكل، في وثیقة عرفت ب"الورقة 

"، ولقد إقترحت ھذه الورقة عدة بدائل في سیاق Green Paper on PMC "الخضراء"

تنظیم أنشطة الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة: فإقترحت تسجیل ھذه الشركات في سجل 

خاص تدیره الدولة، بحیث تمنح الحكومة تراخیص لھذه الشركات مع مراعاة تحدید ما ھي أنواع 

الأنشطة التي یمكن أن تتم مع الجھة التي یراد إبرام العقد معھا، ودعت ھذه الوثیقة إلى جعل ھذه 

   )2(الشركات تنطوي تحت جمعیة أو إتحاد الصناعات المعنیة في الجیش والأمن الخاص.

 لقد عرفت جنوب إفریقیا نشأة أول شركة عسكریة أمنیة خاصة ثالثا- جنوب إفریقیا:         

" مما جعلھا السباقة إلى سن تشریعات وقوانین Executive Outcomes"في شكلھا الحالي 

تنظیم المساعدات العسكریة الخارجیة  قانون 1998لتنظیم ھذه الشركات فكان سنة 

"Regulation Foreign Military Assistance Act") 03 حیث تطرقت المادة الثالثة (

منھ لجمیع الخدمات العسكریة والأمنیة التي تنطوي تحت الأعمال اللوجیستیة، منھا تقدیم خدمات 

الاستشارة والتدریب ودعم العملیات القتالیة، وتقدیم الخدمات الطبیة وشبھ الطبیة...الخ، كما 

نصت المادة على وجوب حصول كل المواطنین الجنوب إفریقیین وكل الشركات التي تنشط في 

الوطنیة ھذا المجال، على الموافقة من الدولة وھذا من خلال منحھا لرخصة من طرف اللجنة 

 National Conventional Arms Controlلمراقبة الأسلحة التقلیدیة "

)1( - United Kingdom, Private Security Industry Act 2001, 
www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/pdf/ukpga_20010012_en.pdf. 

)2(  Sous-lieutenant DEVO Silété Roselin , op cit. Page 112-113. 
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Committee"(NCACC)) على العقوبة 08، أمّا في قانون العقوبات فنصت المادة الثامنة (

والغرامة في حالة تقدیم خدمات عسكریة خارج الدولة بدون الحصول على ترخیص من اللجنة 

السالفة الذكر، ویطبق ھذا القانون على الأفراد والأشخاص المعنویین كانوا سكان محلیین أو 

 )1(أجانب.

بقانون منع نشاط  تنظیم المساعدات العسكریة الخارجیة أستبدل قانون 1998         وفي سنة 

المرتزقة وحظرھا وحظر وتنظیم بعض النشاطات في مناطق النزاعات المسلحة 

 "Prohibition Of Mercenary Activities And Prohibition And Regulation 

Of Certain Activities In Areas Of Armed Conflict Bill  " فأصبح ممنوعاً على

 أیة جھة تقدیم جمیع الخدمات العسكریة والإنسانیة بدون الحصول على الموافقة والتصریح من

)NCACC( وھذا في أماكن النزاع المسلح، كما منح ھذا القانون للمحاكم الجنوب إفریقیة النظر 

في جمیع الإنتھاكات والجرائم التي یرتكبھا الأفراد سواء مواطنین محلیین أو أجنبیین داخل 

وفي سنة  ،)2(التراب الجنوب إفریقي وكذلك جمیع موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

والذي  "Private Security Regulation Act  " صدر قانون تنظیم الأمن الخاص2001

أوجب على الشركات التي ترید العمل في ھذا المجال أن تحصل على ترخیص من 

كما  )National Conventional Arms Control Committee") NCACCطرف"

  )3(.یلزمھا ھذا القانون بتحدید المھام بدقة المراد القیام بھا

         وبسبب وجود عدد كبیر من رعایا جنوب إفریقیا كحراس أمنیین في العراق وفشل 

، فقد لجأت الحكومة لإقتراح تشریع 2004محاولة الإنقلاب في جمھوریة غینیا الإستوائیة عام 

م) بشأن حظر وتنظیم الأنشطة التي تنفذھا قوات المرتزقة 2005جدید فصدرت لائحة عام(

)1(  Sous-lieutenant DEVO Silété Roselin ,ibid. Page 115-116. 
)2(  Republic of South Africa, Prohibition of mercenary activities and prohibition and 

regulation of certain activities in areas of armed conflict bill,   
www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=66096. 

)3( Sous -lieutenant , loc.cit 
- Republic of South Africa, Regulation Foreign Military Act, du 14 mai 1998. Disponible 
sur: www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=71744.  
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وحظر وتنظیم نشاطات محددة في منطقة تشھد نزاعا مسلحا، تناولت كافة الأنشطة التي یضطلع 

 )1(بھا الأفراد والشركات التي تشارك في النزاعات المسلحة الذین من خارج القوات المسلحة.

تعتبر العراق من بین الدول التي یوجد على أراضیھا عدد كبیر من  رابعا- العراق:         

الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة ولقد تم تحدید القواعد المنظمة لعملھا من طرف سلطة 

 المتعلق بوضع 2003 جوان 17 في 17الإئتلاف، حیث أصدر السفیر "بول بریمر" الأمر رقم 

) من 05الإئتلاف وبعثات الارتباط الأجنبیة وموظفیھا والمقاولین معھا، ونصت الفقرة الخامسة (

القسم الأول من الأمر على تعریف مصطلح (مقاولي الإئتلاف) بأنھ "الكیانات التجاریة غیر 

العراقیة أو رجال الأعمال العراقیین الذین لا یقیمون عادة في العراق ویقومون بتورید السلع و/أو 

الخدمات لقوات الائتلاف أو لسلطة الإئتلاف المؤقتة أو نیابة عنھا بموجب ترتیبات تعاقدیة"، 

ونصت الفقرة الثانیة من القسم الثالث من الأمر على "منح مقاولي الائتلاف الحصانة من 

بالنسبة للأعمال التي یؤدونھا في إطار أنشطتھم الرسمیة وفقا  الإجراءات القانونیة العراقیة

لأحكام وشروط عقد مبرم بین أحد المقاولین وقوات الإئتلاف أو سلطة الإئتلاف المؤقتة أو وفقا 

 في 91لشروط عقد الباطن"، ثم أصدر السفیر "بریمر" أمراً لسلطة الإئتلاف المؤقتة یحمل رقم 

 )2( عن تنظیم القوات المسلحة والمیلیشیات في العراق.2004 جوان 7

تعاریف المصطلحات الواردة في الأمر ومن           كما تضمن القسم الأول من الأمر المذكور

 ) التي عرفت الشركة الأمنیة الخاصة كما یلي:04بینھا الفقرة الرابعة (

        "شركة أمنیة خاصة وتعني عمل خاص مسجلة بشكل صحیح في وزارة الداخلیة ووزارة 

التجارة وتسعى للحصول على فوائد تجاریة ومنفعة مالیة عن طریق توفیر الخدمات الأمنیة 

للأفراد والأعمال التجاریة والمنظمات الحكومیة أو المنظمات الأخرى، وتخضع ھذه الشركات 

وتعمل بموجب القوانین والأنظمة الجنائیة والإداریة والتجاریة والمدنیة النافذة ما لم تستثن 

) وضع التحالف وبعثات الإرتباط الأجنبیة وملاكھم 17بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (

 .183 د/ مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق صفحة )1(
. 38-37  باسیل یوسف بجك، مرجع سابق، صفحة)2(

- بول بریمر كان عمدة نیویورك قبل ان توكل لھ مھمة سفیر في العراق، ثم اسندت لھ مھة ادارة شؤون العراق من طرف 
الولایات المتحدة وحلفائھا في العراق، والملاحظ ان بول بریمر لم یزكى من طرف القوى الموجودة في العراق ولا من طرف 

 الشعب العراقي، بل فرض علیھم من طرف سلطة الاحتلال.
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ومتعھدیھم"، ونص القسم الثاني من الأمر على أن تمنع القوات المسلحة والمیلیشیات 

والمجموعات المسلحة من العمل داخل العراق بإستثناء ما نص علیھم في ھذا الأمر، وجاء في 

القسم الثالث بأن الحظر الموضح في القسم الثاني سوف لا ینطبق على ستة أصناف من 

المجموعات المسلحة وبینھا الفقرتین (ه)و(و) وتتعلق الفقرة (و) بالمتعھدین المشمولین بأمر 

من  )، أمّا الفقرة (ه) فتنصب على الشركات الأمنیة الخاصة17سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (

خلال وضع الضوابط التي ینبغي أن تتبعھا ھذه الشركات، فبموجب ھذه الفقرة (ه) فإن الشركات 

) مجازون بتشكیل مجموعات 17العسكریة الأمنیة الخاصة والمتعھدین المشمولین بالأمر رقم (

 متطلبات تسجیل 2004 جویلیة 24) الصادرة في 17، ولقد تضمنت المذكرة رقم ()1(مسلحة

الشركات الأمنیة الخاصة ضمن عشرة أقسام وثلاثة ملاحق، وتضمن القسم الأول الغایة 

والتعریف حیث جاء في الفقرة الأولى منھ ما یلي:  

        "تعتبر ھذه المذكرة دلیلا إلى الشركات الأمنیة الخاصة التي تنوي العمل في العراق" 

ویحتوي الملحق (أ) على القواعد الملزمة في إستخدام القوة من قبل الشركات الأمنیة الخاصة، 

     )1(ویحتوي الملحق (ب) على قانون السلوك الذي یجب أن تتبعھ كل الشركات الأمنیة الخاصة.

إن غیاب إطار قانوني خاص للتعامل مع الأطراف الفاعلة من ھذه الشركات، جعلھا          

تمتلك "تنظیما ذاتیا"، فقد أكدت على سبیل المثال شركة "ساندلاین" قبل وقف عملیاتھا في 

 ما یلي:"في ظل غیاب مجموعة من الأنظمة الدولیة تحكم الشركات العسكریة الخاصة، 2004

إعتمدت "ساندلاین" نھج التنظیم الذاتي في إدارة أنشطتھا"، وعلى العكس من ذلك یوفر بالفعل 

القانون الدولي الإنساني، كما توفر الإتفاقیات المتعلقة بالمرتزقة، إطارًا دولیا ینظم عمل 

المتعاقدین العسكریین من القطاع الخاص، لكن ھذا الإطار القانوني مفكك للأسف، ومتناقض في 

بعض جوانبھ على الأقل، ویعد وصف"ساندلاین" لھذه الصناعة بأنھا تمتلك "تنظیما ذاتیا" مثالا 

شركة أمنیة خاصة أو إداریین وموظفین لھا كذا شركة، بشرط أن ھذه الشركة الأمنیة الخاصة   تنص الفقرة (ه) على ما یلي:)1(
یجب أن تنسجم مع الضوابط التالیة: 

أ- إن الشركة الأمنیة الخاصة مجازة، ومنظمة، كما ینبغي من قبل وزارة الداخلیة ووزارة التجارة. 
ب- كافة الأسلحة الناریة المستخدمة من قبل الشركة الأمنیة الخاصة مجازة بموجب الأوامر النافذة الصادرة عن سلطة الائتلاف 

المؤقتة واللوائح التنظیمیة والمذكرات وكذلك القوانین والأنظمة العراقیة. 
ج- كافة موظفي الشركة والأفراد المسلحین والمشرفین على إدارة الأعضاء المسلحین للشركة الأمنیة الخاصة، یجب أن یخضعوا 

 لمراجعة خلفیتھم من قبل وزارة الداخلیة لكي یمتلكوا تراخیص حمل السلاح الضروریة الصادرة عن وزارة الداخلیة.
 . 40-39-38  باسیل یوسف بجك، مرجع سابق، صفحة )2(
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یظھر كیف یستفید أحیانا المتعاقدون العسكریون من القطاع الخاص، والحكومات التي تدعمھم، 

    )1(من خصوصیة طبیعة المحاولات الدولیة لتنظیم عمل الأطراف الفاعلة من الشركات.

         ومن كل ما سبق ذكره یمكن القول أنّھ لا یوجد في الوقت الحالي أي قانون نموذجي 

لتنظیم عمل الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة كفیل بمراقبة وجعل ھذه الشركات تعمل وفق 

أطر وقواعد قانونیة واضحة، وللحصول على ھذا القانون النموذجي یجب مراعاة بعض 

الخصائص والأسس التي تبنى علیھا عملیة تشریع النصوص الخاصة بھذه الشركات والتي یجب 

 وضع تعریف دقیق لھذه الشركات مع وضع قائمة تتضمن الخدمات التي یمكن السماح أن تتضمن

بتقدیمھا في النزاعات المسلحة والحرب، كما یجب تحدید مجال عمل ھذه الشركات داخل الوطن 

            )2(وخارجھ مع تحدید المسؤولیة الجزائیة والمدنیة.

الفـــــــــــرع الثاني: الاتفاقیات والجھود الدولیة ذات الصلة بالشركات العسكریة 

الأمنیة الدولیة الخاصة 

حین یتعلق الأمر بنشاط ھذه الشركات في مناطق النزاع المسلح یصعب إن لم یكن من          

المستحیل أن نحدد بدقة النظم القانونیة الدولیة التي تنطبق على الشركات العسكریة والأمنیة 

، لأنھ لا یوجد قانون دولي صریح یحكم وینظم عمل ھذه )3(الخاصة في النزاعات المسلحة

عدة مجھودات دولیة من طرف ھیئة الأمم المتحدة واللجنة الدولیة ھناك الشركات، إلا أنّھ كانت 

للصلیب الأحمر والإتحاد السویسري حیث ناقشوا ھذه الظاھرة، ولكن باقي الجھود ركزت علي 

أفراد المرتزقة فقط، وسوف نتناول في ھذا الفرع المبادرات والمجھودات الدولیة التي ظھرت في 

مسار محاولة تنظیم وتأطیر عمل الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة، وموضوع 

إحترامھا للقانون الدولي الإنساني. 

 

 .161 كاترین فلاح، مرجع سابق، صفحة)1(
)2(  David Law. Marina Caparini et Moncef Kartas, Les entreprises militaires privées, 

Disponible sur: www.dcaf.ch/publications/backgrounders. 
)3(  Gilles BIAUMET, ibid, page 53. 
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 أولا- المنظمة الدولیة للصلیب الأحمر والشركات العسكریة والأمنیة الخاصة:         

أصدرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دراسة عن الشركات الأمنیة الخاصة بعنوان "خصخصة 

الحرب" جاء فیھا: منذ التسعینات، أبرمت عقود بالباطن مع شركات عسكریة وأمنیة خاصة لكي 

تتولى المزید من المھام التي كانت قوى الأمن والقوات العسكریة الرسمیة تقوم بھا تقلیدیا، 

وتشمل ھذه الأنشطة المھام المتعلقة بالأمن، والدعم اللوجیستي والتقني، والتدریب والحمایة 

   )1(القریبة.

 ھدفھا إقامة حوار حول 2004        كونّت المنظمة الدولیة للصلیب الأحمر لجنة دولیة عام 

قضیة الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة مع بعض الدول، وخاصة الدول التي تتعاقد مع ھذه 

الشركات والدول التي تعمل على أراضیھا والدول التي تنشأ فیھا ھذه الشركات، ویتمثل الھدف 

المنشود من وراء ھذا الحوار في كفالة ممارسة الدول لمسؤولیاتھا إزاء عمل الشركات العسكریة 

الأمنیة الخاصة، وتشجیعھا على إتخاذ تدابیر ملائمة لضمان احترام القانون، كما أقامت اللجنة 

الدولیة للصلیب الأحمر حوارا مع ممثلي صناعة الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، وحول ھذا 

الحوار، یقول "میلكر مابیك" المنسق من قبل اللجنة "إن اللجنة الدولیة تسعى لإقامة حوار مع كل 

المؤسسات وكافة الأشخاص القادرین على التأثیر في النزاعات المسلحة وكیفیة تسییرھا، وخاصة 

حملة السلاح، كما أن زیادة التفویض الخارجي للمھام العسكریة مؤخرا أقامت صلة مباشرة بین 

المزید من موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة والأشخاص الذین یحمیھم القانون الدولي 

الإنساني(...) وبمزید من التحدید، تسعى اللجنة الدولیة إلى ضمان إحترام الشركات العسكریة 

والأمنیة الخاصة وموظفیھا للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى كفالة الوعي بین صفوف تلك 

 )2(الشركات وموظفیھا بمھمة اللجنة الدولیة وأنشطتھا وطریقة عملھا".

كان المجلس  ثانیا- المبادرة السویسریة حول الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة:        

 عن الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة 02/12/2005الإتحادي السویسري قد أعد تقریرا في 

وإنطوى التقریر على التطورات الدولیة التي أجازت للشركات العسكریة الأمنیة الخاصة النمو 

 .50 باسیل یوسف بجك، مرجع سابق، صفحة )1(
الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة واحترام القانون، مقال صادر في مجلة الإنساني، منظمة الصلیب الأحمر، القاھرة العدد )2(

 . 39 صفحة 2006، شتاء 38
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، وكان دافع ھذه المبادرة حسب تصریح نائبة )1(والحلول بدلا عن الدولة كما ھو في حالة العراق

مدیر دائرة القانون الدولي في وزارة الخارجیة السویسریة السیدة (كریستینا بورغنیر)"عدم وجود 

الإطار القانوني الذي تعمل فیھ تلك الشركات، سواء في المناطق التي تمارس فیھا نشاطھا، أو في 

الدول التي تتخذ منھا مقرا رئیسیا، وبالتالي فإن إرتكاب مخالفات للقانون الدولي الإنساني، 

وحقوق الإنسان، أصبحت معلومة، ولكن دون أن یستطیع أحد أن یمنعھا قبل حدوثھا"، وكانت 

ترمي المبادرة السویسریة إلى مناقشة الآلیات القانونیة، التي یمكنھا تحدید التزامات تلك الشركات 

ومسؤولیتھا، والعمل على توعیتھا بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أمّا الدول 

فیجب أن تكون على وعي كامل بمدى سماح القوانین الخاصة لدیھا لعمل تلك الشركات، 

والأنشطة التي لا یمكنھا القیام بھا وكیفیة التعامل مع الخروقات والسلبیات التي یتسبب فیھا عمل 

 )2(تلك الشركات في بلدانھا.

         وبناء على ھذا التقریر طرحت المبادرة السویسریة بالتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب 

 وتضمنت تعزیز الحوار بین الدول حول المسائل التي تطرحھا 19/10/2006الأحمر بتاریخ 

تذكیر الدول وجمیع الأطراف  إلتزامات المشاریع العسكریة ومشاریع الأمن الخاص، مع

، كما حاولت ھذه المبادرة طرح دراسة )3(بإلتزاماتھا بموجب القانون الدولي العام وبیان إلتزاماتھا

تتضمن الخیارات والنماذج التنظیمیة وغیرھا من التدابیر الملائمة على المستویین الوطني وربما 

الإقلیمي والدولي، كما حاولت ھذه المبادرة مساعدة الدول على الوفاء بمسؤولیتھا لضمان إحترام 

القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، من خلال إعطاء وطرح توصیات ومبادئ 

 )4(توجیھیة للدول.

 17-16 بین الأول:         وفي إطار على ھذه المبادرة عقد إجتماعان لخبراء دولیین، كان 

 في مدینة "كوزناخت" سویسرا، وحضره خبراء حكومیون یمثلون مختلف الدول 2006جانفي 

وبخاصة التي تمسھا مسألة الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، كما شارك في الاجتماع ممثلون 

عن ھذه الشركات وخبراء مستقلون، وكان الھدف من ھذا الإجتماع تبادل وجھات النظر بصورة 

 .50 باسیل یوسف بجك، مرجع سابق، صفحة )1(
 .69-68 زبیر سلطان قدوري، مرجع سابق صفحة )2(
 .51 باسیل یوسف بجك، مرجع سابق، صفحة )3(
 .69 زبیر سلطان قدوري، نفس المرجع، صفحة )4(
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-13فكان بین الثاني: غیر رسمیة حول التحدیات والتدابیر المنتظرة في المبادرة السویسریة.أما 

 نوفمبر في مدینة مونترو السویسریة وضم خبراء حكومیین وإستھدف تعمیق الحوار وتوسیع 14

الأسس ومناقشة وضع قواعد سلوك جیدة ومتابعة المبادرة السویسریة، وإتفق المشاركون في 

الإجتماع على أنّھ لیس من حق الدول أن تتخلى عن إلتزاماتھا وتفوض بھا الشركات الخاصة 

 )1(التي علیھا تطبیق القانون الدولي العام.

في مجال إستخدام  القانونیة الدولیة الإلتزامات إیضاح إلى وثیقة"مونترو"          وتطرقت

الإنسان،  حقوق وقانون الإنساني الدولي القانون إطار في الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة،

القانون  بموجب وموظفیھا المذكورة وللشركات الحالیة للدول الإلتزامات إلى الوثیقة ھذه تشیر

في  وتتضمن تواجدھا، سبب كان ومھما المسلح النزاع الشركات أثناء تلك تواجدت أینما الدولي

على مراقبة  الدول لمساعدة خصیصا من الآلیات والنظم السلیمة وضعت مجموعة الثاني جزئھا

یھتمون  دولة عشرة سبع من حكومیون خبراء أعدھا ھذه الشركات وحسن سیر أعمالھا، وقد

                   )2(.الدولي الإنساني بالقانون أو الخاصة والأمنیة العسكریة الشركات بمسألة خاص بشكل

أصدرت المفوضیة السامیة لحقوق ثالثا- موقف المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان:          

الإنسان كراسا عن المرتزقة یتضمن الأفعال التي تعد إنتھاكا لحقوق الإنسان وإعاقة ممارسة 

الشعوب لحقھا في تقریر المصیر، وجاء في التقریر وتحت عنوان "شركات الأمن الخاصة 

وشركات المساعدة العسكریة" من التحدیات الرئیسیة التي نشأت مؤخرا وضع أسلوب مناسب 

للتصدي لأنشطة شركات الأمن الخاصة وشركات المساعدة العسكریة، ودار جزء كبیر من 

المناقشة حول مشكلة التمییز بین الخدمات المشروعة وتلك التي یمكن تصنیفھا كأنشطة للمرتزقة، 

كما شملت المناقشة مسائل تتعلق بالدور الذي یمكن وینبغي فیھ للدول أن توكل لشركات خاصة 

المسؤولیة عن القانون والنظام، وما ھي الجھات التي یمكن تصنیفھا كأنشطة للمرتزقة، وما ھي 

الجھات التي یمكن مساءلتھا عن تجاوزات أو انتھاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي 

 إجتماع الخبراء 2004 دیسمبر 10-6تقترفھا ھذه الشركات أو وموظفیھا، وعقد في جنیف بین 

 .52-51 باسیل یوسف بجك، نفس المرجع، صفحة )1(
 .2، مرجع سابق، صفحة A/63/467-S/2008/636 وثیقة مونترو وثیقة رقم )2(
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الثالث المعني بالأشكال التقلیدیة والجدیدة لأنشطة المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة 

 )1(ممارسة حق الشعوب في تقریر مصیرھا.

 الفریق العامل المعني باستخدام 2005/2         أنشأت لجنة حقوق الإنسان بقرارھا رقم 

المرتزقة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة الشعوب لحقھا في تقریر المصیر، ویكون مھمتھ 

تقدیم تقاریر سنویة عن حالة المرتزقة، ومراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجمیع 

أشكالھا ومظاھرھا في مختلف أنحاء العالم، ودراسة ما یترتب على أنشطة الشركات الخاصة 

التي تقدم مساعدة عسكریة وخدمات إستشاریة وأمنیة في السوق الدولیة من آثار على التمتع 

 )2(بحقوق الإنسان.

         ومن بین ھذه التقاریر والتي ذكرت فیھا الشركات العسكریة الخاصة، نجد التقریر المقدم 

، تضمن عدة فقرات عن أثار أنشطة 13/10/2006إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

شركات القطاع الخاص والخدمات الأمنیة في السوق الدولي، كما وردت فیھ وقائع عن الشركات 

 من التقریر بأن الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة وموظفیھا 65في العراق، وجاء في الفقرة 

تقع في منطقة رمادیة غیر مشمولة على وجھ التحدید بالإتفاقیة الدولیة وفي ظل غیاب التنظیم 

 المناسبة، تشكل أنشطة ھذه الشركات في عدد من الحالات خطرا على حقوق والضوابط والرقابة

  )3(الإنسان.

 جانفي 21" الصادرفي A/HRC/10/14وقد كرس الفریق العامل في التقریر الذي یحمل رقم "

 اللازمة لوضع التوجیھیة والمبادئ العامة والمبادئ المعاییر لتناول منھ موضوعیا جزءا 2009

الخاصة، كما إقترح الفریق  الأمنیة العسكریة الشركات أنشطة تنظیم بشأن جدیدة دولیة إتفاقیة

 أنشطة الشركات لتنظیم أساسیة تنظیمیة ومبادئ صكوك قانونیة العامل في ھذا التقریر وضع

 مشاریع صكوك قانونیة إلى المبادئ تلك مجموعة بتحویل وأوصي الخاصة الأمنیة العسكریة

. 52 باسیل یوسف بجك، نفس المرجع، صفحة )1(
 .18/02/2005،الصادرة بتاریخ CN/E.23/2005/4- انظر التقریر الصادر عن اجتماع الخبراء وثیقة تحت رقم 

 تحت عنوان، اتخاذ المرتزقة وسیلة لانتھاك حقوق الإنسان ولإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر A/325/63 وثیقة رقم )2(
 .25/08/2008، الصادرة بتاریخ 2المصیر، صفحة 

 تحت عنوان استخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في A/341/61الوثیقة رقم  )3(
 .17، صفحة 13/10/2006تقریر المصیر الصادرة بتاریخ 
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الدورات ویكلف  بین یجتمع العضویة مفتوح دولي حكومي عامل فریق إنشاء یعقبھا كخطوة

 )1(الإتفاقیة. بوضع

 فوض مجلس حقوق الإنسان الفریق العامل "وضع وتقدیم مقترحات 7/21         بموجب القرار

محددة بشأن ما یمكن وضعھ من معاییر تكمیلیة جدیدة ترمي إلى سد الثغرات القائمة ومبادئ 

توجیھیة عامة أو مبادئ أساسیة جدیدة للتشجیع على زیادة حمایة حقوق الإنسان، ولا سیما حق 

الشعوب في تقریر مصیرھا عند مواجھة التھدیدات الحالیة والناشئة التي یشكلھا المرتزقة أو 

الأنشطة المتصلة بالمرتزقة"، قام الفریق في وضع إطار للمبادئ والمعاییر والمبادئ التوجیھیة 

التي یمكن إستخدامھا في إنشاء آلیات تنظیمیة وطنیة ودولیة لسد الثغرات الحالیة والتصدي 

، )2(للإرتزاق ولأنشطة ھذه الشركات، وعرضھا في تقریره السنوي المقدم إلى الجمعیة العامة

ویحدد الفریق العامل المبادئ التنظیمیة في ستة مجالات، كما یقترح الفریق إنشاء فریق عامل 

حكومي دولي مفتوح العضویة، یتألف من ممثلین للدول المھتمة وخبراء، لصیاغة نص إتفاقیة 

دولیة جدیدة بشأن تنظیم أنشطة الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، بناءً على النصوص التي 

 )3(أعدھا الفریق العامل والمستمدة من المبادئ المنسقة.

         رغم أن ھذه المبادرات تناولت صراحة موضوع عمل الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة 

الخاصة، إلا أنّھ لا یمكن نكران أو تجاھل أن القانون الدولي وبكل فروعھ من قانون حقوق 

الإنسان والقانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني یحتوي على العدید من المعاھدات والمبادئ 

العرفیة والتي یمكن أن تطبق على عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، وإن كان في 

الممارسة الخاصة أمثلة قلیلة على إستخدامھا، ففي حقوق الإنسان ھناك معاھدة حقوق الإنسان 

والتي تمكن الدول من إتخاذ تدابیر لحمایة حقوق مواطنیھا من عمال ھذه الشركات المحلیة أو 

الأجنبیة، أمّا القانون الجنائي الدولي وبواسطة ھیئة المحكمة الجنائیة الدولیة والتي تختص  لعدد 

من الجرائم التي یقترفھا الأفراد، فبإمكانھا التحقیق مع موظفي الشركات المشتبھ في إرتكابھم 

 )4(جرائم تقع ضمن إختصاصھا.

 .2 مرجع سابق، صفحة A/HRC/10/14 الوثیقة رقم )1(
 .3-2، مرجع سابق، صفحة A/325/63 الوثیقة رقم )2(
 .10، مرجع سابق، صفحة A/HRC/10/14 الوثیقة رقم)3(

)4(  David Law. Marina Caparini et Moncef Kartas, Ibid. 

                                                   



 خلاصة الفصل الأول

          لقد تطور نمو وظھور الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة، بشكل متسارع بعد 

الحرب الباردة فبعدما كانت ھذه الشركات تضطلع بمھام أمنیة وحراسة، أصبحت الآن تقوم 

بالحروب نیابة عن الدول حیث كان لخصخصة القطاع العسكري والذي إنتھجتھ العدید من الدول 

العظمى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة في حروبھا خاصة في العراق وأفغانستان حیث تم 

المزاوجة بین الجیوش النظامیة وعمال ھذه الشركات، فبعد ما كانت ھذه الشركات تقوم بمھام 

محددة من حراسة وتجھیز الجیوش، أصبحت الآن تقوم بجمیع الأعمال العسكریة منھا القتالیة،         

ورغم أن ھذه الشركات تقدم العدید من المھام الغیر شرعیة والتي تكون في أغلبھا سریة، إلاّ أنھ 

لا یمكن نكران أنّھ بفضل ھذه الشركات أصبح الأمن غایة یمكن توفیرھا رغم عدم وجود آلیات 

وأدوات وحتى أفراد قادرین على توفیرھا، فیكفي أن تستعین بھذه الشركات لتنعم بالسلم والأمان.        

 على المستویین أنظمة وجود          لكن المشكل الكبیر الذي یواجھ عمل ھذه الشركات ھو عدم

 المواطنین القادمین آلاف تعین الشركات أنشطھا، فھذه لضبط والدولي بالمستوى الكافي الوطني

 تأدیة مھام على وتدربھم النامیة البلدان من أو المتقدمة البلدان من سواء العالم أرجاء جمیع من

الأخرى مما یجعلھم في غالب الأحیان في مشكل قانوني للبلدان التي  المسلح النزاع مناطق في

 العسكریة والأمنیة أنشطة الشركات ضبط یمكن یعملون فیھا أو للبلدان القادمون منھا، كما أنّھ لا

 المرتزقة وإستخدامھم وتمویلھم تجنید لمناھضة الدولیة الإتفاقیة إلى فقط بالإستناد الخاصة

 إن لزم وتكمیلھ إتفاقیة جدیدة، شكل في جدید دولي قانوني صك وضع یستلزم مما وتدریبھم،

وضع  على الحكومات الوطنیة یساعد مؤقت نموذجي قانون قبیل من آخر قانوني بصك الأمر

 .القطاع ھذا لضبط وطنیة تشریعات وإعتماد
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الفصل الثاني 
 الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة

 وانتھاكات القانون الدولي الإنساني

إن اللجوء المتزاید للإعتماد على خدمات الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة في          

مناطق النزاعات المسلحة، غطى على التمییز الجوھري في القانون الدولي الإنساني بالنسبة 

للعملیات الإنسانیة بین المدنیین والمقاتلین، فرغم أن القانون الدولي الإنساني في حالات النزاع 

المسلح یحكم أنشطة موظفي الشركات العسكریة والأمنیة ومسؤولیات الدول التي تستأجرھم على 

السواء، إلا أنّھ یتردد كثیرا أن ھناك فراغ في القانون حینما یتصل الأمر بالشركات العسكریة 

والأمنیة الخاصة، ومن المؤكد بالطبع أنھ لا یمكن إنكار أن بعض القضایا لا تجد إجابات بسیطة، 

، كما )1(كالوضع القانوني لموظفي الشركات العسكریة والأمنیة في ظل القانون الدولي الإنساني

أنّ سیر العملیات التي تقوم بھا ھذه الشركات تسبب الكثیر من الإنتھاكات والخروقات المتعددة 

للقانون الدولي الإنساني، والذي یجعل من تحدید المسؤولیة عن ھذه الانتھاكات شيء فیھ الكثیر 

من الغموض نتیجة عدم وجود قواعد وأطر قانونیة دولیة ووطنیة واضحة وفعالة تحكم وتنظم 

عمل ھذه الشركات، وھذا ما سنتناولھ في ھذا الفصل والذي نستھلھ في المبحث الأول بدراسة 

وضعیة عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة في ظل القانون الدولي الإنساني، والإنتھاكات 

التي ترتكبھا ھذه الشركات لھذا الأخیر، أمّا في المبحث الثاني نتناول خضوع الشركات العسكریة 

الامنیة الدولیة الخاصة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة، كما أننا سنتناول أھم آلیات المساءلة 

والممارسات القانونیة لھذه الشركات وھذا للحد من ھذه الإنتھاكات المتكررة. 

 
 
 
 
 
 
 

 الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة واحترام القانون، مقال صادر في مجلة الإنساني التي تصدرھا منظمة الصلیب الأحمر )1(
 . 38، صفحة 2006، القاھرة، 38العدد 
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المبحث الأول 

 القانون الدولي الإنساني 
وعمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة 

والأمنیة الخاصة في مناطق النزاعات المسلحة،           قد یؤدي التعاقد مع الشركات العسكریة

لقواعد القانون الدولي  إلى غموض في الوضع القانوني لمتعھدي ومنتسبي ھذه الشركات بالنسبة

متعددة ومتنوعة وواسعة  الإنساني، فالنشاطات التي تقوم بھا ھذه الشركات في النزاعات المسلحة

یرى فیھم مدنیین حسب  إلى حد یصعب معھ تصنیف الشخص العامل بھذه الشركات، فالبعض

ضمن أفراد المیلیشیات  ، والبعض یرى أنھم مقاتلون یصنفون1949إتفاقیة جنیف الرابعة 

والوحدات المتطوعة النظامیة وغیر النظامیة، والإتجاه الأوسع یرى أنھم مرتزقة أو كما یسمونھم 

إن ھذا الإختلاف یجعل المقاتل النظامي یقع في عملیة تقدیر صعبة حول  "المرتزقة الجدد"،

ھؤلاء الموظفین، وبالتالي یثیر مسائل جدیة حول إمكانیة إستھدافھم كمقاتلین بموجب مبدأ التمییز 

بین المقاتلین وغیر المقاتلین أو أن لھم حصانة ضد الھجمات كغیر مقاتلین إستنادًا إلى نفس 

، كما أن سیر عمل ھذه الشركات قد أثبت وقوع عدة إنتھاكات صارخة وعلنیة للقانون )1(المبدأ

الدولي الإنساني، ھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا المبحث بحیث نستھل مطلبھ الأول بالتعریف 

بالقانون الدولي الإنساني وبوضعیة عمال ھذه الشركات إتجاھھ، أمّا المطلب الثاني فسنتطرق إلى 

تعریف إنتھاكات القانون الدولي الإنساني وصورھا التي یرتكبھا عمال الشركات العسكریة 

 الأمنیة الخاصة. 
 

المطلب الأول 
 القانون الدولي الإنساني 

         یحتوي القانون الدولي الانساني على عدة قواعد وأسس تھدف إلى تنظیم ممارسة القتال 

والعنف بین جمیع الفئات التي تشارك في القتال أو التي لا تشارك فیھ، سواء كانت ھذه النزاعات 

المسلحة دولیة أو غیر دولیة، وھذا محاولة للحد من سفك الدماء وإھدار لكل القیم الإنسانیة 

 العقون ساعد، مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة، رسالة ماجستیر في العلوم )1(
 .178، صفحة 2009القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق، باتنة 
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والمبادئ الأخلاقیة، وبما أنّ الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة توجد أحیانا في مناطق النزاعات 

المسلحة، فإنھ من الضروري أن عمالھا یخضعون لقواعد ھذا القانون، لكن المشكل أن ھؤلاء 

العمال لم یحددوا تحدیدا دقیقا في فئة الأفراد الذین یشملھم القانون الدولي الإنساني بحمایتھ، وھذا 

ما سنحاول التطرق إلیھ من خلال دراسة تعریف القانون الدولي الإنساني ومصادره في الفرع 

الأول أمّا الفرع الثاني فسیكون لتحدید عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة ھل ھم مدنیون 

أم مقاتلون بموجب القانون الدولي الإنساني.  

 تعریف القانون الدولي الإنسانيالفرع الأول: 

         سوف نتطرق في ھذا الفرع إلى تعریف القانون الدولي الإنساني بالمعنى الواسع والمعنى 

الضیق من خلال ذكر بعض التعریفات التي جاء بھا بعض فقھاء القانون، كما سنتناول مصادره 

         من عرف وإتفاقیات دولیة، ونطاق تطبیقھ وخصائصھ.

 القانون الدولي الإنساني ھو أحد فروع القانون أولا- تعریف القانون الدولي الإنساني:         

الدولي العام، وھو مصطلح حدیث أدخلتھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لأول مرة في تقریرھا 

 لیحل محل مصطلحي "قانون الحرب" و "قانون النزاعات 1953السنوي الصادر عام 

، وعلى كل الأحوال فقد وجدت عدة تعاریف من الفقھاء أو من طرف اللجنة الدولیة )1(المسلحة"

للصلیب الأحمر ومحكمة العدل الدولیة، للقانون الدولي الإنساني وقد إختلفت ھذه التعاریف بین 

الموسع والأخر ضیق. 

 ویقصد بھ "مجموعة القواعد القانونیة          أ- القانون الدولي الإنساني بالمعنى الواسع:

الدولیة المكتوبة أو العرفیة التي تكفل إحترام الفرد ورفاھیتھ"، ولقد إتفق كل من الفقھاء عبد 

الوھاب بیاض وجان بكتیھ على تعریف واسع للقانون الدولي الإنساني، إذ عرفھ الفقیھ عبد 

الوھاب بیاض بأنھ "مجموعة القواعد القانونیة الدولیة الإنسانیة العرفیة أو الإتفاقیة، والتي توضع 

لمواجھة المشكلات الإنسانیة الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة، ھذه القواعد تحد لأسباب 

إنسانیة حق أطراف النزاع في إختیار طرق القتال ووسائلھ، وھدف ھذه القواعد حمایة الأشخاص 

 .92، صفحة 2004 جویلي سعید سالم، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، القاھرة )1(
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والأموال التي یمكن أن تتعرض للإصابة جرّاء النزاع المسلح."، وبھذا نجد أن ھذا التعریف جاء 

شاملا، لأنھ تناول حمایة الأشخاص ولم یھمل حمایة الأموال التي یمكن أن تتعرض لویلات 

النزاع، كما تناول الشق الأخر للقانون الدولي الإنساني والمتعلق بالحد من حریة الأطراف 

 )1(المتنازعة في إختیار ما یحلو لھا من طرق القتال ووسائلھ.

 فقد عرف القانون الدولي الإنساني بأنھ "ھو (*)Jean PICTET         أمّا الفقیھ جان بكتیھ 

ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام الذي یستوحي الشعور الإنساني، ویرتكز على حمایة 

الفرد في حالة الحرب، ویھدف إلى تنظیم الأعمال العدائیة بھدف تخفیف ویلاتھا"، وقد لفت نظر 

الفقیھ أن تعریفھ للقانون الدولي الإنساني یضم مفھومین مختلفي الطبیعة أحدھما قانوني والآخر 

أخلاقي، لكن الأحكام التي تشكل ھذا القانون تتمثل على وجھ الدقة في نقل الاھتمامات ذات 

 )2(الطابع الإنساني إلى القانون الدولي العام.

         ومن خلال التعریفات المذكورة أنفا یكون المعنى شاملا لحقوق الإنسان وقت السلم التي 

 والعھدان 1948تضمّنھا المیثاق العالمي لحقوق الإنسان ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

) كما یشمل قانون الحرب الذي ینقسم إلى قسمین، قانون لاھاي لعامي 1966الدولیان لسنة 

 الذي ینظم حقوق وواجبات المتحاربین في إدارة العملیات العسكریة، فھو یسعى 1899-1907

في المقام الأول إلى إرساء قواعد فیما بین الدول بشأن إستخدام القوة، أمّا القسم الثاني فھو قانون 

 الخاصة بحمایة ضحایا الحرب 1949جنیف والذي یشمل إتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

، ویھدف قانون جنیف إلى 1977والبروتوكولین المضافین إلیھا واللذین أقرا في جنیف سنة 

توفیر الحمایة والإحترام والمعاملة الإنسانیة للأشخاص الذین أصبحوا خارج المعركة، ولأولئك 

   )3(الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة.

 ناصري مریم، فعالیة العقاب على الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، )1(
 .10 صفحة 2009تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

) دكتور وأستاذ محاضر في القانون الدولي الإنساني بجامعة جنیف، واحد اكبر مسیري اللجنة 2002-1914جان بكتیھ ((*) 
الدولیة للصلیب الأحمر ( نائب رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سابقا) مدیر معھد ھنري دونان بجنیف سابقا.(ناصري مریم  

 .)10مرجع سابق، صفحة 
 .10 ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة )2(
 عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر )3(

 .26، صفحة 2009والتوزیع، عمان الأردن 
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ولقد ذھب الدكتور محمد یوسف علوان          ب- التعریف الضیق للقانون الدولي الإنساني: 

إلى تعریف القانون الدولي الإنساني بمفھومھ الضیق بأنّھ "مجموعة القواعد القانونیة التي تلتزم 

الدول بتنفیذھا لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة"، ویضیف المؤلف نفسھ 

قائلا أنّ الرغبة في أنسنة الحروب والوصول إلى الحد الأدنى من الحمایة لحقوق الإنسان ھو 

الذي حتم ظھور ھذا الفرع من القانون، والذي تطبق قواعده بغض النظر عن مشروعیة اللجوء 

إلى إستعمال القوة المسلحة من عدمھ ودون البحث عن دواعي وأسباب النزاع المسلح، أمّا 

الدكتور الزمالي فإنّھ یعتبر القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام، ویعرفھ بأنّھ 

"مجموعة القواعد العرفیة والمكتوبة والتي تھدف إلى حمایة الأشخاص المتضررین في حالة 

نزاع مسلح بما نجم عن ذلك النزاع من ألام، كما تھدف قواعده إلى حمایة الأموال التي لیس لھا 

 )1(علاقة مباشرة بالعملیات العسكریة."

         كما أعطت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وھي الجھة الرئیسة المسؤولة عن رعایة 

وتطبیق القانون الدولي الإنساني في كافة أنحاء العالم، بعض التعریفات بالمعنى الضیق للقانون 

الدولي الإنساني منھا إنّھ "مجموعة القواعد الدولیة المستمدة من الإتفاقیات أو الأعراف الرامیة 

على وجھ التحدید إلى حل المشكلات الإنسانیة الناشئة بصورة مباشرة من المنازعات المسلحة 

الدولیة وغیر الدولیة، والتي تقید لأسباب إنسانیة حق أطراف النزاع في إستخدام طرق وأسالیب 

الحرب التي تروق لھا أو تحمي الأعیان والأشخاص الذین تضرروا أو قد یتضررون بسبب 

 "القانون الدولي الإنساني" ویسمى أیضاً " قانون النزاعات ، وعرفتھ كذلك)2(المنازعات المسلحة"

المسلحة" أو"قانون الحرب" ھو جملة القواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذین لا 

یشاركون في الأعمال العدائیة، أو الذین كفوا عن المشاركة فیھا، وتقید إستخدام أسالیب ووسائل 

القتال، وتتمثل غایتھ الأساسیة في الحد من المعاناة البشریة ودرئھا في زمن النزاعات المسلحة، 

ولا یقتصر الإلتزام لقواعد القانون على الحكومات وقواتھا المسلحة فحسب، وإنما یمتد لیشمل 

 )3(أیضاً جماعات المعارضة المسلحة وغیرھا من أطراف النزاعات.

 .13-12 ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة )1(
 . 27-26 عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة )2(
 .15، صفحة 2008تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الطبعة الثامنة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة ) 3(
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         وبإختصار یمكن القول أن القانون الدولي الإنساني یھدف الى إضفاء قدر من الإنسانیة 

على سلوك الأطراف المتحاربة خلال فترات النزاع المسلح وما قد یترتب علیھ من آثار، إذ 

لایجوز لاي طرف أن یلحق بالطرف الآخر ألاما أو أوجھ معاناة أو خسائر لا تتناسب مع 

الغرض من الحرب، وھو: تدمیر أو إضعاف المقدرات العسكریة للعدو، معنى ذلك أنّ القانون 

 الضروریات الحربیة أو الدولي الإنساني یعمل على التوفیق بین إعتبارین أساسیین، ھما

  )1(وإحترام مبدأ المعاملة الإنسانیة. مقتضیات الحرب، 

سع والضیق) ا         ومنھ فإن إعتماد تعریف القانون الدولي الإنساني بالنظر إلى زاویتین (الو

كان مستندا إلى تعریفھما، فالتعریف الواسع والذي ھو تعریف لغوي نجد بأنھ یتمثل في مجموعة 

القواعد القانونیة الدولیة المكتوبة والعرفیة التي تكفل إحترام الفرد ورفاھیتھ وبالتالي فإنھ یحتوي 

في مضمونھ حقوق الإنسان، أمّا من حیث التعریف الضیق وھو التعریف القانوني للقانون الدولي 

الإنساني فنقصد بھ القانون الذي یحتوي على مجموعة القواعد القانونیة الدولیة المستمدة من 

الإتفاقیات أو العرف التي تھدف على وجھ الخصوص إلى حل مختلف القضایا الإنسانیة الناتجة 

 )2(عن المنازعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة.

ھناك إتفاق فقھي على أنّ كلا  ثانیا- مصادر القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبیقھ:         

من المعاھدات الدولیة والعرف الدولي یعدان المصدرین الرئیسیین للقانون الدولي العام، وبالتالي 

ھما المصدران الرئیسیان للقانون الدولي الإنساني، ففي البدایة كان العرف ھو الأسبق في تكوین 

 )3(القاعدة القانونیة الدولیة، ثم تزاید دور المعاھدات في النظام القانوني الدولي المعاصر.

إنّ المصدر الأساسي للقانون الدولي الإنساني ھو          أ- مصادر القانون الدولي الإنساني: 

العرف بإعتباره جزءاً من القانون الدولي العام الذي كان العرف ھو المكون الرئیسي لقواعده، 

فمعظم القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني ھي قواعد مناظرة للقواعد الموجودة في 

الإتفاقیات القائمة لكن مجال تطبیقھا غالباً ما یكون أوسع، فمعظم قواعد القانون الإتفاقي تسري 

على النزاعات المسلحة الدولیة دون سواھا، أمّا قواعد القانون الدولي العرفي فتسري على كلا 

 .8، صفحة 2006 د/ احمد أبو الوفا، القانون الدولي الإنساني، المجلس الأعلى للثقافة القاھرة )1(
 جمال رواب، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد )2(

 .15-14، صفحة 2006دحلب  كلیة الحقوق قسم القانون العام البلیدة 
 .55 عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة )3(
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، ومع تطور المجتمعات الإنسانیة حاولت ضبط سیر القتال وأسالیبھ، )4(النوعین من النزاعات

وقصر الحرب على المقاتلین والأھداف العسكریة فقط، ومن ثم بدأت الدول في عقد سلسلة من 

الإتفاقیات الثنائیة والجماعیة للوصول إلى ھذه الأھداف، أمّا المعاھدات الدولیة فھي من أھم 

مصادر القانون الدولي الانساني، فھي تضع قواعد قانونیة مكتوبة تتمتع بدرجة عالیة من 

الوضوح والدقة، كما تعتبر نتاج التوفیق بین إرادات الدول لذلك لا تثار أیة منازعة من قبل الدول 

 )2(الأطراف في المعاھدة لأنھا صادقت ووقعت علیھا.

         ویضم القانون الدولي الإنساني، قانون جنیف المصمم لحمایة العسكریین الذین كفوا عن 

المشاركة في القتال، والأشخاص الذین لا یشاركون فعلیا في الأعمال الحربیة أي المدنیین، 

 الذي یقرر حقوق وإلتزامات المحاربین أثناء القیام بالعملیات 1907وقانون لاھاي لسنة 

العسكریة، ویحد من وسائل إلحاق الضرر بالعدو، ویستمد ھذان الفرعان من القانون الدولي 

الإنساني إسمیھما من المدینتین اللتین دونا فیھما في بادئ الأمر، ومع إعتماد البروتوكولین 

 )2( أصبحا كلا من إتفاقیتي جنیف ولاھاي الآن سوى قیمة تاریخیة وتعلیمیة.1977الإضافیین لعام

         أمّا الیوم فالصكوك الأساسیة للقانون الدولي الإنساني تتمثل في إتفاقیات جنیف الأربع 

، ومضمونھا ھو:  1977، وبروتوكولیھا الإضافیین لعام 1949لعام 

 إتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في - الإتفاقیة الأولى:1        

.  1949 أوت 12المیدان المؤرخة في 

 إتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات - الإتفاقیة الثانیة:2        

 .1949 أوت 12المسلحة في البحار المؤرخة في 

 .1949اوت 12إتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في-الإتفاقیة الثالثة: 3       

 إتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب - الإتفاقیة الرابعة:4       

 .1949 أوت 12المؤرخة في 

 .19،صفحة 2009اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،نساء یواجھن الحرب،الطبعة الثالثة،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة )4(
 . 56 عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة )1(
، 2004، القاھرة2القانون الدولي الإنساني-إجابات عن أسئلتك-، كتاب صادر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الطبعة )2(

 .4صفحة 
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 یتعلق الأول بالنزاعات المسلحة :1977 - البروتوكولین الإضافیین الأول والثاني لعام5        

الدولیة والثاني بالنزاعات المسلحة الغیر الدولیة. 

         وھناك العدید من الإتفاقیات التي تحظر أوتقید إستخدام أسلحة معینة، إعلان سان 

 1899 المتعلق بحظر إستخدام بعض القذائف المتفجرة؛ إعلان لاھاي لعام 1868بترسبورغ لعام 

 لمنع إستخدام الغازات السامة 1925لحظر الرصاص من نوع دمدم؛ وبروتوكول جنیف لعام 

 بشأن أسلحة تقلیدیة معینة وبروتوكولاتھا الأربعة؛ 1980والأسلحة الجرثومیة؛ إتفاقیة عام 

 1954 بشأن الألغام المضادة للأفراد، كما تجدر الإشارة أیضاً إلى إتفاقیة عام 1997وإتفاقیة عام 

، 1999، والثاني لعام 1954لحمایة الأعیان الثقافیة أثناء النزاع المسلح وبروتوكولیھا الأول 

 .1998والنظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي أبرم في روما عام 

بعد تطور القانون الدولي الإنساني         ب- نطاق تطبیق القانون الدولي الإنساني وخصائصھ: 

أصبح ضابط تطبیقھ الأساسي ھو وجود نزاع مسلح ما، لذلك فھو یطبق حتى ولو لم یكن ھناك 

إعلان أو إعتراف بالحرب وبغض النظر عن الوسائل المستخدمة، ولقد نصت المادة الثانیة 

المشتركة بین إتفاقیات جنیف الأربع على أنھا تسري على حالات الحرب المعلنة أو أي إشتباك 

مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حتى ولو لم یعترف أحداھا بحالة 

الحرب، وكذلك تنطبق الإتفاقیات في حالات الإحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم إحدى الدول 

، وتسري أحكام البروتوكول الإضافي الأول )1(المتعاقدة حتى ولو لم یواجھ ھذا الإحتلال مقاومة

) 2 على الأوضاع المنصوص علیھا في المادة (1949الذي یعد مكملا لإتفاقیات جنیف لعام 

والتي تضیف إلى النزاعات المسلحة الدولیة  المشتركة المذكورة سابقا، وذلك في المادة الأولى

الحالات التي تناضل فیھا الشعوب ضد التسلط الإستعماري والإحتلال الأجنبي، وضد الأنظمة 

 ) 2( العنصریة، وذلك في ممارسة لحق الشعوب في تقریر المصیر.

 نصت المادة الثانیة من اتفاقیات جنیف الأربعة على ما یلي: علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم تنطبق ھذه الاتفاقیة )1(
في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح أخر ینشأ بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة حتى لو لم یعترف 

احدھا بحالة الحرب، تنطبق الاتفاقیة أیضاً في جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، 
حتى لو لم یواجھ ھذا الاحتلال مقاومة مسلحة، وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في ھذه الاتفاقیة، فإن دول النزاع الأطراف 

فیھا تبقى مع ذلك ملتزمة بھا في علاقاتھا المتبادلة، كما أنھا تلتزم بالاتفاقیة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت ھذه الأخیرة أحكام 
 الاتفاقیة وطبقتھا.

 في فقرتھا الثالثة والرابعة على: 1977نصت المادة الأولى من البروتوكول الأول سنة ) 2(
 على الأوضاع التي 1949 أوت 12- ینطبق ھذا البروتوكول الذي یكمل اتفاقیات جنیف لحمایة ضحایا الحرب الموقعة بتاریخ 3

نصت علیھا المادة الثانیة المشتركة فیما بین ھذه الاتفاقیات.                                                                            = 
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 لحالة النزاعات المسلحة الغیر دولیة وھذا في 1977         ولقد تطرق البروتوكول الثاني لعام 

مادتھ الأولى حیث أستبعد حالة التوترات الداخلیة وأحداث العنف والشغب التي تحدث داخل 

الدولة من نطاق تطبیق القانون الدولي الإنساني، مع تأكید ھذا البروتوكول على أنّ النزاع المسلح 

الغیر دولي یجب أن تدور أحداثھ على إقلیم أحد أطراف الدول المتعاقدة بین قواتھ المسلحة 

وقوات مسلحة منشقة، أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء 

 )1(من إقلیمھ  السیطرة ما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة.

         وتتمیز قواعد القانون الدولي الإنساني بخصائص معینة من أھمھا: أنھا قواعد آمرة وأنھا 

تسري قبل الكافة، فمن حیث أنھا آمرة، فقد أكد الفقھ الدولي على أنّ قواعد القانون الدولي 

الإنساني، تندرج في طائفة القواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على مایخالفھا وھذا ما نصت 

، فبعد أن ذكرت إمكانیة 1969) من إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام 60علیھ صراحة المادة (

التحلل من الإلتزامات التي تتضمنھا المعاھدات متعددة الأطراف، في حالة إخلال أحد الأطراف 

بمخالفة ھذه الإلتزامات، نصت على أن یستثنى من ذلك النصوص المتعلقة بحمایة الشخصیة 

الإنسانیة في القانون الدولي الإنساني، ومن الجدیر بالذكر أن ذلك ھو الإستثناء الوحید الذي تم 

النص علیھ من القواعد العامة في قانون المعاھدات، فالقواعد الواردة في إتفاقیات جنیف لسبب 

طبیعتھا الآمرة تختلف عن القواعد الأخرى في القانون الدولي، ویعنى ذلك أن تطبیق القانون 

الدولي الإنساني لا یخضع لأي شرط كان، فلا یجوز للدولة أن تعلق تطبیق الإتفاقیات على قیام 

الطرف الآخر ببعض الأعمال أو توافر ظروف معینة سیاسیة أو عسكریة بعیدة عن نصوص 

الإتفاقیة، فلا یجوز لأحد الأطراف أن یعلق تطبیق إتفاقیات جنیف حتى یتم الإعتراف بھ من قبل 

- تتضمن الأوضاع المشار إلیھا في الفقرة السابقة, المنازعات المسلحة التي تناضل بھا الشعوب ضد التسلط الاستعماري 4= 
والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة, وذلك في ممارستھا لحق الشعوب في تقریر المصیر, كما كرسھ میثاق الأمم المتحدة 

والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول طبقاً لمیثاق الأمم المتحدة. 
- انظر نبیل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة مصر 

 .186-167، صفحة 2009
 تحت عنوان المجال المادي للتطبیق على: 1977 نصت المادة الأولى من البروتوكول الثاني لسنة )1(

 1949 آب / أغسطس 12- یسري ھذا البروتوكول الذي یطور ویكمل المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف المبرمة في 1
دون أن یعدل من الشروط الراھنة لتطبیقھا على جمیع المنازعات المسلحة التي لا تشملھا المادة الأولى من البروتوكول الإضافي 

، المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة البروتوكول 1949 اوت/ أغسطس 12إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في 
الأول والتي تدور على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواتھ المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة 

أخرى وتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمھ من السیطرة ما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة، 
وتستطیع تنفیذ ھذا البروتوكول. 

- لا یسري ھذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف العرضیة الندرى وغیرھا من 2
 الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.
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، ومن حیث )1(دولتھ أو من قبل دولة من الغیر، أو من أجل تغییر وصف النزاع دولي أم داخلي

إنھا تسري قبل الكافة فنظراً لأھمیة المصالح والقیم التي تستھدف حمایتھا إتفاقیات جنیف لعام 

، إحتلت قواعدھا مرتبة أعلى من غیرھا لیس بإعتبارھا من القواعد الآمرة أو قواعد النظام 1949

العام فحسب بل بإعتبارھا من قبیل القواعد الساریة قبل الكافة، أي أنھا تسري في مواجھة جمیع 

أعضاء المجتمع الدولي. 

والقانون الدولي الفرع الثاني: عمال الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة 

 الإنساني

         لقد ذكرنا سابقا أنّ القانون الدولي الإنساني لم یتناول عمل وعمال الشركات العسكریة 

الأمنیة الدولیة الخاصة في أي إتفاقیة من إتفاقیاتھ، وبالتالي فإنّ عملیة تصنیف عمال ھذه 

الشركات في النزاعات المسلحة یكتنفھ الكثیر من الإختلاف ویبقى السؤال المطروح دائما ھل ھم 

مدنیون أم مقاتلون؟ وللإجابة على ھذا السؤال سنتناول في ھذا الفرع عمال الشركات العسكریة 

الأمنیة الدولیة الخاصة في ضوء ظروف كل حالة على حده، وھذا مع الإعتماد على المعاییر 

التي یتضمنھا القانون الدولي الإنساني لكل من المقاتلین والمدنیین. 

قد وجد القانون الدولي الإنساني لینظم سلوك فئات معینة من ل          أولا- مقاتلــــــــــــــــون:

المقاتلین ویوفر لھم الحمایة والضمانات القانونیة الكافیة، على أساس المركز القانوني الذي 

ھو  النظامي المقاتل وصف یتمتعون بھ، بغض النظر عن العمل العدائي الذي یمارسونھ، إنّ

 بالدولة تربطھم ھؤلاء الأفراد النظامیة للدولة، المسلحة القوات إلى ینتمي كل فرد یلحق وصف

 ھذا یلحق أن كما یمكن جنسیتھا، ویحملون الأصلي لوطنھم الولاء رابطة لحسابھا المجندین

 الأجنبیة، مثل "الغاري بالدیان" الفرقة المتحاربة كجنود الدولة عن أجانب أفراد الوصف

 م،1915- 1914فرقة "الأرغون" عامي في الطالیان والمتطوعین م1871- 1870عامي

 القوات المسلحة الأجانب ضمن تجنید أن الخ، غیر...م 1916عام الأمریكیة لافایت" وفرقة"

للضرورة القصوى، ولقد ذكر القانون الدولي  إلا الأحیان غالب في یكون لا للدولة النظامیة

 .174 جویلي سعید سالم،مرجع سابق، صفحة )1(
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، )1(الإنساني ھذه الفئة على سبیل الحصر والتي یوصف أفرادھا بكونھم مقاتلون شرعیون

، ثم إستقر )2( تعریف المقاتل1949من إتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  ) الفقرة (أ)4وتناولت المادة(

 حیث أكدت أن 1977) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 43تحدید صفتھ بموجب المادة (

القوات النظامیة المسلحة تتكون من القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامیة والتي 

تخضع لقیادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسیھا، كما أنّ على ھذه القوات حسب المادة یجب أن 

تخضع إلى نظام داخلي یكفل لھا حسن سیر وتطبیق قواعد القانون الدولي أثناء النزاعات 

المسلحة، وإستبعدت المادة صفة المقاتلین عن أفراد الخدمات الطبیة والوعاظ الذین تشملھم المادة 

) من إتفاقیة جنیف الثالثة، وقد ألزمت ھذه المادة على الأطراف المتنازعة والتي تستعمل 33(

 )3(الھیئات شبھ عسكریة من أجل القیام بمھام إحترام القانون، أن تخبر الطرف الأخر بذلك.

       ومن خلال ھذا التعریف سوف نحاول أن نطبق معیار المقاتل لعمال الشركات العسكریة   

الأمنیة الخاصة من خلال الفئتین الأولى والثانیة.          

أولا لابد لنا أن نوضح أنّھ لیس ھناك من موظفي          أ- أفراد في القوات المسلحة للدولة: 

الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة من یمكن أن یعدوا مقاتلین إلا أولئك الذین تستخدمھم الدول 

 من عقود الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة مبرما %80(في بعض الحالات)، وبما أن حوالي 

مع زبائن من غیر الدول، فإنّ ھذا یستبعد نسبة كبیرة من موظفي الشركات العسكریة الأمنیة 

الخاصة من التحلي بصفة المقاتلین، وبینما نجد القانون الدولي الإنساني واضحا كل الوضوح في 

إعتبار أفراد القوات المسلحة لدولة ما مقاتلین، فإنھ لا یتضمن إرشادا واضحا ومحددا یبین من 

 . 57-56 جمال رواب، مرجع سابق، صفحة )1(
على: (أ)- أسرى الحرب 1949نصت المادة الرابعة الفقرة (أ) من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة ) 2 (

بالمعنى المقصود في ھذه الاتفاقیة ھم الأشخاص الذین ینتمون إلي إحدى الفئات التالیة، ویقعون في قبضة العدو:  
) أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والملیشیات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من ھذه القوات المسلحة، 1
) أفراد الملیشیات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فیھم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذین ینتمون إلى أحد 2

أطراف النزاع ویعملون داخل أو خارج إقلیمھم، حتى لو كان ھذا الإقلیم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالیة في ھذه الملیشیات 
أو الوحدات المتطوعة، بما فیھا حركات المقاومة المنظمة المذكورة : أ - أن یقودھا شخص مسؤول عن مرؤوسیھ؛ ب- أن تكون 
لھا شارة ممیزة محددة یمكن تمییزھا من بعد،  ج أن تحمل الأسلحة جھراً؛   د - أن تلتزم في عملیاتھا بقوانین الحرب وعاداتھا.  

 ) أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءھم لحكومة أو سلطة لا تعترف بھا الدولة الحاجزة.3
- تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات 1 على:1977 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 43مادة ل تنص ا)3(

المسلحة والمجموعات والوحدات النظامیة التي تكون تحت قیادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسیھا قبل ذلك الطرف حتى ولو كان 
ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا یعترف الخصم بھا، ویجب أن تخضع مثل ھذه القوات المسلحة لنظام داخلي یكفل فیما 

یكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. 
 من الاتفاقیة الثالثة) 33- یعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبیة والوعاظ الذین تشملھم المادة 2

مقاتلین بمعنى أن لھم حق المساھمة المباشرة في الأعمال العدائیة. 
- إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع ھیئة شبھ عسكریة مكلفة بفرض احترام القانون وجب علیھ إخطار أطراف النزاع 3

 الأخرى بذلك."
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الذي یمكن إعتباره فردا في القوات المسلحة، ولا الشروط الواجب توفرھا في المیلشیات ووحدات 

 )1(المتطوعین لكي "تشكل جزءا" من القوات المسلحة.

         یتضمن القانون الوطني في بعض الأحیان، نصوصا بشان إعتبار موظف في الشركة 

العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة فردا من أفراد القوات المسلحة أو المیلشیات ووحدات 

المتطوعین التي تشكل جزءا من ھذه القوات، فبمجرد قیام شركة عسكریة أو أمنیة ما بإبرام عقد 

مع إحدى الدول لتقدیم مساعدات لقواتھا المسلحة، لا یعد في حد ذاتھ واقعة حاسمة، فالأمر 

یتطلب علاقة إنتماء أكثر رسمیة من مجرد التعاقد، ورغم أن من طبیعة الأنشطة التي یؤدیھا 

موظفو ھذه الشركات تعد حاسمة لتقریر ما إذا كانوا یشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال 

القتالیة، ومن ثم یجوز إستھدافھم فھنا لا تعد عنصرا أساسیا لتقریر ما إذا كانوا أفرادا من القوات 

المسلحة، بل یجب أن تتوفر فیھم شروط ومعاییر شاملة تحتویھا العدید من الدول توحي بالإنتماء 

والولاء لھذه الدولة، وھي (خضوع ھؤلاء للإجراءات الوطنیة للإستدعاء للخدمة العسكریة 

والتجنید؛ أن یكونوا موظفین في وزارة الدفاع، وھنا یجب أن یؤخذ في الحسبان أن وزارات 

الدفاع تستخدم أیضا أعداد قلیلة من المدنیین؛ وتخضعھم للإنضباط العسكري والقضاء العسكري؛ 

یشكلون جزءا من التسلسل العسكري للقیادة والسیطرة ویخضعون لھ؛ یشكلوا جزءا من تسلسل 

الرتب العسكریة؛ یحملون بطاقات الھویة المنصوص علیھا في إتفاقیة جنیف الثالثة أو أشكالا 

أخرى لتحدید الھویة تماثل تلك التي یحملھا الأفراد "العادیون" في القوات المسلحة؛ ویرتدون 

 )2(الزى العسكري).

         والملاحظ أنّ أغلبیة ھذه المعاییر الشاملة لا تتوفر في عمال الشركات العسكریة الأمنیة 

الخاصة كما أنّ العلاقة التعاقدیة الموجودة بین الشركة والدولة لیست معیارا أو مؤشرا لإنتماء أو 

الولاء للدولة، وفي معظم العقود التي تتم بین الدولة وھذه الشركات الخاصة لا یوجد أي بند أو 

شرط  یشیر أو یوحي بإنضواء عمال ھذه الشركات إلى القوات النظامیة المسلحة، ھذا إذا ما 

   .116 ایمانویلا كیار جیلار، مرجع سابق، صفحة )1(
 .117نفس المرجع، صفحة ) 2(
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إستثنینا ما حدث في غینیا الجدیدة وشركة "ساندلاین" عندما إنطوت الشركة في القوات النظامیة 

 )1(المسلحة لحكومة غینیا الجدیدة.

 أمّا فیما یخص إعتبار عمال الشركات          ب- أفراد الملیشیات والوحدات المتطوعة:

العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة میلیشیات أو قوات متطوعة، فھنا یجب أن نبین طبیعة العلاقة 

بین الدولة وھذه الشركة (بإعتبارھا میلیشیة أو قوات متطوعة) والتي حددتھا المحكمة الجنائیة 

لیوغسلافیا بأنھ یجب أن تكون ھناك سیطرة من جانب الدولة على مجموعة الملیشیا والمتطوعین 

فضلا عن وجود علاقة تبعیة وولاء من جانب ھؤلاء المحاربین غیر النظامیین إتجاه ذلك الطرف 

قوات المتطوعة والتي ال، كما أنّھ یجب توفر أربع عناصر في الملیشیات أو )2(من أطراف النزاع

، بحیث تكون 1977) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 2) الفقرة (أ)(43نصت علیھا المادة (

ھذه الجماعة تحت إمرة شخص مسؤول، وتمیزھا شارة محددة عن باقي العناصر، وأن تلتزم 

بقوانین الحرب وأعرافھا، فإعتبار العقد المبرم بین الشركة وأحد أطراف النزاع، لیس بالضرورة 

أنّھ دلیل على وجود علاقة تبعیة وولاء لأن الولاء والتبعیة لا تحكمھا المصالح ولا المقابل المادي 

والذي یعتبر الأساس التي یبنى علیھ أي عقد یتم إبرامھ بین الشركة العسكریة الأمنیة الخاصة 

والدولة، وقد توجد الشركة أحیانا في مناطق النزاع ولا تتعاقد مع أي طرف فیھ، بحیث تكون 

خدماتھا موجھة إلى منظمات دولیة أو ھیئات غیر حكومیة، كما أن عمال ھذه الشركات یقومون 

بإخفاء أسلحتھم ویرتدون زي المدنیین عند القیام ببعض المھام وھذا ما كان یحدث في العراق 

وأفغانستان، وبالتالي فإنّھ من الصعب أن تتوفر في عمال ھذه الشركات صفة المیلیشیات أو قوات 

) المذكورة أعلاه. 43متطوعة وھذا لاستحالة وجود المعاییر التي جاءت بھا المادة (

إنّ موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة الذین تتعاقد معھم  - مدنیــــــــون:ثانیا         

الدول ولا یندرجون ضمن فئة المقاتلین، ھم بداھة مدنیون "عادیون" وھذا ھو أیضا وضع كل 

موظفي الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة الذین یوجدون في مناطق النزاعات المسلحة 

وتستخدمھم كیانات أخرى من غیر الدول، كما أنّھ في حالة الشك یعتبر عمال الشركات مدنیون 

 والتي تنص 1977) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1) الفقرة(50وھذا حسب المادة (

  من ھذه المذكرة.  56 راجع صفحة )1(
)2(  Sous-lieutenant DEVO Silété Roselin, op cit. Page 45-46. 
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على:" المدني ھو أي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیھا في البنود الأول 

) من ھذا 43والثاني والثالث والسادس من الفقرة(أ) من المادة الرابعة من الإتفاقیة الثالثة والمادة (

البروتوكول، وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیاً أم غیر مدني فإن ذلك الشخص یعد 

مدنیاً."، وبالتالي فإن عمال الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة ھم مدنیون والقانون 

الدولي الإنساني یضمن لھم الحمایة مادام أنھم لن یشاركوا في العملیات القتالیة، أمّا إذا انخرطوا 

في أنشطة ترتقي إلى مستوى المشاركة المباشرة في القتال یفقدون ھذه الحصانة طیلة مشاركتھم 

 وھذا إختلاف مھم بینھم وبین المقاتلین الذین یجوز إستھدافھم في أي وقت، والمشكل یكمن ،ھذه

في تحدید طبیعة الأنشطة التي ترقى إلى مستوى "المشاركة المباشرة في القتال" لأنھا تحدد متى 

یفقد المدنیون الحصانة من الھجوم، فالمعاھدات الدولیة تخلو من أي تعریف لأنشطة الشركات أو 

من إرشادات دقیقة تساعد على تبین طبیعتھا، ووفقا لما ورد في التعلیق على البروتوكولین 

الإضافیین تعد مشاركة مباشرة "الأنشطة التي تستھدف بحكم طبیعتھا وغرضھا وإلحاق ضرر 

 )1(فعلي بأفراد العدو ومعداتھ".

 فئة من 1949) من إتفاقیة جنیف الثالثة لسنة 4         كما أوجدت المادة الرابعة الفقرة (أ)(

المدنیین الذین یرافقون القوات المسلحة وھم "الأشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن 

یكونوا في الواقع جزءاً منھا، كالأشخاص المدنیین الموجودین ضمن أطقم الطائرات الحربیة، 

والمراسلین الحربیین، ومتعھدي التموین، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفیھ 

عن العسكریین، شریطة أن یكون لدیھم تصریح من القوات المسلحة التي یرافقونھا"، وتعتبر ھذه 

المادة واضحة في تحدید الأشخاص الذین یعتبرون مدنیون یرافقون القوات النظامیة والتي 

ینطوي تحتھا الكثیر من عمال الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة، كما یعتبر العقد المبرم 

بین الشركة والدولة بمثابة تصریح من القوات المسلحة للمدنیین العاملین في الشركات الخاصة 

لمرافقتھا، أمّا بطاقة الھویة فھي دلیل على وجود التصریح، إلا أنّھ یجب دراسة كل حالة على 

حدى لان في بعض الأحیان تكون ھذه الفئة على مقربة من العملیات مما یجعلھا تشارك في القتال 

 .124-123 ایمانویلا كیار جیلار، مرجع سابق، صفحة )1(
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وبالتالي تصبح خارجة عن نطاق المدنیین الذین یرافقون القوات المسلحة، فتفقد الحمایة التي 

  )1(توفرھا ھذه المادة.

         بالنظر إلى الشروط المشددة أعلاه ترجح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأن أغلب 

موظفي الشركات الأمنیة والعسكریة الخاصة یعدون مدنیین بمفھوم المادة الرابعة من إتفاقیة 

) من 75 شرط إستیفائھم لضابط الجنسیة، وإلا فستشملھم حمایة المادة (1949جنیف الرابعة 

، أمّا في النزاعات )2( ھذا في النزاعات المسلحة الدولیة1977البروتوكول الإضافي الأول 

 1949المسلحة غیر الدولیة فتشملھم كل من المادة الثالثة المشتركة بین إتفاقیات جنیف الأربعة 

، وفي الحالتین فھم یفقدون الحمایة )3(1977والمادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 

 )4(في حال مشاركتھم المباشرة في الأعمال العدائیة.

         ومن خلال ما تطرقنا إلیھ حول تصنیف عمال الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة 

الخاصة حول ما إذا مدنیون أو مقاتلون، وھذا إستنادا إلى ما جاءت بھ إتفاقیات جنیف، فإننا لا 

یمكنا إعتماد تصنیف ھذه الفئة على العقد الذي یربط ھذه الشركات مع الدول المتعاقدة أو بطاقات 

الھویة التي تمنح لھؤلاء العمال حسب إتفاقیة جنیف، فالدولة تحاول أن لا تظھر في ھذا العقد 

الأغراض الخفیة ونوایاھا فھي تبحث دائما على صیغة قانونیة لحمایة أفرادھا ونشاطاتھا تحت 

تسمیات مختلفة، كما أن تحدید المشاركة المباشرة في العملیات القتالیة لا یتم عن طریق الوثائق 

أو العقد نفسھ بل یتم عن طریق الحقائق الموجودة في المیدان، لأن الكثیر من ھذه الشركات نجد 

أنھا تتوفر على عقود وبطاقات الھویة التي تجعلھا تقع في صنف المدنیین، لكن طبیعة نشاطھم 

   .          في المیدان یثبت أنھم مقاتلون لأنّھم یشاركون في العملیات القتالیة

)1(  Sous-lieutenant DEVO Silété Roselin, op cit. Page 47-48. 
"یعامل معاملة إنسانیة في كافة الأحوال الأشخاص الذین 1977) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة1 فقرة(75نصت الماد ) 2(

في قبضة أحد أطراف النزاع ولا یتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقیات أو ھذا البروتوكول وذلك في نطاق تأثرھم بأحد 
الأوضاع المشار إلیھا في المادة الأولى من ھذا البروتوكول ویتمتع ھؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحمایة التي تكفلھا لھم ھذه 

المادة دون أي تمییز مجحف یقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو الآراء السیاسیة أو غیرھا 
من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أیة معاییر أخرى مماثلة، ویجب 

 على كافة الأطراف احترام جمیع ھؤلاء الأشخاص في شخصھم وشرفھم ومعتقداتھم وشعائرھم الدینیة.
  1977 والمادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1949تضمنت المادة الثالثة من الاتفاقیات الأربعة لجنیف لسنة ) 3(

الأفعال التي یمنع الإتیان بھا في حق الأشخاص الذین لا یشاركون مباشرة في الأعمال العدائیة وھي: في حالة قیام نزاع مسلح 
لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة: 

- الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ، والتشویھ، والمعاملة القاسیة، والتعذیب؛ أخذ الرھائن، 
الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة؛ إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء 

محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلاً قانونیاً؛ الرق وتجارة الرقیق بجمیع صورھا؛ السلب والنھب للممتلكات، التھدید بارتكاب 
 أي من الأفعال المذكورة.

 .182، صفحة ، مرجع سابقالعقون ساعد )4(
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المطلب الثاني 
 إنتھاكات الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة 

  لقواعد القانون الدولي الإنساني

         یتضمن القانون الدولي الإنساني فئتین من القواعد القانونیة، إحداھما ذات طابع جنائي 

یؤدي خرقھا إلى وقوع تصرف جرمي یعرض مقترفھ للعقاب الجزائي، وھذه ھي الإنتھاكات 

الجسیمة، والفئة الأخرى من القواعد یؤدي خرقھا إلى وقع عمل غیر مشروع یستوجب التعویض 

دون أن یتعرض الفاعل للعقاب الجزائي في غالب الأحیان، وھذه ھي الإنتھاكات البسیطة وھي 

، 1977 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1949كل الأعمال المنافیة لإتفاقیات جنیف لعام 

، ولقد )1(والتي یجب على الأطراف المتعاقدة أن تتخذ بشأنھا إجراءات إداریة أو تأدیبیة أو جزائیة

تم التطرق إلى الإنتھاكات في إتفاقیات جنیف الأربعة والبروتوكولین الإضافیین الأول والثاني 

وتم ذكر العدید من الأفعال والممارسات على سبیل الحصر، وتتخذ الإنتھاكات الجسیمة عدة 

أشكال أبرزھا، الجرائم الواقعة ضد الجرحى والمرضى الذین یتمتعون بحمایة إتفاقیة جنیف 

، الجرائم الواقعة ضد الأسرى الذین یقعون في قبضة الطرف الأخر 1949الأولى والثانیة لعام 

، وھناك الجرائم 1949من النزاع وھذه الفئة ذكرت حمایتھا في الإتفاقیة الثالثة لجنیف لسنة 

الواقعة ضد السكان المدنیین بحیث تحمي إتفاقیة جنیف الرابعة ھذه الفئة من القتل العمدي أو 

الھجوم العشوائي على السكان المدنیین.   

         لذا سوف نتطرق في ھذا المطلب إلى تعریف الإنتھاكات وأركانھا في الفرع الأول، أمّا 

الفرع الثاني فنتناول فیھ صور ھذه الإنتھاكات مع التركیز على الإنتھاكات التي یرتكبھا عمال 

الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة. 

  تعریف الإنتھاكات وأركانھاالفرع الأول: 

         لقد كان للفقھ الدولي (الغربي والعربي) والإتفاقیات الدولیة دورا بارزا لتعریف جرائم 

الحرب وتحدیدھا، وللإحاطة بجمیع جوانب الإنتھاكات یجب التطرق الى التعریفات التي وردت 

في ھذا الشأن وأركانھا الشرعیة والمعنویة والمادیة، وھذا ما سنتناولھ في ھذا الفرع، ونظرا 

 .43 ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة )1(
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لكثرة العناصر والمعلومات الذي یحتویھ سوف نضع لھ تقسیم إستثنائي، من خلال تقسیمھ الى 

فقرتین.  

لقد تناول العدید من الفقھاء سواء الغربیین أو العرب  الفقرة الأولى- تعریف الإنتھاكات:        

تعریف جرائم الحرب (الإنتھاكات الجسیمة)، كما إحتوت العدید من الإتفاقیات والمعاھدات 

وھذا بغرض منع إفلات مجرمي الحرب من  الدولیة في طیاتھا على تعریف ھذه الإنتھاكات،

العقاب، وقبل التطرق إلى ھذه التعریفات، نستھل ھذا الفرع بإعطاء نظرة عامة حول مفھوم 

الجرائم الدولیة. 

 یقصد بالجریمة الدولیة كل فعل أو سلوك ( إیجابي أو أولا- مفھوم الجرائم الدولیة:         

، ولما كانت الجریمة الدولیة ذات )1(سلبي) یحظره القانون الجنائي ویقرر لمرتكبھ جزاءا جنائیا

طابع عرفي، الأمر الذي جعلھا تتسم بالغموض وعدم التحدید وبذلك إستقر العرف على جملة من 

الحقائق أعطت للجریمة الدولیة بعض الخصائص الذاتیة والقانونیة التي میزتھا عن الجرائم 

الأخرى ومن جملة ھذه الخصائص أنھا تتسم بالخطورة والجسامة، كما یجوز التسلیم في الجریمة 

الدولیة مھما كانت، وھذا خلافا للقانون الداخلي الذي یحدد الجرائم التي یجوز فیھا التسلیم، 

وتتمیز الجرائم الدولیة باستبعادھا قاعد التقادم فمھما طال الزمن فإن التقادم لا یجد طریق للدعوى 

العمومیة ونحن بصدد الجریمة الدولیة وكذلك الأمر نفسھ للعقوبة، ویستبعد نظام العفو 

، وللجرائم الدولیة عدة تصنیفات وھي: الجرائم ضد الإنسانیة، )2(والحصانات في الجرائم الدولیة

 والجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب.  جرائم الإبادة الجماعیة،و

تعتبر ھذه الجرائم حدیث العھد نسبیا في القانون الدولي           أ- الجرائم ضد الإنسانیة: 

الجنائي، حیث ورد أول إستخدام لھ بعد الحرب العالمیة الثانیة في لائحة إنشاء محكمة نورمبرغ 

في المادة السادسة التي نصت على أن الجرائم ضد الإنسانیة ھي أفعال القتل المقصود والإبادة 

والاسترقاق والإبعاد وغیرھا من الأفعال غیر الإنسانیة المرتكبة ضد شعب مدني قبل أو أثناء 

 علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، )1(
 .8، صفحة 2001بیروت لبنان 

 شعاشعیة لخضر، موقف القانون الدولي من الأسلحة النوویة، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب  )2(
 .84-83، صفحة 2005كلیة الحقوق قسم القانون العام البلیدة 
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الحرب، وكذلك الإضطھاد المبني على أسباب سیاسیة أو عرقیة (أو جنسیة) أو دینیة سواء كانت 

  )2(تلك الأفعال أو الإضطھادات مخالفة للقانون الداخلي للدولة التي وقعت فیھا أم لا.

والشرط الأساسي لكي تكون للجرائم ضد الإنسانیة صفة دولیة ھو أن ترتكب بناء على        

سیاسة عامة تنتھجھا الدولة او اي ھیئة اخرى تتسم بالإضطھاد لمدنیین او سكان إقلیم معین، أو 

بناء على تسامح دولة ما مع من یرتكب ھذا الفعل، إذ في ھذه الحالة یتضح إخلال الدولة 

بإلتزاماتھا وإعتدائھا على الحقوق ذات أھمیة دولیة، كما أنّھ لا یشترط وقوع ھذه الجریمة في 

حالة الحرب فھي تقع كذلك في وقت السلم التام، وقد تكفل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في 

) منھ على ذكر الجرائم التي تدخل في نطاق الجرائم الواقعة ضد الإنسانیة فنصت المادة 8المادة (

على أن متى أرتكبت ھذه الجرائم في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة 

مجموعة من السكان المدنیین، وعن علم بالھجوم، وقد حصرت ھذه الجرائم في: جرائم القتل، 

والإبادة، والإسترقاق، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشدید من 

الحریة البدنیة، التعذیب، الإغتصاب، جریمة الإضطھاد، الإختفاء القسري للأشخاص، جریمة 

  )2(الفصل العنصري، جریمة الأفعال اللاإنسانیة -المسببة للأذى البدني أو العقلي الجسیم-.

إنّ أفعال الإبادة الجماعیة التي تصیب جماعة بعینھا،         ب- جرائم الإبادة الجماعیة: 

ولمجرد كونھا مجموعة من الأشخاص تربط بینھم روابط معینة (دینیة، عرقیة، قومیة،...) تمثل 

أقصى درجات الوحشیة والھمجیة التي تنطوي علیھا نفسیات مرتكبي ھذه الأفعال، وھذه الأفعال 

" إلى Lemkeinتعتبر بلا شك من الجرائم ضد الإنسانیة، وقد أشار الفقیھ البولوني "لیمكین 

 إلى تجریمھا، كما یرجع إلیھ الفضل في تسمیتھا بھذا 1933خطورة الأعمال ودعا منذ عام 

 ویعني القتل،  Cide وتعني الجنس، وGenosالاسم حیث أخذھا عن الاصطلاحین الیونانیین :

 )Génocide.")3أي إبادة الجنس"

       إنّ جوھر جریمة الإبادة الجماعیة ینحصر في إنكار حق البقاء لمجموعات بشریة بأجمعھا 

نظرا لما ینطوي علیھ من مجافاة للضمیر العام ومن إصابة الإنسانیة كلھا بأضرار بالغة سواء 

 .115 علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، صفحة )1(
 .475-460-459 ، صفحة2005 عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة )2(
 .127 علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، صفحة )3(
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من الناحیة الثقافیة أو غیرھا من النواحي التي تساھم بھا ھذه المجموعات فضلا عن مجافاتھ 

الأخلاق ومبادئ الأمم المتحدة، ولقد جرمت الإتفاقیة في مادتھا الأولى إبادة الجنس في وقت 

  1948السلم ووقت الحرب، فقد نصت المادة الأولى من إتفاقیة منع إبادة الجنس البشري لسنة 

على أنّھ " تؤكد الدول المتعاقدة من جدید أن الأفعال التي ترمي إلى إبادة الجنس سواء إرتكبھا في 

زمن السلم أو في زمن الحرب، تعد جریمة في نظر القانون الدولي، وتتعھد بإتخاذ التدابیر لمنع 

   )1(إرتكابھا والعقاب علیھا.

وتضّمنت المادة الثانیة من إتفاقیة منع إبادة الجنس البشري على أن المقصود من عبارة         

إبادة الجنس البشري بأنھ الفعل الذي یرتكب بقصد القضاء كلا أو بعضا على جماعة بشریة 

بالنظر إلى صفتھا الوطنیة أو العنصریة أو الجنسیة أو الدینیة، ولقد توافقت ھذه المادة مع ما 

) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في ما یخص الأفعال التي تعتبر من 6جاءت بھ المادة (

جرائم الإبادة الجماعیة وحصرتھا في قتل أفراد الجماعة، والإعتداء الجسیم على أفراد ھذه 

الجماعة جسمانیا أو نفسیا، وإخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معیشیة من شأنھا القضاء علیھا 

مادیا كلا أو بعضا، و إتخاذ وسائل من شأنھا إعاقة التناسل داخل ھذه الجماعة، كما یعتبر نقل 

  )2(الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى من جرائم الإبادة الجماعیة.

لا جدال في أنّ السلام العالمي یعتبر من أھم المصالح الدولیة التي        ج - الجرائم ضد السلم: 

یحرص القانون الدولي الجنائي على حمایتھا وإن تھدیده أو الاعتداء علیھ یمثل خطورة جسیمة أو 

ضررا بلیغا بالمجتمع الدولي یتعین التصدي لھ وتجریمھ، ومن ثم فإنّ الجرائم ضد السلام تعتبر 

من أھم وأخطر الجرائم الدولیة، وتعد جریمة حرب الإعتداء من أھم الجرائم وأخطرھا على 

السلام العالمي لما تنطوي علیھ من مساس حقیقي بھذا السلام بسبب ما تنجم عنھا من أثار سیئة 

على الدول المعتدي علیھا وعلى المجتمع الدولي بأسره، وبسبب ھذه الآثار لم یقتصر القانون 

الدولي الجنائي على تجریم أفعال حرب الإعتداء فقط، وإنّما جرم أیضا الأفعال السابقة على 

 )3(وقوعھا مثل الإعداد أو التحضیر أو الدعایة لھا.

 .323-318 عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، صفحة )1(
. 1948 انظر نص المادة الثانیة من الاتفاقیة الدولیة الخاصة بمنع ابادة الجنس البشري لسنة )2(

 .1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لسنة - انظر كذلك نص المادة السادسة من 
 .13 علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، صفحة )3(
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، فأنشأت لجنة خاصة 1950         بدأت الأمم المتحدة جھودھا لإیجاد تعریفا للعدوان منذ سنة 

، وبعد 1974كلفت بدراسة مسألة تعریف العدوان وتقدیم مشروع لذلك وقد أنھت دراستھا سنة 

 یحتوي مشروع  A/9619)أن قدمت تقریرا للجمعیة العامة خلال الدورة التاسعة والعشرین (

لتعریف العدوان دارت بذلك خلافات حادة أثناء أشغال اللجنة بین مختلف وفود الدول حول تحدید 

مفھوم الإعتداء، وإنتھت بالمصادقة على مشروع اللجنة الخاصة لھذا الغرض في یوم 

) الذي تضمن مجموعة من 3314 وقد صدر القرار في شكل إعلان یحمل رقم (14/12/1974

المواد، جاء في نص المادة الأولى أنّ العدوان ھو إستعمال للقوة المسلحة من طرف دولة ضد 

السیادة والوحدة الإقلیمیة، أو الإستقلال السیاسي لدولة أخرى أو بأیة طریقة تتعارض مع میثاق 

 )1(الأمم المتحدة.

         وأخیرا جرائم الحرب والتي خصصنا لھا حیز كبیر من دراستنا لأن الأفعال الغیر 

المشروعة التي تقع في صنف جرائم الحرب تعتبر من الإنتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

الإنساني كما أنھا تقع في أوقات النزاع المسلح وھذا ما سوف نتطرق إلیھ بالتفصیل في ما یلي. 

وكان من أبرز          ثانیا- تعریف الفقھ للإنتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني: 

حیث عرف جرائم الحرب بأنھا "تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانین وعادات دي فابر" ھؤلاء "

فعرفھا بأنھا "أعمال العداء التي یقوم بھا الجنود أو غیرھم من أفراد  الحرب" أمّا "أوبنھایم"

العدو، متى كان من الممكن عقابھ أو القبض على مرتكبھ" ویضیف أن ھذا التعریف یوضح أنّھ 

ینبغي القبض على جنود العدو من المحاربین ومعاقبتھم عما إرتكبوه من إنتھاكات لقواعد القتال 

 )2(المتعارف علیھا.

 جرائم الحرب بأنھا:" الجرائم التي تنتھك قوانین 1944عام "لوثر باخت"         وعرف الفقیھ 

الحرب والتي تعتبر تصرفات إجرامیة طبقا للمفھوم الإعتیادي والمقبول لقواعد الحرب الإنسانیة، 

وبسبب القسوة التي تمارس في إطار اللامبالاة  والمبادئ العامة للقانون الجنائي بسبب شناعتھا

 .86-85 شعاشعیة لخضر، مرجع سابق، صفحة )1(
 .262 د/ عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة )2(
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بالحیاة البشریة، أو بالتدخل التعسفي في حقوق الملكیة بشكل لا تقره مقتضیات الضرورة 

 )1(الحربیة.".

أمّا حسین إبراھیم صالح عبید فقد عرّف جرائم الحرب على أنّھا:" كل مخالفة لقوانین         

وعادات الحروب سواء كانت صادرة من المتحاربین أو غیرھم، وذلك بقصد إنھاء العلاقات 

الودیة بین الدولتین المتحاربتین"، أمّا الدكتور علي عبد القادر القھوجي فیعرفھا على أنّھا: 

"الأفعال المقصودة التي تقع من المتحاربین أثناء الحرب بالمخالفة لمیثاق الحرب أي قوانین 

وعرفھا الدكتور عبد االله  )2(الحرب وعاداتھا وكما حددھا العرف الدولي والمعاھدات الدولیة".

سلیمان سلیمان على أنّھا " كل عمل أو إمتناع عن عمل یصیب المصالح الدولیة أو الإنسانیة 

 )3(الكبرى بضرر یمنعھ العرف الدولي ویدعو إلى المعاقبة علیھ بإسم المجموعة الدولیة".

        وقد إحتوت التعریفات الفقھیة التي تطرقنا إلیھا سواء الغربیة أو العربیة في مضمونھا 

على أن الإنتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ھو القیام بأفعال وسلوكات تجرمھا 

قوانین وأعراف الحرب، بحیث تسبب ضررًا للبشریة، كما أوجبت جمیع التعریفات على وجوب 

إنزال و تطبیق العقاب الجزائي على كل من إقترف ھذه الأفعال. 

         ثالثا- الإتفاقیات الدولیة وتناولھا للإنتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني: 

 الخاصة بقوانین وأعراف 1907لقد إعتمدت إتفاقیة لاھاي الرابعة لعام أ- إتفاقیة لاھاي:         

الحرب البریة على الأسلوب التعدادي الغیر الحصري في تعریفھا لجرائم الحرب ولم تذكر تعریفا 

محددا، فقررت قائمة من الأفعال المحظورة التي یشكل إرتكابھا جریمة حرب وحصرتھا في 

الأفعال التالیة: حظر إستخدام السم أو الأسلحة المسمومة؛ قتل أو جرح الذي إستسلم أو توقف عن 

القتال أو لیس لدیھ قوة للدفاع؛ حظر إستخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا شدیدة للعدو؛ حظر 

ھدم أو حجز ملكیات الأعداء إلا أن إقتضت الضرورة العسكریة ذلك، حظر تجنید المواطنین ضد 

 .36 ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة )1(
 .42- 36 نفس المرجع، صفحة )2(
 . 83 شعاشعیة لخضر، مرجع سابق، صفحة )3(
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بلادھم؛ حظر منع المواطنین من التقاضي؛ حظر النھب؛ حظر ضرب المدن المفتوحة بالقنابل؛ 

   )1( حظر العقوبات الجماعیة.

 جرائم الحرب في المادة 1945عرف میثاق محكمة نورمبرغ لسنة ب- محكمة نورمبرغ:        

)(ب) بأنّھا:" إنتھاكات قوانین وأعراف الحرب، وتتضمن ھذه الإنتھاكات على سبیل المثال لا  6(

الحصر، القتل العمد والمعاملة السیئة أو الإقصاء من أجل القیام بأعمال شاقة أو لأي ھدف أخر، 

للسكان المدنیین الموجودین على الأقالیم المحتلة، والقتل أو المعاملة السیئة لأسرى الحرب أو 

لأشخاص الموجودین في البحر، قتل الرھائن نھب الأموال العامة أو الخاصة، التدمیر غیر 

المبرر للمدن والقرى أو التخریب الذي لا تبرره ضرورات الحرب"، كما أن ممثلي الإتھام أثناء 

محاكمات نورمبرغ قد إتفقوا على تعریف جرائم الحرب بأنّھا:"الأفعال التي إرتكبھا المتھمون 

بالمخالفة لقوانین وأعراف الحرب، والإتفاقیات الدولیة والقوانین الجنائیة الداخلیة والمبادئ العامة 

 )2(للقانون الجنائي المعترف بھا في كل الدول المتمدنة".

) 53)(50 وفي موادھا (1949تناولت إتفاقیات جنیف الأربعة لسنة ت- إتفاقیات جنیف:         

) من الإتفاقیة الثالثة 135) من الإتفاقیة الثانیة والمادة (51)(44في الإتفاقیة الأولى والمادتین (

) من الإتفاقیة الرابعة الجرائم التي تعد إنتھاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي 147والمادة (

 فعلا أو حالة تقع في خانة ھذه الإنتھاكات وھي: القتل العمد؛ 13الإنساني، ولقد حصرت في 

التعذیب؛ التجارب البیولوجیة؛ إحداث ألام كبرى مقصودة؛ إیذاءات خطیرة ضد السلامة الجسدیة 

؛ تخریب الأموال وتملكھا بصورة لا تبررھا الضروریات )3(والصحیة؛ المعاملة غیر الإنسانیة

؛ إكراه شخص على الخدمة في القوات )4(العسكریة والتي تنفذ بمقیاس غیر شرعي وتعسفي

المسلحة العسكریة لدولة معادیة لبلاده؛ حرمان شخص من حقھ في محاكمة قانونیة حسبما 

تفرضھ الإتفاقیات الدولیة؛ إعفاء الأشخاص ونقلھم من أماكن تواجدھم بصورة غیر مشروعة؛ 

 .39-38 ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة )1(
 .265-264 د/ عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة )2(
 .1949 ھذه الجرائم وردت في اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة )3(
 .1949 ھذه الجریمة وردت في اتفاقیات جنیف الثلاثة الأولى )4(

                                                   



 

94 

؛ سوء إستعمال علم الصلیب الأحمر أو شاراتھ أو الأعلام )1(الإعتقال الغیر مشروع؛ أخذ الرھائن

 ) 2(المماثلة.

        ونظرا لظھور حالات إنتھاكات أخرى لم تكن بین بنود الإتفاقیات السابقة رغم جسامتھا 

 وذلك في مواده 1977وأثارھا العنیفة، فقد أولى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف 

) أھمیة لھذه الإنتھاكات وإعتبرھا إضافة إلى الحالات التي ذكرتھا إتفاقیات جنیف 85)(11(

الأربعة، إنتھاكات جسیمة إذا ما أرتكبت عمدا وسببت وفاة أو أذى بالغا بالجسد أو بالصحة وھي: 

جعل السكان المدنیین أو الأفراد المدنیین ھدفا للھجوم؛ شن ھجوم عشوائي یصیب السكان 

المدنیین أو الأعیان المدنیة؛ الھجوم على الأشغال الھندسیة أو المنشآت ذات القوة الخطرة؛ إتخاذ 

المناطق الخالیة من وسائل الدفاع أو المنزوعة السلاح ھدفا للھجوم؛ إتخاذ شخص ما ھدفا للھجوم 

مع معرفتھ أنّھ عاجز عن القتال؛ قیام دولة الإحتلال بنقل بعض السكان المدنیین إلى الأراضي 

التي تحتلھا أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي؛ كل تأخیر لا 

مبرر لھ في إعادة أسرى الحرب أو المدنیین إلى أوطانھم؛ ممارسة التفرقة العنصریة وغیرھا من 

الأسالیب المبینة على التمییز العنصري والمنافیة للإنسانیة والمھینة والتي من شأنھا النیل من 

الكرامة الشخصیة؛ شن الھجمات على الآثار التاریخیة وأماكن العبادة والأعمال الفنیة التي یمكن 

التعرف علیھا بوضوح والتي تمثل التراث الثقافي والروحي للشعوب مما یسفر عنھ تدمیر بالغ 

لھذه الأعیان في الوقت الذي لا تكون فیھ ھذه الآثار وأماكن العبادة في موقع قریب بصورة 

 )3(مباشرة من أھداف عسكریة.

، 1998أمّا نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة ث- نظام روما الأساسي         

فأورد تعدادا ھائلا للأفعال والتصرفات التي تعد جرائم حرب تستوجب العقاب والمسؤولیة وقد 

 :)4(قسم النظام الأساسي جرائم الحرب لأربعة أقسام وھي

، أي فعل من الأفعال التي 1949 الإنتھاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف الأربعة لسنة  -1         

ترتكب ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذین تحمیھم أحكام إتفاقیات جنیف ذات الصلة. 

 .1949 ھذه الجرائم وردت في اتفاقیتي جنیف الثالثة والرابعة )1(
. 1949 ھذه الجریمة وردت في اتفاقیتي جنیف الأولى والثانیة )2(

 . 260-259- د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة 
 .261-260 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )3(
 .276 د/ عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة )4(
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 الإنتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة  -2         

الدولیة في النطاق الثابت للقانون الدولي.  

) 3 في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي، فإنّ الإنتھاكات الجسیمة للمادة ( -3          

، وھي أي من الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص 1949المشتركة بین إتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

غیر المشتركین إشتراكا فعلیا في الأعمال الحربیة، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا 

سلاحھم وأولئك الذین أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الإحتجاز أو لأي 

سبب أخر. 

الإنتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة  – 4        

 غیر ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي.

/د) من ذات المادة 2/ج) من المادة الثامنة وكذلك الفقرة (2         وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة (

تنطبق على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي لا تنطبق على حالات 

الإضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب وأعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغیرھا 

  من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة.

         من الملاحظ أنّ القانون الدولي الإنساني وفي جمیع إتفاقیاتھ وخاصة إتفاقیات جنیف 

الأربع والتي تعد العمود الفقري للقانون الدولي الإنساني تم ذكر وتحدید الإنتھاكات الجسیمة 

والتأكید على وقف وقمع ھذه الإنتھاكات لكنھا لم تضع العقوبات اللازمة داخل أحكامھا، لكنھا 

ألزمت الدول المتعاقدة بإتخاذ إجراءات تشریعیة بفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص 

 الجسیمة لھذه الإتفاقیات مع إلتزام كل طرف المخالفاتالذین یقترفون أو یأمرون بإقتراف إحدى 

متعاقد بضرورة ملاحقة المتھمین بإقتراف مثل ھذه المخالفات الجسیمة أو الآمرین بإقترافھا 

وتقدیمھم للمحاكمة أو تسلیمھم لطرف متعاقد لمحاكمتھم ما دامت تتوافر لدى الطرف المذكور 

  )1(أدلة إتھام كافیة ضد ھؤلاء الأشخاص.

 .254 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )1(
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قبل أن نضفي  الفقرة الثانیة - الأركان العامة للإنتھاكات الجسیمة(جرائم الحرب):        

صفة جریمة الحرب وأنھا إنتھاك جسیم لقواعد القانون الدولي الإنساني على جریمة ما، لا بد أن 

تتوفر على أركان وھذا كغیرھا من الجرائم التي لا تتحقق إلا بتوفر الركن المادي والمعنوي 

والشرعي والدولي. 

 یتكون الركن المادي في جرائم الحرب من عنصرین الأول أن          أولا- الركن المادي:

تتوفر حالة الحرب أو نزاع مسلح، وقد عرّف الفقھ الحرب بأنھا كل قتال یتم بین قوات مسلحة 

تابعة لدولتین أو أكثر بقصد إنھاء العلاقات السلمیة فیما بینھم، أمّا العنصر الثاني ھو إرتكاب أحد 

الأفعال التي تحظرھا قوانین وعادات الحرب، لأن جرائم الحرب لا تقع إلا أثناء قیام الحرب 

، وتعتبر جریمة الحرب إحدى صور الجریمة الدولیة والتي تفترض وجود نشاط أو )1(ونشوبھا

سلوك إنساني إرادي سواء كان إیجابیا أو سلبیا (إمتناع عن وقف الجرم المحرم دولیا)، بحیث 

  )2(یكون الغرض من ھذا السلوك إیذاء وإرتكاب جرم ضد شخص ما یحمیھ القانون الدولي.

یمثل الركن المعنوي تلك العلاقة النفسیة التي تربط بین مادیات         ثانیا- الركن المعنوي: 

الجریمة وشخصیة الجاني على أن تكون محلا للتجریم حسب القانون المطبق، ویقصد بھ في 

جرائم الحرب توافر القصد الجنائي العام بعنصریھ أي العلم بعناصر الجریمة والإرادة في 

، وقد ساوى الفقھ الدولي بین القصد المباشر والقصد الإحتمالي، إستنادًا إلى أن موقف )3(إرتكابھا

الجاني في الحالتین محل تأثیم، وأنّ النتیجة الإجرامیة تحققت بإرادتھ، إلاّ أنھ یمكن أن یكون 

لعنصري العلم والإرادة موانع مثل الإكراه المادي والذي ینطبق على الدولة الضعیفة التي تتخذ 

الدولة القویة من أراضیھا موقعا للھجمات العسكریة، وبالتالي فإنّ الإكراه المادي لا یستبعد فقط 

المسؤولیة الجنائیة ولكنھ یعدم الركن المادي للجریمة، أمّا صورة الإكراه المعنوي فتتمثل في 

الأمر الأعلى الصادر من الرئیس، إذ قد تصل قوة ھذا الأمر إلى شل حریة المسؤول في العمل، 

كالأمر الصادر من القائد للجنود بالإجھاز على الأسرى والجرحى، آو الأمر الصادر بضرب 

المنشآت المدنیة كالمستشفیات ودور العبادة، كما یعتبر الجھل والغلط في الأمور الجوھریة 

(كاعتقاد أن الشخص بأنھ یطلق النار على حیوان فإذا المصاب إنسان) من بین الأمور التي تنفي 

 .174، صفحة 2009 احمد بشار موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، دار ھومة للطباعة والنشر الجزائر )1(
 .286-285-284 نفس المرجع، صفحة )2(
 .49 ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة )3(

                                                   



 

97 

وجود القصد الجنائي، أمّا إذا إنصب الغلط على الأمور الثانویة (كمن صوب بندقیة نحو زید 

  )1(لیقتلھ معتقدا أنھ عمر) فھنا لا یؤثر على عنصر الإسناد.

        وقد كانت للمحاكم الدولیة رأي مخالف حول إعتبار الأمر الصادر من الرئیس الأعلى 

لأجل إرتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة من موانع إسناد المسؤولیة الجنائیة لمرتكب 

ھذه الأفعال، فقد أكدت لائحة محكمة نورمبرغ أن الأمر الأعلى لیس عذرا معفیا من المسؤولیة 

) منھا على " لا یعّد سببا معفیا دفاع المتھم بأنھ 8ولكنھ یعتبر فقد سببا مخففا حیث نصّت المادة (

كان یعمل بناء على تعلیمات حكومتھ أو بناء على أوامر رئیس أعلى وإنما قد یعتبر ھذا سببًا 

مخففا للعقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك"، وقد طبقت ھذا المبدأ في محاكماتھا 

للجندي الألماني (كیتل) حیث قالت "إن الأمر الذي یتلقاه عسكري بالقتل أو الإرھاب بالمخالفة 

للقانون الدولي الخاص بالحرب لا یمكن أبداً أن ینظر إلیھ كمبرر لفعل مخالفة وإنما یمكن الإنتفاع 

) من 33، كما أكدت ذلك المادة ()2(بھ في الحصول على تخفیف العقوبة طبقا لنصوص اللائحة"

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وأكدت أن الشخص المرتكب للجرم، لا یعفى من 

   )3(المسؤولیة الجنائیة رغم أنّھ كان في حالة إمتثال إلى أمر صادر عن حكومتھ أو رئیسھ.

یتمثل الركن الشرعي في "المبدأ القائل أن لا جریمة ولا عقوبة إلا         ثالثا- الركن الشرعي: 

بنص"، إذ لابد من وجود نص قانوني یجرم الفعل وأن یوجد ھذا النص قبل الجریمة، ویثیر 

الركن الشرعي في مجال القانون الدولي الجنائي صعوبة وجدلا فقھیا، على خلاف الحال في 

مجال القانون الجنائي الداخلي، وذلك نظرًا للطبیعة العرفیة للقانون الدولي الإنساني، إذ لا یجوز 

محاكمة شخص عن فعل لا یعتبره العرف الدولي جریمة في الوقت الذي إرتكبت فیھ، یستوي في 

ذلك أن یكون الفعل مؤثما بواسطة العرف مباشرة أو النص على صفتھ الآثمة في معاھدة شارعة 

، وفي الواقع أن الإتفاقیات التي تناولت الأفعال التي تعتبر جرائم الحرب لیست )4(أو إتفاقیة دولیة

إلا تجمیعا أو صیاغة لقواعد عرفیة كانت موجودة فعلا، ولكن في بعض الأحیان قد تكمل 

 .296-295 د/ عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة )1(
 .320-319 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )2(
- في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم 1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على:" 33 نصت المادة ()3(

التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا یعفي الشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا كان ارتكابھ لتلك الجریمة قد تم امتثالا لأمر 
 حكومة أو رئیس، عسكریا أو مدنیا،..." 

 .298-297 د/ عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة)4(
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المعاھدات أو تصحح عرفا دولیا موجودا من قبل، مثل ما نصّت علیھ معاھدات جنیف لسنة 

 من أن أخذ الرھائن محظورة، مع أنھ لم یكن كذلك من قبل، فكل ما كان محرما ھو 1949

الإجھاز علیھم، أمّا فیما یخص العقوبات فقد حتمت إتفاقیات القانون الدولي الإنساني على الدول 

سن تشریعات جزائیة فعالة تطبق ضد الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون بإقتراف إحدى 

  )1(المخالفات الجسیمة.

حتى تتحقق الصفة الدولیة في جرائم الحرب، لا بد أن یكون الفعل         رابعا- الركن الدولي: 

أو الإمتناع المؤدي إلیھا یمس مصالح أو قیم المجتمع الدولي أو مرافقھ الحیویة أو إذا كان الجناة 

ینتمون بجنسیاتھم إلى أكثر من دولة، أو إذا ھرب الجناة إلى دولة أخرى غیر تلك التي إرتكبوا 

فیھا الجریمة، كما یتحقق كذلك إذا وقعت الجریمة الدولیة بناء على خطة مدبرة من دولة ضد 

دولة أخرى، ویدخل في ھذا السیاق الجرائم التي ترتكبھا المنظمات الإرھابیة أو الأفراد إن كانت 

موجھة ضد دولة، أو تضمنت إعتداء على المصالح أو المرافق الدولیة أو على الأشخاص الذین 

یتمتعون بحمایة دولیة، فالركن الدولي یستمد وجوده من نوع المصالح أو الحقوق التي ینالھا 

 )2(الإعتداء، ذلك أنّھ یتوافر بالإعتداء على مصلحة أو حق یحمیھ القانون الجنائي الدولي.

        ومنھ فإن ارتكاب إحدى جرائم الحرب یتم بناءًا على تخطیط من جانب إحدى الدول 

المتحاربة وبمعرفة مواطنیھا، ضد التابعین لدولة الأعداء، فثمة شرط ینبغي توافره في كل من 

المعتدي والمعتدى علیھ وھو أن یكون كلاھما منتمیا لدولة متحاربة مع الأخرى، ومن ثم لا یعد 

الركن الدولي متوفرًا في حالة إذا وقعت الجریمة من وطني على وطني (مثل قتل طبیب لجرحى 

آو مرضى – ضحایا الحرب- من جنسیتھ في إحدى المستشفیات)، كما لا یتوفر الركن الدولي في 

 )3(جریمة الخیانة والتي تتمثل في مساعدة الوطنیین للأعداء.

 

 

 

 .48 ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة )1(
 .297-296 عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، صفحة )2(
 .302 د/ عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة )3(
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العسكریة الأمنیة الدولیة الفرع الثاني: صور الإنتھاكات التي یرتكبھا عمال الشركات 

 الخاصة

         ینشط الكثیر من عمال الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة في مناطق یشملھا 

القانون الدولي الإنساني بقواعده، وفي إطار عملھم یستعین العمال بالكثیر من الوسائل 

والسلوكیات التي تشكل إنتھاكا جسیما للمبادئ والقواعد التي یقوم علیھا  القانون الدولي الإنساني، 

ولقد تناولت إتفاقیات جنیف والبروتوكولات المكملة لھا ھذه السلوكیات والوسائل وإعتبرتھا 

جرائم حرب یجب معاقبة مرتكبیھا، لذا سوف نتطرق في ھذا الفرع إلى صور الانتھاكات التي 

یرتكبھا عمال ھذه الشركات لقواعد القانون الدولي الإنساني وھذا بالتركیز على صورتین 

تناولتھما الكثیر من وسائل الإعلام وتم الإحتجاج علیھما من طرف عدة منظمات إنسانیة وخاصة 

 في العراق وھما الجرائم الواقعة ضد المدنیین، وسوء معاملة أسرى الحرب. 

 لقد نصت المادة الرابعة من إتفاقیة جنیف الرابعة         أولا- الجرائم الواقعة ضد المدنیین:

على تعریف واضح ومحدد للمدنیین المحمیین حیث نصّت على أنّھم الأشخاص الذین یجدون 

أنفسھم في لحظة ما وفي أي ظرف كیفما كان، عند قیام حرب أو إحتلال، في أیدي أحد الأطراف 

) من البروتوكول الأول 50المتحاربة أو دولة محتلة لیسوا من مواطنیھا، وقد أوردت المادة (

تعریفا لكل من الأشخاص المدنیین والسكان المدنیین، فالفقرة الأولى من المادة المذكورة نصّت 

على أن الشخص المدني ھو أي شخص لا ینتمي إلى فئة القوات المسلحة والتي تم تعریفھا في 

 )1() من ھذا البروتوكول.43المادة الرابعة من الإتفاقیة الثالثة، والمادة (

 ھي البدایة الحقیقیة لحمایة المدنیین، ثم جاء 1949         وتعتبر إتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

 بحیث عالج مشكل محدودیة نطاق إتفاقیة جنیف الرابعة 1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

وأكمل بذلك النقص والقصور الذي ورد فیھا، حیث أصبح السكان المدنیون یتمتعون بالحمایة 

) من البروتوكول 51العامة ضد الأخطار الناجمة عن العملیات العسكریة بحیث نصّت المادة (

الإضافي الأول على أنّھ لا یجوز أن یكون السكان المدنیین ھدفا لأي ھجوم أو أيّ فعل ینتج عنھ 

. 667 د/ عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، صفحة )1(
  تحت عنوان تعریف الأشخاص المدنیین والسكان المدنیین. 1977) من البروتوكول الإضافي الأول 50- انظر نص المادة (
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بث التھدید والرعب فیھم، كما تحضر العملیات العشوائیة ضد السكان المدنیین وعرفتھا المادة 

نفسھا على أنّھا تلك الھجمات التي لا توجھ إلى ھدف عسكري محدد أو تلك التي تستعمل فیھا 

، كما أوجب على كل طرف من أطراف النزاع أن )1(أسالیب القتال التي لا یمكن حصر أثارھا

یتخذ كافة الإحتیاطات أثناء القیام بعملیة عسكریة من أجل تفادي السكان والأشخاص المدنیین، 

ویكون ذلك عن طریق وضع خطة عسكریة واضحة تتجنب فیھا جمیع الإحتمالات التي یمكن أن 

) الأطراف 58، كما ألزم البروتوكول الإضافي الأول في مادتھ ()2(تصیب المدنیین أثناء الھجوم

المتحاربة أن تضع قواعدھا العسكریة أو أي شيء یمكن أن یكون ھدفا للھجوم من الطرف الأخر 

في الأوساط المكتظة بالسكان المدنیین كما یقع على الأطراف إتخاذ الإحتیاطات اللازمة من أجل 

، )3(حمایة ما تحت سیطرتھا من سكان وأفراد مدنیین من أي أخطار تنجم عن العملیات العسكریة

 )4(ویشترط في كل ھذا عدم قیام المدنیین بأي دور مباشر في الأعمال العدائیة.

        إنّ مسألة إحترام الأشخاص المدنیین ومعاملتھم معاملة إنسانیة، من المسائل التي ركز 

علیھا القانون الدولي الإنساني في إتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، حیث 

ن یتمتعون في جمیع الأحوال ي) من البروتوكول الإضافي الأول على أن المدني75تناولت المادة (

بإحترام أشخاصھم وشرفھم وحقوقھم العائلیة وعقائدھم الدینیة وممارستھا، ولا یجوز بأي حال 

من الأحوال أن تمارس أعمال العنف ضدھم أو ضد صحتھم وضد سلامتھم البدنیة أو العقلیة 

وعلى الأخص القتل والتعذیب بدنیا وعقلیا، كما یحرم إنتھاك الكرامة الشخصیة والمحطة من 

قدره والسب والتعرض العلني، ولا یجوز أخذھم كرھائن أو توقیع العقاب علیھم، ویضر تھدیدھم 

، كما لا یجوز القیام بأي عمل من أعمال )5(بإرتكاب أي فعل من الأفعال المحرمة سالفة الذكر

، ویتمتع الأشخاص الذین قبض علیھم أو )6(السلب أو الإنتقام ضد الأشخاص المدنیین وممتلكاتھم

  تحت عنوان حمایة السكان المدنیین.1977) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 51 انظر نص المادة ()1(
  تحت عنوان الاحتیاطات أثناء الھجوم.1977) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 57انظر نص المادة () 2(
 ) من البروتوكول الإضافي الأول تحت عنوان الاحتیاطات ضد أثار الھجوم.58 انظر نص المادة ()3(
 میلود بن عبد العزیز، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقھ الإسلامي الدولي والقانون الدولي الإنساني، دار ھومة )4(

 .166-165-164، صفحة 2009للطباعة والنشر،الجزائر 
 ) من البروتوكول الإضافي الأول تحت عنوان الضمانات الأساسیة.75انظر نص المادة () 5(
 على:"لا یجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم یقترفھا ھو 1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 33تنص المادة ( )6(

شخصیاً. تحظر العقوبات الجماعیة وبالمثل جمیع تدابیر التھدید أو الإرھاب، السلب محظور. تحظر تدابیر الاقتصاص من 
 الأشخاص المحمیین وممتلكاتھم."
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یحتجزون أو یعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بنفس الضمانات والحمایة التي ذكرت لحین 

  )1(إطلاق سراحھم.

ومن خلال إتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول واللذین یختصان بحمایة          

المدنیین في أوقات النزاع المسلح، یمكن أن نصنف بعض الحوادث التي وقعت وكان سببھا عمال 

الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة وخاصة في العراق في خانة جرائم الحرب، وأحسن مثال 

عن ھذه الحالة ما وقع لسكان مدینة الفلوجة والنجف العراقیتین من حصار وقصف بالقنابل 

إستعانت فیھا قوات التحالف بعمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، كما وقعت عدة إعتداءات 

على المواطنین العزل وتمت تصفیتھم دون أي سبب. 

         فعلى إثر حادثة قتل المقاومة العراقیة في مدینة الفلوجة لأربعة عمال من شركة بلاك 

، والذین إعتبرتھم الولایات المتحدة الأمریكیة أنھم من المقاولین الذین 2004 مارس 31ووتر في

یعملون في برنامج إعادة إعمار العراق، تبین في ما بعد أنھم كانوا في مھمة خاصة وأنھم 

 مواطنا من عائلة واحدة، وفي الوقت الذي كانت وسائل الإعلام 26المسؤولون عن جریمة قتل 

تندد بجریمة التنكیل بھؤلاء العمال، قامت جیوش التحالف وبمساعدة عمال الشركات الخاصة 

المختلفة التي تنشط في العراق بحصار مدینة الفلوجة وقصفھا بشتى أنواع القنابل عقابا لأھلھا لما 

 مواطن 600حصل للعمال الأربعة، وكانت حصیلة ھذا الحصار والقصف مقتل أكثر من 

 آخرین معظمھم من الشیوخ والنساء والأطفال حسب ما أعلنت عنھ مستشفیات 1400وإصابة 

  )2(الفلوجة.

         أمّا في مدینة النجف فكان سبب الحصار ھو خوف الولایات المتحدة من تنامي شعبیة 

الزعیم الشیعي مقتدى الصدر، مما إستدعى تصنیفھ رجل خارج عن القانون یجب تصفیتھ أو 

القبض علیھ، ونتیجة لھذا الموقف ھب الكثیر من مؤیدي ومناصري الزعیم الشیعي إلى مدینة 

 أفریل 4النجف من أجل الإحتجاج على ھذا الموقف في شكل مظاھرات والتي كانت إحداھا في 

 أمام أحد بنایات السلطة المؤقتة للإحتلال التي كانت تحت حراسة ثمانیة أفراد من شركة 2004

بلاك ووتر، ولقد أستعمل عمال الشركة الذخیرة الحیة لتفرقة المتظاھرین مما جعلھم یرتكبون 

 .167-166 میلود بن عبد العزیز، مرجع سابق، صفحة )1(
 .70 رائد الحامد، مرجع سابق، صفحة )2(
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مجزرة راح ضحیتھا الكثیر من المدنیین، ویظھر فیلم فیدیو تم إلتقاطھ من على سطح مقر سلطة 

التحالف المؤقتة بالنجف، طائرات بلاك ووتر وھي تسقط الإمدادات، تظھر في الفیلم تفاصیل من 

   )1(العنف الغیر المسبوق ضد العراقیین.

         وفیما یخص الإنتھاكات التي تطال المواطنین من خلال تصفیتھم وإطلاق النار علیھم مع 

أنھم مدنیین عزل، فھناك عدة حوادث وقعت في العراق، فقد ألقت الشرطة العراقیة القبض على 

ثلاثة أشخاص متنكرین في زي عربي كانوا یقومون بزرع عبوات ناسفة قرب مقر أحد الأحزاب 

، وبعد التحقیق معھم تبینوا أنھم بریطانیون یعملون 2006 مارس 9في مدینة البصرة یوم 

لحساب شركة أمنیة رفضوا ذكر إسمھا، لكن الأدھى من ھذا تم الإفراج عن ھؤلاء المتعاقدین 

 ألقت السلطات المحلیة 2006 مارس 8وإعتقال أفراد الشرطة العراقیة التي إعتقلتھم، وفي 

العراقیة القبض على شخص یحمل الجنسیة الأمریكیة والذي تبین أنّھ أحد عمال الشركات الأمنیة 

وبحوزتھ أسلحة وتجھیزات عسكریة لتحدید المواقع في سیارتھ أثناء تجوالھ في حي القادسیة في 

تكریت، وتندرج ھذه الأفعال في خانة السیاسة التي تتبعھا قوات التحالف في زرع الفتنة 

 )2(والطائفیة بین الشعب العراقي.

         وتناولت الصحف العراقیة والأمریكیة العدید من الأحداث التي تسبب فیھا عمال الشركات 

 16في العسكریة الأمنیة الخاصة وكان ضحیتھا العدید من المدنیین العزل، أبرزھا ما حدث 

 مدنیا عراقیا في ساحة النسور 17، عندما قام مسلحون من شركة بلاك ووتر بقتل 2007جویلیة 

 كما قام أربعة من عمال شركة (كروب بونتي ریسورسنز)، ،)3(في بغداد دون وجود ما یبرر ذلك

، مما أدى إلى مقتل إمرأتین 2007 أكتوبر9بإطلاق النار دون سبب على مواطنین مدنیین في 

 2007وجرح العدید من المدنیین، وكان عمال ھذه الشركات قبل ھذه الحادثة أطلقوا في جویلیة 

النار من بنادقھم على سیارة مدنیة خاصة، یقودھا مدني عراقي فأردوه قتیلا بدون سبب أو تھمة، 

وحین تم توجیھ السؤال للشركة عن سبب قتل عمالھا للمرأتین العراقیتین كانت الإجابة أنھا لا 

تملك أیة معلومات بصدد عملیة الرمي، وقد كشفت الشركة إلى صحفیة أمریكیة أنھا إرتكبت 

) حادث من ھذا النوع وكان كلھ من أجل حمایة الأشخاص الذین ینشرون الدیمقراطیة، 38(
  نائل الطوخي، مرجع سابق.)1(
 .72-71 رائد حامد، مرجع سابق، صفحة )2(
 مشرف وسمي محمد، حمایة السكان المدنیین في العراق من الشركات الأمنیة الخاصة في ظل الاحتلال، بحث صادر عن )3(

 .325، صفحة 2011، العراق 4 العدد 10مجلة أبحاث التربیة الأساسیة المجلد 
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والملاحظ أن أغلب ھذه الحوادث لا یمكن الكشف عنھا لأنھا تنسب إلى الجیش الأمریكي لأن 

 )1(المعدات والآلیات التي یستخدمونھا تشبھ معدات الجیش الأمریكي.

كما وقعت في إفریقیا العدید من الإنتھاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب نظرًا          

للعدد الكبیر للشركات العسكریة الأمنیة الخاصة والتي تنشط في أنحاء متفرقة من القارة الأفریقیة 

في السر والعلن، ونظرًا لعدم تسلیط الضوء من طرف الباحثین والإعلامیین على ھذه القارة 

نظرا لخطورتھا وخطورة التواجد فیھا، فھناك القلیل من الإنتھاكات وجرائم الحرب الموثقة والتي 

) Lonrhoیمكن الإطلاع علیھا، منھا ما حدث في موزنبیق حیث إستعانت الشركة البریطانیة (

بإحدى الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، وھذا للتصدي وقمع الفلاحین الذین شكلوا حركة 

 بتواطؤ مع الحكومة وإستثمرتھا 1980مناھضة للشركة البریطانیة التي صادرت أراضیھم في 

في صناعة القطن، ولقد صورت ھذه الشركة البریطانیة الفلاحین على أنھم متمردین، فأطلقت 

ھذه الشركة العسكریة الأمنیة عناصرھا لیعبثوا بھؤلاء الفلاحین ففتكوا بھم وقطعوا رؤوسھم 

وأطرافھم ونكلوا بجثثھم ووضعوھا أكواما أكواما لیزرعوا الرعب في قلوب من تبقى منھم، وقد 

نشرت جریدة (لوس أنجلس تایمز) الأمریكیة صورًا ووثائق على ھذه الجرائم في عددھا الصادر 

                   )2(.2001 أوت 3في 

 1949تناولت إتفاقیة جنیف الثالثة لعام  نیا- الجرائم الواقعة على أسرى الحرب:ثا         

قضیة أسرى الحرب فقد أوردت في المادة الرابعة الأشخاص الذین یحق لھم التمتع بوضع أسیر 

الحرب وھم المقاتلین الشرعیین الذین یقومون بالأعمال القتالیة ضمن القوات المسلحة في النزاع 

الدولي ویخوضون حرباً تقلیدیة، ورغم ما تثیره حرب العصابات من غموض من خلال 

إعتبارھم مقاتلین شرعیین أو غیر شرعیین، إلا أن الأصل ھو أنھم یتمتعون بصفة المقاتلین 

الشرعیین ویترتب علیھ تمتعھم بصفة الأسیر حال وقوعھم في قبضة العدو إذا ما إلتزموا بإحترام 

 )3(قوانین الحرب وكانت لھم قیادة مسؤولة وأھداف محددة ولا یشترط إعتراف العدو بھم.

 .163-162 زبیر سلطان قادري، مرجع سابق، صفحة )1(
 .108-107 نفس المرجع، صفحة )2(
 د/ إسماعیل عبد الرحمن، الأسس الدولیة للقانون الدولي الإنساني، دلیل التطبیق على الصعید الدولي، الطبعة الأولى، دار )3(

 .35، صفحة 2003المستقبل العربي، القاھرة مصر 
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 كما أن 1949         ویتمتع الأسیر بالعدید من المزایا التي تمنحھ إیاه إتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

البروتوكول الأول الإضافي لإتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة النزاعات المسلحة الدولیة للعام 

 قد تناول مسألة أسرى الحرب من زاویة مختلفة وعدد فئات الأشخاص الذین یجب 1977

حمایتھم بموجب أسرى الحرب، بحیث أنّھ كل من یعتقل في نزاع مسلح دولي یعتبره القانون 

الدولي الإنساني أسیر حرب حتى یقوم الدلیل على ما یثبت نزع ھذه الصفة عنھ وفق محاكمة 

 فوضع أسیر الحرب یعد في القانون الدولي ،عادلة تضمن للطرف الأخر أبسط حقوق الدفاع

الإنساني وضع خاص بإعتباره ضحیة من ضحایا الحرب ولا یعد من الأھداف التي یجوز 

 )  1(إستھدافھا إلا حال شروعھ بالقتال.

        أمّا فیما یتعلق بحقوق الأسیر أثناء الأسر والتي ھي حقوق تسري في جمیع مراحل الأسر 

  )2(  ویمكن ذكرھا كالأتي:1949وأوقاتھ، فقد تناولتھا الإتفاقیة الثالثة لسنة 

 لا یجوز قتل الأسیر بجمیع أشكالھ، ولا یجوز الإعتداء على السلامة البدنیة وخاصة -1        

 التشویھ أو التعذیب.

- لا یجوز معاقبة الأسیر بدون إجراء محاكمة عادلة وتحظر كل أشكال المعاملة المھینة 2        

أو ألا إنسانیة ولا یجوز تعریض أي أسیر للتشویھ البدني أو التجارب الطبیة أو العلمیة من أي نوع 

كان مما لا تبرره المعالجة الطبیة للأسیر أو لا تكون في مصلحتھ ولا یجوز الاقتصاص من 

الأسیر. 

- لأسرى الحرب الحق في إحترام أشخاصھم وشرفھم في جمیع الأحوال ویجب أن تعامل 3         

جمیع الأسیرات بكل الإعتبار الواجب بجنسھم ویجب على كل حال أن یلاقین معاملة لا تقل 

ملاءمة عن المعاملة التي یلقاھا الرجال وتحظر كل أشكال التحرش أو الإغتصاب أو الإعتداء 

  )3( على الشرف.

 د/ محمد عزیز شكري، تاریخ القانون الدولي الإنساني وطبیعتھ، دراسات في القانون الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل )1(
 .19، ص 2000العربي القاھرة مصر

 .42 د/ إسماعیل عبد الرحمن، مرجع سابق، صفحة )2(
  بشأن معاملة أسرى الحرب.1949 انظر نص المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة )3(
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- عند القبض على الأسیر فإنّھ یراعى في أماكن الاحتجاز أن تكون تتوفر فیھا أبسط 4        

مقومات الحیاة الكریمة ولا یجوز الإنتقاص من المزایا التي تقررھا ھذه الإتفاقیة. 

، وأخرى تتعلق )1(بالرعایة الغذائیة والصحیة- لقد منحت الإتفاقیة الثالثة عدة حقوق تتعلق 5        

، )2(بمعسكرات الأسر، ومنحت الإتفاقیة كذلك الحق للأسیر في ممارسة النشاط الذھني والبدني

وفي ممارسة الشعائر الدینیة. 

         ومن خلال ما ذكرناه سابقا في قسم المھام التي یمكن أن توكل إلى الشركات العسكریة 

الأمنیة الدولیة الخاصة في مناطق النزاع المسلح، نجد أن مھام إدارة السجون ومراكز الإعتقال 

وما یتخللھا من عملیات الحراسة والإستجواب وجمع المعلومات من المعتقلین سواء كانوا أسرى 

أو مدنیین من بین المھام التي تضطلع بھا الشركات الخاصة، وأفضل مثال على ذلك ما حدث في 

العراق حینما أعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة على الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة 

الخاصة في إدارة المعتقلات والسجون التي أقامتھا، وكان أشھرھا سجن أبو غریب الذي مورست 

فیھ أشكال وأنواع مختلفة من التعذیب كما سنرى. 

         وقد تم إعتقال الكثیر من أفراد المقاومة العراقیة ضد الاحتلال الأمریكي وھذا بصفتھم 

مجرمین وإرھابیین، وھذا أول خرق یمكن أن نلاحظھ لقواعد القانون الدولي الإنساني، حیث أن 

ھذا الأخیر منح لأفراد المقاومة الوطنیة التي تقود الحرب ضد الإحتلال عند وقوعھم في قبضة 

الطرف الأخر صفة أسرى الحرب، وبالتالي فإنّ معاملة أفراد المقاومة العراقیة ووصفھم 

معظم من  ، كما أن)3((إرھابیین أو معتقلین أمنیین) یعتبر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني

أحتجز من المعتقلین مكث إلى أجل غیر مسمى ومن دون توجیھ تھم إلیھم، حیث تم القبض علیھم 

بلا تمییز ولم یعرف مصیرھم أو مكان إحتجازھم إلا بعد وقت طویل.  في مداھمات جرت

 على:" تجرى فحوص طبیة لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل 1949) من الاتفاقیة الثالثة لجنیف لسنة 31 تنص المادة ()1(
في كل شھر. ویشمل الفحص مراجعة وتسجیل وزن كل أسیر.والغرض من ھذه الفحوص ھو على الأخص مراقبة الحالة العامة 
لصحة الأسرى وتغذیتھم ونظافتھم، وكشف الأمراض المعدیة، ولاسیما التدرن والملاریا (البرداء)والأمراض التناسلیة.وتستخدم 
لھذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالیة، ومنھا التصویر الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن 

 في بدایتھ.  
) من الاتفاقیة الثالثة لجنیف على:"مع مراعاة الأفضلیات الشخصیة لكل أسیر، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى 38 تنص المادة ()2(

على ممارسة الأنشطة الذھنیة، والتعلیمیة، والترفیھیة والریاضیة، وتتخذ التدابیر الكفیلة بضمان ممارستھا، بتوفیر الأماكن 
الملائمة والأدوات اللازمة لھم. وتوفر لأسرى الحرب فرص القیام بالتمارین الریاضیة، بما في ذلك الألعاب والمسابقات 

 والخروج إلى الھواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافیة لھذا الغرض في جمیع المعسكرات.
 .101 جمال رواب، مرجع سابق، صفحة )3(
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  لقد دقت الكثیر من المنظمات الإنسانیة والحقوقیة ناقوس الخطر فیما یخص الإنتھاكات       

الكثیرة والمتنوعة التي إرتكبھا عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة التي أوكلت لھا من 

وسائل  تناولت طرف قوات التحالف مھام حراسة المعتقلین في السجون العراقیة وإستجوابھم، كما

الإعلام ومراكز الأبحاث العدید من الدراسات والمقالات عن دور الشركات العسكریة الأمنیة 

الدولیة الخاصة في مشاركة قوات الإحتلال في التحقیق مع السجناء العراقیین، وتعذیبھم عذابا 

شدیداً، وعن كیفیة ممارسة وسائل التعذیب التي تدینھا وتحرمھا كل القوانین الدولیة والشرائع 

السماویة والأرضیة معا، فتفید بعض التقاریر أن شركتي "كاسي أنكور بوریشن"و"تیان 

كوربوبوریشن" تعاقدتا مع قوات الإحتلال على إمدادھا بمئات العناصر المختصین بالتحقیق 

والإستجواب بإسم (التعاقد الخاص) وذكرت أن شركت "تیتان" وقعت عقداً من ھذا النوع مع 

 7ونشر موقع كورب وتش الإلكتروني بتاریخ ، )1( ملیون دولار172قیادة التحالف بلغت قیمتھ 

 تقریراً بعنوان "المتعاقدین الخصوصیین والتعذیب في أبو غریب" أعده "براتاب 2004ماي 

شاترجي وأ.س.تومبسون" وجاء في خلاصتھ ما یلي:" إثنان من المتعاقدین العسكریین الخاصین 

تم التحقیق معھما عن دورھما في التعذیب في سجن أبو غریب في العراق، الأول یتصل بشركة 

 في سان دییغو في ولایة (TITAN)) في ولایة فیرجینیا والثاني عائد إلى تیتان CACIكیسي (

كالیفورنیا وقد ورد ذلك في تقریر أصدره الجنرال "أنتونیو تاغوبا" وأشار إلى أسماء أربعة 

 )2(أشخاص متھمین بإرتكاب أفعال التعذیب".

         لقد أظھرت بعض الصور التي نشرت في الإعلام للسجناء والسجینات العراقیین وھم 

یتلقون أبشع أنواع التنكیل والتعذیب والتمثیل بأجسادھم، كما أكدت التقاریر الصادرة من 

المنظمات الإنسانیة تؤكد على حالات التعذیب في السجون العراقیة والتي تدار من طرف 

ا تناولتھ اللجنة الدولیة للصلیب الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، ومن بین ھذه التقاریر م

، حیث تطرقت إلى الإنتھاكات التي مارسھا 2004الأحمر والذي قدمتھ إلى قوات التحالف في 

 46عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة ضد المعتقلین وأسرى الحرب وجاء في الفقرات 

  :ما یأتي 48إلى 

 .154 زبیر سلطان قادري، مرجع سابق، صفحة )1(
 .43-42 باسیل یوسف بجك، مرجع سابق، صفحة )2(
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 الأمریكیة (abc)الإستقرار الأمني والسیاسي للبلدان وھذا ما حدث في العراق، فقد كشفت قناة 

، أن شركة بلاك ووتر تعرضت لتحقیقات فیدرالیة، بتھمة إدخال أسلحة 18/11/2008في 
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ھجومیة وكواتم صوت إلى العراق بطریقة غیر شرعیة، وقال (جو كیریاكو) أحد الضباط 

 وبتأكید العدید من الموظفین السابقین في (CIA)السابقین في وكالة الإستخبارات الأمریكیة 

شركة بلاك ووتر أن الھدف من إدخال ھذه الأسلحة إلى العراق ھو إغتیال شخصیات عراقیة 

سابقة ورجال دین وعلماء وأساتذة جامعات، من أجل إثارة النعرات الطائفیة وتفجیر حرب 

مذھبیة في العراق، كما نشرت الصحف معلومات عن تورط بلاك ووتر في تھریب أسلحة 

للملیشیات في العراق، وتلقت واشنطن شكاوي تركیة من مصادرة أسلحة في أیدي عناصر حزب 

 )1(.العمال الكردستاني جنوب تركیا

         كما تحوم الشكوك حول تدخل ھذه الشركات في الصراعات الداخلیة من خلال علاقاتھا 

مع المیلیشیات، التي تم بناء بعضھا بمساعدة الشركات الخاصة مثل میلیشیا (حركة الوفاق 

) شخص والتي تم إنشاؤھا وتدریبھا وتأھیلھا من قبل شركة 2000الوطني) البالغ عدد أفرادھا (

بریطانیة، ویتضح التداخل بین ھذه المیلیشیات والشركات العسكریة الأمنیة الخاصة من خلال 

الخروقات التي وقعت وكان أبرزھا العثور على أسلحة أمریكیة محظورة في أحد مقرات 

المیلیشیات الممولة من طرف ھذه الشركات، كما أن شركة بلاك ووتر حسب تحقیق فیدرالي 

أمریكي وجد لدیھا ما یكفي من الأدلة لإدانتھا بتھریب أسلحة غیر مرخصة إلى العراق تم بیعھا 

      )2(.في السوق السوداء وصلت إلى من تصفھم الولایات المتحدة بمنظمات إرھابیة

         ورغم ھذه الإنتھاكات الكثیرة والخطیرة والتي كان أبطالھا عمال الشركات العسكریة 

الأمنیة الدولیة الخاصة، والتي تحرمھا جمیع الأعراف والقوانین والقیم الإنسانیة سواء أثناء 

الحرب أو خارجھ، فإنھ لم یتم تقدیم أي من مرتكبي ھذه الجرائم إلى المحاكم بإدانتھم لإرتكابھم 

جرائم حرب وإنتھاكات القانون الدولي الإنساني، لكون أن تحدید من تقع علیھ المسؤولیة عن ھذه 

الإنتھاكات أمر فیھ الكثیر من العقبات والعراقیل وأھمھا غموض تحدید المسؤولیة وكذلك 

الحصانة الممنوحة في بعض الأحیان لعمال ھذه الشركات، فالحصانة التي منحھا بول بریمر 

لعمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة أعطتھم إمتیاز عدم الملاحقة عن الجرائم التي 

یرتكبونھا في العراق من طرف الحكومة العراقیة أو المساءلة أمام القضاء أو الكونغرس 

 .207-206 زبیر سلطان قادري، مرجع سابق صفحة )1(
 .327 مشرف وسمي محمد، مرجع سابق، صفحة )2(
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، كما أن نشاط ھذه )1(الأمریكي، فھي أحسن مثال لبیان صعوبة تطبیق العقاب على ھؤلاء العمال

الشركات یغلب علیھ الطابع السیاسي في الكثیر من الأحیان مما یجعل عملیة تطبیق العقاب شيء 

لمناقشة مشروع مستحیل نظراً للحمایة السیاسیة التي یتمتعون بھا، حیث سعى مجلس النواب 

قانون تخضع بموجبھ الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة للقانون الأمریكي، إلا أنّ البیت الأبیض 

أدانھ قبل التصویت علیھ بحجة أنّھ ستترتب علیھ نتائج سلبیة وغیر محتملة بالنسبة للأمن القومي 

الأمریكي وأنھ سیزید من الأعباء على وزارة الدفاع وسیجبرھا على دعم تحقیقات جنائیة یجریھا 

               )2(مكتب التحقیقات الفیدرالي (أف بي أي) وقت الحرب.

 
 المبحث الثاني

خضوع الشركات العسكریة الامنیة الدولیة الخاصة  
 الجنائیة الدولیة       للمسؤولیة

  رغم التھرب وإفلات الكثیر من عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة من العقاب       

خاصة التي تنشط في مناطق النزاعات المسلحة، من خلال صعوبة تحدید المسؤولیة تارة من 

خلال تھرب الدولة من إلتزاماتھا وتارة من خلال الحصانة الممنوحة لعمالھا من متابعتھم على 

الإنتھاكات الكثیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أن القانون الدولي الإنساني قد حدد سلفا 

الأفعال المجرمة والمشكلة لخطوط حمراء وكل إعتداء علیھا یرتب المسؤولیة الجنائیة، وعلى 

ھذا الأساس فإن ھذا القانون لا یعفي ھذه الشركات أو عمالھا من المسؤولیة على الأفعال 

والسلوكات التي تشكل إنتھاكا لقواعده، كما أن الدولة أو الطرف الذي یتعاقد مع ھذه الشركات 

سواء لتوفیر الأمن أو للقتال تحت لوائھا ھي الأخرى مسؤولة إلى حدٍ ما عن الخروقات 

والإنتھاكات الجسیمة لقواعد وأحكام ھذا القانون، وھذا ما نتناولھ في ھذا المبحث من خلال 

التطرق أولا للمسؤولیة الناتجة عن ھذه الإنتھاكات في القانون الدولي الإنساني، ثم في المطلب 

الثاني نتناول التدابیر والطرق السلیمة للتصدي والحد من ھذه الإنتھاكات. 

 
 
 

  من المذكرة)63، ( الصفحة 17/06/2003 الصادر عن بول بریمر  في 17 انظر نص الفقرة الثانیة القسم الثالث من الأمر )1(
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 المطلب الأول
 تحدید المسؤولیة عن ھذه الإنتھاكات 

         إنّ معرفة المسؤولیة المترتبة عن الإنتھاكات التي یرتكبھا عمال الشركات العسكریة 

الأمنیة الخاصة لقواعد القانون الدولي الإنساني یلزم علینا التطرق إلى دراسة أحكام المسؤولیة 

الجنائیة الدولیة بوجھ عام بحیث یكون الفرع الأول مخصص للمسؤولیة الجنائیة الدولیة (للدولة 

للمسؤولیة المترتبة عن الانتھاكات بناءاً والأفراد) وتطورھا، أمّا الفرع الثاني فیكون مخصص 

على علاقة الدولة بعمال ھذه الشركات. 

الفرع الأول: المسؤولیة الجنائیة الدولیة وتطورھا 

         تثیر فكرة المسؤولیة عن الجرائم التي ترتكب في زمن النزاعات المسلحة العدید من 

المشاكل، وأھمھا مشكلة تحدید المسؤول عن ھذه الإنتھاكات فھل تتحملھا الدولة من خلال قیامھا 

بأعمال غیر مشروعة دولیا وفقا لقواعد القانون الدولي حتى ولو كانت ھذه الأفعال لا تعد مخالفة 

لقواعد القانون الدولي، أم أنّ للأفراد جزء من ھذه المسؤولیة من خلال قیامھم بھذا السلوك بإسم 

، ھذا ما سنحاول دراستھ في ھذا الفرع من خلال التطرق إلى المسؤولیة الجنائیة الدولیة )1(الدولة

والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وأھم الآراء الفقھیة في ھذا الصدد. 

إن تعریف المسؤولیة الجنائیة الدولیة مرتبط  أولا- المسؤولیة الجنائیة الدولیة:         

بالقانون الدولي الجنائي، والذي یھدف إلى إقامة نظام قمعي بغیة ضمان الدفاع عن بعض 

الممتلكات التي تشكل قیما موزعة ومشتركة للجماعة الدولیة في مجموعھا، وتتوجھ مباشرة 

، )2(للأفراد المرتكبین للأفعال الخطیرة والغیر مشروعة والتي یكون فیھا الضرر الدولي بارزاً

فالمسؤولیة الدولیة تنتج عن عمل غیر مشروع تقوم بھ الدولة كشخص إعتباري أو الفرد بإعتباره 

الشخص الطبیعي ویكون ھذا العمل إیجابیا من خلال القیام بھذا العمل أو سلبیا وھذا من خلال 

الإمتناع عن الإتیان بعمل یمنع أو یحد من وقوع العمل غیر المشروع، فیترتب عن ھذا الأخیر 

إتیان المسؤولیة الدولیة الجنائیة، وبالتالي أوجب إصلاح الضرر وتحمل العقاب، لكن إشكال من 

 .281 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )1(
 عبد االله رخرور، الحمایة الدولیة الجنائیة للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر كلیة )2(
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یقع علیھ العقاب جعل الفقھاء یختلفون حول من المخاطب بالقانون الدولي ھل ھي الدولة وحدھا 

وبالتالي تتحمل العقاب أو الفرد وھذا بإعتباره ھو من یقوم بالفعل غیر المشروع أم كلاھما، لذا 

سوف نرى كل إتجاه وحججھ في عملیة  إسناد المسؤولیة الدولیة الجنائیة.  

 یأخذ ھذا الرأي بمسؤولیة الدولة وحدھا ویستند في ذلك بالقول أنّ          أ- الإتجاه الأول:

الدول، ومن ثم فإن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لھذا القانون القانون الدولي لا یخاطب -أساسا- إلاّ 

 الدول وحدھا، لذا فإن المسؤولیة یجب أن تترتب في حق الدولة لا یتصور وقوعھا إلاّ من قبیل

، وحجتھم في ذلك أنّ الدولة ھي الشخص القانوني )1(بإعتبارھا الشخص الوحید للقانون الدولي

الوحید الذي یمكن مساءلتھ بما أنّھ ھو المخاطب بھذا القانون، فالدولة تتحمل الإلتزامات الدولیة 

إذا ما أنتھكت قواعد القانون الدولي ـ بما فیھا جرائم الحرب- لذا فإن الفرد یخرج عن نطاق ھذه 

المسؤولیة لأنھ لیس من المخاطبین بھ، كما أنّ قواعد القانون الدولي الإنساني جاءت لتنظم 

الحروب بین الدول ولیس بین الأفراد حتى وإن تم إقتراف ھذه الأعمال المشروعة بواسطة 

، كما یرى أصحاب ھذا الإتجاه أنّھ لا یمكن تصور خضوع )2(الأفراد فھنا یقوم بھا بإسم الدولة

الفرد لنظامین قانونیین في نفس الوقت قانون داخلي وأخر دولي، ویرى "فیبر" أنّھ إذا كان من 

الممكن الحصول على التعویض المدني من الدولة فإنھ یمكن مساءلتھا جنائیا عما ترتكبھ سلطتھا 

 )3(من جرائم دولیة.

وجھت عدة إنتقادات لأصحاب ھذا الرأي مستندین في ذلك إلى أن إقرار المسؤولیة         النقد: 

الدولیة الجنائیة للدولة یعني ذلك إمكانیة توقیع جزاءات جنائیة علیھا، وھنا یثور التساؤل عن 

السلطة التي ستوقع ھذه الجزاءات، ھل ھي سلطة أعلى من الدولة، أم سیعطي للدولة المضرورة 

ھذا الحق، وفي كلتي الحالتین نجد أن مبدأ السیادة یؤدي إلى رفض الدول توقیع أي عقوبة علیھا 

  )4(من طرف أي سلطة كانت.

        أمّا حجة ھذا الاتجاه بأنّ القانون الدولي یخاطب الدول، فقد تعرضت لموجة من الإنتقادات 

من المدرسة الواقعیة بقیادة "لیون دوجي" و"جورجسال" والتي تعتبر الفرد ھو المخاطب الحقیقي 

 د/ احمد عبد الحمید محمد الرفاعي، النظریة العامة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر )1(
 .43-39، صفحة 2005الإسماعیلیة القاھرة 

 .81 ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة )2(
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بكل قواعد القانون الدولي داخلیا ودولیا وإلى أنّھ الشخص القانوني الوحید المتصور في أيّ نظام 

قانوني داخلي أو دولي، كما أعتبرت ھذه المدرسة أن المجتمع الدولي ھو مجتمع أفراد وبالتالي 

ھم المخاطبین الحقیقیین بالقواعد القانونیة الدولیة، فالفرد ھو شخص غیر مباشر للقانون الدولي 

لأنّ الدولة وجدت من أجلھ وھي تتعاقد وتعمل لھ وبالتالي ھو الشخص الذي یتمتع بالحقوق 

 )1(ویلتزم بالواجبات.

یأخذ ھذا الإتجاه بالمسؤولیة المزدوجة للدولة والفرد معا، ویعتبر  ب- الإتجاه الثاني:         

الفقیھ "سلدانا" و"دوندیر دوفابریھ" والفقیھ "بلا" والذي إعتبر أنّھ إذا كانت المسؤولیة الجنائیة 

للدولة محل خلاف حیث یقرر البعض أنّ الدولة لا یمكن أن تعتبر مسؤولة من الناحیة الجنائیة 

لأنھا لیس لھا إرادة خاصة متمیزة، إذ ھي تخصّ محتوى یباشر عملھ عن طریق ممثلیھ من 

الأفراد، ومن ثم تكون شخصیتھا قائمة على الحیلة بینما القانون الجنائي لا ینطبق إلاّ على أفراد 

حقیقیین لأنھم وحدھم الذین یمكن معاقبتھم، كما لا بد من الأخذ بعین الإعتبار أن القانون الدولي 

مھمتھ حمایة الدول ضد الإعتداءات التي تتعرض لھا، ومن المستحیل إذن ألاّ تتحمل نفس الدول 

الجزاءات الجنائیة في الأحوال التي تكون فیھا مدانة في جرائم دولیة، ویخلص الفقیھ "بلا" إلى 

أنّ الجنایات والجنح المرتكبة من الدول یمكن أن ینشأ فیھا نوعان من المسؤولیة، مسؤولیة 

  )2(جماعیة للدولة ومسؤولیة فردیة للأفراد أي الأشخاص الطبیعیین.

لذا یرى أصحاب ھذا الرأي أن في الوقت الذي توقع جزاءات جنائیة على الأفراد أي       

الأشخاص الطبیعیین من شتى العقوبات السالبة للحریة مثل (عقوبة السجن والإعدام)، نتیجة 

للفعل غیر المشروع دولیا، فإنّھ یجب توقیع جزاءات جنائیة خاصة على الدولة في الوقت نفسھ 

وتكون ھذه الجزاءات تتفق مع طبیعتھا المعنویة كالحصار البحري والمقاطعة الإقتصادیة 

 )3(والحجز على السفن.. إلخ.

تعرض ھذا الرأي إلى إنتقادات كثیرة من طرف الفقھاء، حیث قال بعضھم أنّ  النقد:          

الغرض الأساسي من توقیع العقوبة بموجب القانون الوطني ھو منع القیام بأعمال مماثلة، ویتحقق 

 .110 عبد االله رخرور، مرجع سابق، صفحة )1(
 .287-286 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )2(
 .46 د/ احمد عبد الحمید محمد الرفاعي، مرجع سابق، صفحة )3(
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إذا وقعت بمرتكب الجریمة نفسھ، في حین أن الجزاءات التي توقع على الدولة تقع في النھایة 

المطاف على الشعب لمجرد علاقتھ القانونیة بأعضاء الدولة، كما أنّ الدولة في نظر بعض الفقھاء 

مجرد إقتراض قانوني، وھي بھذه الصفة لا یمكن أن ینسب إلیھا أي فعل إجرامي وبالتالي لا 

تتحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة، لأن إرادة الدولة ھي إرادة أجھزتھا بوصفھم أدواتھا في التعبیر 

عن إرادتھا القانونیة، كما أن الدولة كشخص معنوي لا تملك القصد الجنائي، ویقول "دروست" 

إنّ تعبیر الدولة المجرمة تعبیر لا معنى لھ من الوجھة القانونیة، أمّا الحكومة المجرمة فھي على 

العكس من ذلك حقیقة قانونیة واقعة وشيء خطیر، ومن الواجب أن تعاقب أمام النظام 

 )1(الدولي"القضاء الجنائي الدولي".

ینطلق أصحاب الإتجاه الذي ینادي بمسؤولیة الفرد وحده عن الجرائم         ت- الإتجاه الثالث: 

الدولیة من النقد الموجھ للإتجاه الذي نادى بمسؤولیة الدولة عن الجرائم الدولیة، فكما رأینا في 

النقد أن المخاطب بالقانون الدولي أو حتى الداخلي ھو الفرد بإعتباره ھو الذي یشكل الدولة والذي 

یقوم بتسییر شؤونھا بحیث تخضع وترسم على أعمالھا طبیعتھ الشریرة أو الطیبة، كما أن الدولة 

وجدت لأجلھ، وبالتالي فان مرتكب الجریمة الدولیة لا یمكن إلاّ أن یكون شخصا طبیعیا سواء 

أرتكب الجریمة لحسابھ الخاص أو لحساب دولة أو بإسمھا، ولمعرفة عما إذا كان الفرد یسأل عن 

الجریمة الدولیة أم لا یجب التحقق من أھلیة ھذا الشخص للحقوق والواجبات الدولیة، فالفقھ 

الدولي المعاصر یرفض مساءلة الأشخاص المعنویین جنائیا وتفرید العقاب وبالتالي لا یعترف 

بمسؤولیة الدولة لأن ذلك یخالف مبدأ الشخصیة والتفرید وھما الأساس التي تقوم علیھما الفكرة 

 )2(المعاصرة في العقاب الجنائي.

         وكان من أنصار ھذا الرأي كل من العمید "لارنود" والذي كان یشغل عمید كلیة حقوق 

 1919باریس و" دخ لابرائل" حیث أكدا من خلال بحثھما المقدم إلى مؤتمر تمھیدیات السلام 

عن إدانة الإمبراطور غلیوم الثاني إمبراطور ألمانیا في جرائم الحرب والجرائم الإنسانیة، وإن 

المسؤولیة الجنائیة یجب أن یتحملھا شخصیا الإمبراطور "غلیوم الثاني" لأنھ ھو الشخص 

 .41-37 احمد بشار موسى، مرجع سابق، صفحة )1(
 .49 د/ احمد عبد الحمید محمد الرفاعي، مرجع سابق، صفحة )2(
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الطبیعي، أمّا الدویلات الأخرى المشكلة للإمبراطوریة فلا تعدو أن تكون مسؤولیتھا مسؤولیة  

 )1(مدنیة  لأنھا لا تتمتع بالشخصیة الطبیعیة.

من بین الإنتقادات التي وجھت لھذا الرأي أن القول بمسؤولیة الفرد وحده یمكن أن         النقد: 

یجعل الدولة بمنأى عن العقاب الجنائي من خلال التضحیة بمسؤولیة الأفراد وحدھم، أي أن 

 )2(الدولة لكي تستبعد مسؤولیتھا یمكن أن تقدم بعض المسؤولین فیھا للمحاكمة الجنائیة.

        ومن ما لا شك فیھ أن جمیع الدول قد أقرت بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة 

وسنت في من خلال ھذا قوانین وخلقت عقوبات تتماشى مع طبیعة ھذه الأشخاص، مما یعطي 

المجال لإتباع ھذا النھج من خلال سن تشریعات دولیة تقر صفة العقاب الذي یمكن أن یتخذ ضد 

الدولة وإن كانت في جوھرھا ھي عقوبات مدنیة محضى.  

 أنّھ لم فقط         یمكن القول أن ھذا المذھب والذي نادى بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

یتعرض للنقد الكثیر خلافا للإتجاھین الأخریین، لأن المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة قد تم 

الأخذ بھا في جمیع المواثیق والمعاھدات الدولیة بحیث أقرت أن الفرد وحده ھو المسؤول عن 

الأفعال الغیر المشروعة الدولیة الصادرة عنھ سواء بإسم الدولة أو شخصیا، ھذا ما سنتطرق إلیھ 

في العنصر الثاني تحت عنوان المسؤولیة الجنائیة الدولیة والمواثیق الدولیة.           

         أمّا حسب رأینا فیمكننا القول أنّھ عند وقوع إنتھاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي 

الإنساني، ینتج عنھ مسؤولیة جنائیة دولیة تقع على الأفراد والدولة، بحیث یتلقى الفرد العقوبة 

التي تناسب طبیعتھ والتي تتمثل في عقوبة الحبس أو الإعدام، أمّا الدولة فتتحمل مسؤولیة دولیة 

لمخالفتھا قواعد القانون الدولي، لذا یستلزم توقیع العقاب علیھا بما یتماشى وطبیعتھا من خلال 

توقیع جزاءات مالیة كبیرة تعكس خطورة العمل الغیر المشروع التي إقترفتھ، كما یمكن أن یتخذ 

العقاب شكل عقوبات إقتصادیة وتجمید الأموال أو تدابیر أخرى مثل ما حدث للعراق حینما 

.  1990فرضت علیھ عقوبات إقتصادیة نتیجة إجتیاحھ للكویت سنة 

 .287 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )1(
 . 86ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة ) 2(
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من خلال إستقرائنا  ثانیا- المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة والإتفاقیات الدولیة:         

للمعاھدات والمواثیق الدولیة نجد أن جمیعھا تلمح إلى الأخذ بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

الفردیة، وھذا من قانون لاھاي وفرساي مرورا بقانون محكمة نورمبرغ إلى إتفاقیات جنیف لسنة 

 والبروتوكولین الإضافیین. 1949

 بعد إنتھاء الحرب العالمیة الأولى، تم التوقیع على معاھدة السلام في          أ- معاھدة فرساي:

، وقد تضمّنت قسما خاصا بجرائم الحرب، كما أقرت المعاھدة 28/06/1919فرساي بتاریخ 

بضرورة محاكمة مجرمي الحرب المتھمین بإرتكابھم أعمالا مخالفة لقوانین وعادات الحرب أمام 

، ولقد جاءت ھذه المعاھدة متأثرة إلى حد بعید بما جاء في )1(المحاكم العسكریة للدول المتحالفة

تقریر لجنة المسؤولیات بشأن المسؤولیة الجنائیة الدولیة، حیث أقرت ھذه الأخیرة بمبدأ 

المسؤولیة الجنائیة الشخصیة للأفراد الذین إرتكبوا الجرائم الدولیة دون تمییز بین الأشخاص بما 

فیھم رؤساء الدول، وقد رأت أن للدولة الحق في محاكمة مجرمي الحرب بواسطة محاكمھا 

الخاصة، وأنّھ من الضروري محاكمة بعض مجرمي الحرب أمام محكمة جنائیة دولیة، وذلك 

 )2(نظرًا لخطورة أعمالھم الإجرامیة ومساسھا بمصالح أكثر من دولة.

 إمبراطور (*)) من تلك المعاھدة أن الإمبراطور "ویلیام الثاني"227وقد تقرر في المادة (       

ألمانیا مسؤول جنائیا عن مخالفة عظمى للأخلاقیات الدولیة ولقدسیة المعاھدة المعقودة، وإتفقت 

الدول المتحالفة على تشكیل محكمة خاصة تتكون من قضاة تعینھم الولایات المتحدة وبریطانیا 

، وتبدو أھمیة معاھدة فرساي واضحة في )3(العظمى وفرنسا وإیطالیا والیابان لمحاكمة المتھم

 )4(كونھا أدخلت عدة مبادئ على القانون الجنائي الدولي منھا:

 .19، ص2004 سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر)1(
 .80-79 د/ احمد بشارة موسى، المرجع السابق، صفحة)2(

 نصا نظریا فلم تشكل المحكمة بسبب فرار "غلیوم الثاني" الى ھولندا، ھذه الأخیرة رفضت تسلیمھ، 227 بقي نص المادة (*)
 من حیث عدم تحدید الجرائم التي ارتكبھا الإمبراطور بشكل 227مستندة لعدة حجج أھمھا تلك السلبیات التي شابت نص المادة 

دقیق والاكتفاء بالإشارة إلى الانتھاكات الصارخة لمبادئ الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاھدات الدولیة، ولا یمكن الاستناد إلى 
انتھاكات ذات صبغة أخلاقیة لتقریر مسؤولیة جنائیة دولیة لرئیس دولة، كما ان النص لم یحدد العقوبة الممكن توقیعھا على 

الإمبراطور في حالة إدانتھ، وترك الأمر للسلطة التقدیریة للمحكمة، وھذا ما یخالف مبدأ شرعیة العقوبة "لا جریمة ولا عقوبة إلا 
 .93بنص".انظر ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة 

 .117، صفحة 2008 د/ عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني، الممتلكات المحمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )3(
 .20-19 سكاكني بایة، نفس المرجع، صفحة )4(
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- إنھا أدخلت للمرة الأولى في تاریخ القانون الجنائي الدولي فكرة جرائم الحرب، وقد 1       

) من المعاھدة التي أدانت صراحة الجرائم المرتكبة ضد قوانین 228ورد ذكرھا في المادة (

الحرب وأعرافھا، وألزمت الحكومة الألمانیة بأن تعترف بحق الحلفاء في محاكمة الأشخاص 

الذین إرتكبوا جرائم ضد ھذه القوانین والأعراف أمام محاكم الدول الحلیفة أو أمام محاكم ألمانیة. 

- إنھا أقرت للمرة الأولى مسؤولیة رؤساء الدول عن سیاستھم التي تخالف مبادئ حقوق 2        

الإنسان والشعوب، ولم یكونوا قبل ذلك یسألون عن أعمالھم. 

- وفقت بین قواعد القانون الداخلي ومبادئ القانون الدولي، عندما أجازت محاكمة 3        

  )1(مرتكبي الجرائم ضد قوانین الحرب وأعرافھا، وھي جرائم دولیة أمام المحاكم الوطنیة.

بعد إنتھاء الحرب العالمیة الثانیة أنشئت المحكمة العسكریة الدولیة         ب- محكمة نورمبرغ: 

 من قبل فرنسا، الولایات المتحدة 08/08/1945لنورمبرغ بموجب إتفاق لندن الموقع في 

تبین إختصاص المحكمة من خلال تصریحات ، و)2(الأمریكیة، الإتحاد السوفیاتي وبریطانیا

الحلفاء أثناء الحرب العالمیة الثانیة، فعزموا على محاكمة النازیین كأفراد لإثارتھم الحرب 

، ولا )3(وإرتكابھم جرائم ضد الإنسانیة، ولم تناد بمحاكمة ألمانیا كدولة لأنھا كانت منھارة أنذاك

یحاكم من الأشخاص الطبیعیین في ھذه المحكمة سوى كبار مجرمي الحرب من دول المحور 

على أساس أن جرائمھم غیر محددة بإقلیم معین، أمّا غیرھم من المجرمین فیحاكمون أمام 

، حسب الأحوال وقد تضمنت المحكمة في )4(المحاكم الوطنیة أو المحاكم المخصصة لجرائمھم

مادتھا السادسة تأكیدا على المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة حیث نصت على:" أن الأشخاص 

الطبیعیین وحدھم ھم الذین یرتكبون الجرائم الدولیة ولیست الكائنات النظریة، ولا یمكن كفالة 

، كما )5(تنفیذ وإحترام نصوص القانون الدولي إلاّ بعقاب الأفراد الطبیعیین المرتكبین لھذه الجرائم"

نصت الإتفاقیة في بندھا الثاني على وضع نظام قانوني تسیر علیھ المحكمة، وتضمنت ھذه 

 مادة تخص تشكیل المحكمة، إختصاصھا، إجراءاتھا، ضمانات المتھمین أمامھا، 30اللائحة 

 .80 د/ احمد بشارة موسى، مرجع سابق، صفحة )1(
 .96 ناصري مریم، المرجع السابق، صفحة )2(
 عبد القادر البقیرات، الجرائم ضد الإنسانیة، رسالة دكتوراه دولة في القانون الدولي، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، دون سنة، )3(

 .159صفحة 
 .230 د/ علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، صفحة )4(
 .290-289 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )5(
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) من اللائحة 26سلطتھا، إدارتھا، وكل ما یتعلق بأحكامھا ومصارفھا، ومنحت المادة (

صلاحیات واسعة للمحكمة بشأن الأحكام التي تصدرھا، وإنبثقت عن لائحة نورمبرغ عدة مبادئ 

 )1(من أھمھا:

- مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة التي تقع على الفرد في الجرائم الدولیة، وما یتفرع 1        

عنھا من شخصیة العقاب، معناه أن كل شخص یرتكب فعلا یشكل جنایة حسب القانون الدولي 

یسأل عن فعلھ، ویطبق علیھ العقاب. 

- مبدأ المتابعة الجزائیة لمقترف الجریمة الدولیة، حتى وإن كان القانون الوطني لا 2        

یعاقب على مثل ھذا الفعل. 

- مبدأ عدم جواز الدفع بالصفة الرسمیة للإفلات من المسؤولیة عن الجریمة الدولیة، 3        

معناه أنّھ لما یكون مرتكب الفعل الإجرامي رئیس دولة، لا یندرج عنھ الإعفاء من المسؤولیة 

الجنائیة. 

- مبدأ عدم جواز الدفع بطاعة الرئیس الأعلى للإفلات من المسؤولیة إلا إذا كان في 4        

حالة إكراه، ولا قدر لھ على الاختیار. 

- مبدأ حق المتھم في محاكمة عادلة منصفة تؤمن لھ فیھا كافة الضمانات القانونیة، 5       

وأھمھا حق الدفاع، وما یتفرع عنھ من ضمانات، على غرار ما ھو مقرر في القانون الداخلي. 

- مبدأ المتابعة الجزائیة للمشترك في إرتكاب جریمة دولیة. 6       

- فرض الجزاء على الجرائم ضد السلم، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة.  7       

        والملاحظ أن محكمة طوكیو التي كانت نتیجة قرار أصدره الجنرال "ماك آرتر" 

 وھذا لمحاكمة 19/01/1946الأمریكي القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى في 

مجرمي الحرب الكبار في الیابان، قد تضمنت نفس المبادئ من حیث الإختصاص ومن حیث 

المبادئ التي قامت علیھا وإتبعتھا ومن حیث التھم الموجھة إلى المتھمین، إلاّ أن وسیر المحاكمة 

محكمة طوكیو نصّت في مادتھا السابعة على أن الصفة الرسمیة یمكن إعتبارھا ظرفا من 

 .21 سكاكني بایة، مرجع سابق، صفحة )1(
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الظروف المخففة للعقاب (وھذا لطبیعة حاكم الیابان انذاك والتي كانت مقدسة) بینما في لائحة 

    )1(نورمبرغ لیس لتلك الصفة أي إثر.

 أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة 1993في سنة ج- المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا:        

لیوغسلافیا وھذا لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الإنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني 

 في حق كل المسلمین والكروات، من أعمال التطھیر العرقي والإبادة الجماعیة، ولقد 1991سنة 

إختصت المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط الذین یرتكبون الجرائم الدولیة المحددة في 

) وبالتالي فإنّھا لا تختص بمحاكمة الأشخاص الإعتباریة، ویحال على المحكمة 6المادة (

) الفقرة 8الأشخاص الطبیعیین أیا كانت درجة مساھمتھم في إحدى الجرائم، فقد نصّت المادة (

) على "فیقدم للمحاكمة فاعل الجریمة الذي إرتكبھا فعلا، ومن أمر بإرتكابھا، ومن خطط 1(

لإرتكابھا، ومن شجع على إرتكابھا، وكذلك من ساعد بأیة طریقة أو شجع على التخطیط أو 

 )2(الإعداد أو التنفیذ على إرتكابھا.

) من النظام الأساسي للمحكمة في فقرتھا الأولى بأن للمحكمة 9        ولقد أشارت المادة (

الدولیة والمحاكم الوطنیة إختصاصاً مشتركا في مقاضاة الأشخاص عن الإنتھاكات الجسیمة 

لقواعد القانون الدولي الإنساني، فالمحكمة الدولیة لیوغسلافیا السابقة تكمل عمل المحاكم الجزائیة 

الوطنیة بمعنى لا تنظر إلاّ في القضایا التي لا تملك المحاكم الوطنیة سلطة النظر فیھا مثلا 

لظروف الحرب أو الظروف الإستثنائیة الموجودة فوق إقلیم دولة معینة كما ھو الشأن في إقلیم 

یوغسلافیا السابقة والتي لا تتوفر لدى ھذه المحاكم إرادة زجرھا مثلا لأنھا أرتكبت من قبل 

 )3(أجھزة السلطة الحاكمة.

 أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، بسبب د- المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا:        

الإنتھاكات الصارخة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

ومحاكمة الأشخاص المتھمین بإرتكاب إنتھاكات جسیمة ضد الإنسانیة وذلك بموجب القرار 

 .263-261 د/ علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، صفحة )1(
 .281 د/ علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، صفحة )2(
 .245 عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، صفحة )3(
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، وكانت سبب ھذه الجرائم ھي الحرب التي نشبت )1(935/1994الصادر عن مجلس الأمن رقم 

بین القوات الحكومیة ومیلیشیات الجبھة الوطنیة الرواندیة على إثر عدم السماح لمشاركة كل 

، )2(القبائل في نظام الحكم وبصفة خاصة قبیلة "التوتسي" حیث كان الحكم في ید قبیلة "الھوتو"

ولقد إختلفت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا عن محكمة یوغسلافیا في كون الأولى تتعلق 

بالنزاع المسلح الغیر الدولي أمّا الثانیة في نزاع دولي، لكنھما أخذتا بنفس الإتجاه في ما یخص 

الإختصاص الشخصي وھي المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، وتتكفل المحكمة بمساءلة جمیع 

، فقد نصّت المادة الثالثة من النظام الأساسي )3(الأشخاص دون الإعتداد بالمنصب الرسمي

للمحكمة على متابعة وملاحقة جمیع الأشخاص المسؤولین عن الإنتھاكات الجسیمة للقانون 

 31 إلى غایة 1994 جانفي 1الدولي الإنساني المرتكبة فوق إقلیم رواندا في الفترة الممتدة بین 

 والتي تعتبر جرائم إبادة الجنس البشري بصورة جماعیة ھي من أخطر الجرائم، 1994دیسمبر 

بالإضافة إلى الإنتھاكات الواردة في المادة الثالثة المشتركة من إتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

 )4( والجرائم المناھضة للإنسانیة.1977 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1949

أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة إثر المؤتمر الدبلوماسي ھـ - المحكمة الجنائیة الدولیة:         

 جویلیة 17 جوان و15الذي عقد في مقر الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة بروما في الفترة بین 

، وكان إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة نتاج 2002 جویلیة 10، ودخل حیز النفاذ في 1998

جھود دولیة تمتد إلى نھایة الحرب العالمیة الثانیة، من أجل الوصول إلى قضاء جنائي دولي دائم، 

یثبت قواعد المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد عن إرتكاب الجرائم الدولیة بصفة عامة، 

والإنتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة، محاولا بذلك سد النقص 

لقد إتبعت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، )5(والقصور الذي إعترى المحاكم السابقة على إنشائھا

نفس نھج المحكمتین السابقتین لیوغسلافیا ورواندا، فقد غطى النظام الأساسي للمحكمة المسائل 

) ھي المادة 25) وإن كانت المادة (28-27-26-25المتعلقة بھذا المبدأ، في كل من مواده (

 .93 د/ احمد بشارة موسى، مرجع سابق، صفحة )1(
 .290 د/ علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، صفحة )2(
 .104 ناصري مریم، مرجع سابق، صفحة )3(
 . 251 عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، صفحة )4(
.  111-109  عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، صفحة )5(
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، فالمحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص )1(الوحیدة التي حملت إسم المسؤولیة الجنائیة الفردیة

الطبیعیین والتي لا تقع إلاّ على الإنسان بصفتھ الفردیة وأیا كانت درجة مساھمتھ في الجریمة 

سواء فاعلا أو شریكا أو محرضا، كما أنّ المحكمة لا تعتد بالصفة الرسمیة للشخص ولا تكون 

 )2(سببا في الإعفاء من تلك المسؤولیة.

لقد تضّمنت إتفاقیات جنیف على بعض النصوص الدولیة التي تؤكد          و- إتفاقیات جنیف:  

فیھا على المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد الذین إرتكبوا المخالفات الجسیمة لقواعد القانون 

 من الإتفاقیات الأربع على )3()146-129-50-49الدولي الإنساني وھذا ما یظھر في المواد (

التوالي، وجاءت ھذه النصوص متشابھة من ناحیة الصیاغة وأكدت فیھا على ضرورة إلتزام 

الدول الأطراف بإتخاذ تدابیر قانونیة لفرض جزاءات فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو 

یأمرون بإرتكاب إحدى المخالفات الجسیمة، وأیضا إلزام الدول بإجراء ملاحقات، للمتھمین 

 )4(وتقدیمھم للمحاكمة.

         كما أن ھذه الإتفاقیات لم تعط الصفة الشخصیة الرسمیة أي تبریر أو وسیلة للإعفاء من 

المساءلة فالشخص مھما كان منصبھ أو مركزه في الدولة یجب علیھ أن یقدم للمحاكمة إذا ثبت 

) من البروتوكول الإضافي الأول في فقرتھا الثانیة على 86أنّھ متورط فیھا فقد تناولت المادة (

أّنّ:"لا یُعفى قیام أي مرؤوس بإنتھاك الإتفاقیات أو ھذا "البروتوكول" رؤساءه من المسؤولیة 

الجنائیة أو التأدیبیة، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لدیھم معلومات تتیح لھم في تلك 

الظروف، أن یخلصوا إلى أنّھ كان یرتكب، أو أنھ في سبیلھ لإرتكاب مثل ھذا الإنتھاك، ولم 

یتخذوا كل ما في وسعھم من إجراءات مستطاعھ لمنع أو قمع ھذا الإنتھاك". 

. 260د/ عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، صفحة ) 1(
) من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على:" المسؤولیة الجنائیة الفردیة: 25 نصت المادة (

- یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعین عملا بھذا النظام الأساسي. 1
- الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنھا بصفتھ الفردیة وعرضة للعقاب وفقا لھذا 2

النظام الأساسي. 
- وفقا لھذا النظام الأساسي، یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن ایة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال 3

قیام ھذ الشخص بما یلي:...(تناولت حالات ارتكاب او الأمر او المساھمة في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة). 
 - لا یؤثر أي حكم في ھذا النظام الأساسي یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي.4
 .328 د/ علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، صفحة )2(
) جمیعھا الفقرة التالیة:" تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي 146-129-50-49 تضمنت المواد ()3(

یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة، 
 المبینة في المادة التالیة."

 .123 عبد االله رخرور، مرجع سابق، صفحة )4(
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أخیرًا یمكن القول أن جمیع المواثیق الدولیة من إتفاقیة فرساي مرورا بمحكمة نورمبرغ           

والإتفاقیات الأخرى المتعلقة بتنظیم الحروب منھا إتفاقیات جنیف والبروتوكولین الإضافیین الأول 

والثاني، والمحاكم الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ورواندا والمحكمة الجنائیة الدائمة، قد أخذت 

بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة عن الجرائم الدولیة، كما أنّھا لم تتخذ من الصفة الرسمیة 

للأشخاص سببا من أسباب الإعفاء من ھذه المسؤولیة وأكدت أن الفرد المشارك أو المساھم أو 

الآمر لإرتكاب جریمة دولیة یجب أن یخضع للمحاكمة ویسأل عن ھذه الأفعال ویعاقب علیھا. 

         وبالإضافة إلى المسؤولیة التي تترتب عن إنتھاكات الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة 

الخاصة لقواعد القانون الدولي الإنساني من مسؤولیة جنائیة دولیة للأفراد والدولة معا، ھناك 

للقانون الإنساني  أیضًا مسؤولیة تتحملھا الشركة كشخص معنوي والتي یقع علیھا إلتزام بالإمتثال

 عن القوانین فضلا الساري، الوطني القانون علیھا یفرضھ الذي الإنسان حقوق وقانون الدولي

 العمل، الھجرة، وقانون وقانون الضرائب، وقانون الجنائي، القانون مثل الساریة الأخرى الوطنیة

، مما یستلزم إنزال العقاب )1(الخاصة الأمنیة أو العسكریة بالخدمات المتعلقة المحددة والأنظمة

على ھذه الأخیرة حسب حالتھا المعنویة ویتمثل في إقصائھا من النشاط مع فرض غرامات وإلزام 

بتعویضات للضحایا.         

الفــــــــــــرع الثاني: تحدید المسؤولیة بناءاً على علاقة الدولة بعمال ھذه الشركات 

          لقد رأینا أن عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة یكونون أحیانا تابعین للدولة من 

خلال إنضواء الشركة التي یعملون فیھا تحت لواء القوات النظامیة لدولة ما، وأحیانا لا تكون 

تابعة لھذه القوات لكنھا تكلف بمھام حكومیة كانت تؤدیھا أجھزة الدولة، وھذا نتیجة لخصخصة 

القطاع العسكري والامني، كما یمكن أن تستعین منظمات وأطراف من غیر الدول بھذه 

الشركات، لذا فإن إقتراف ھؤلاء العمال لعمل غیر مشروع دولي، یجعل معیار تحدید المسؤولیة 

الدولیة عن ھذه الإنتھاكات یخضع لعلاقة الشركات مع الطرف المتعاقد، لذا سنتناول في ھذا 

الفرع ثلاث حالات أولھا، إنتماء عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة في القوات النظامیة 

والثانیة ممارسة عمال ھذه الشركات لنشاط نیابة عن أجھزة تابعة للدولة أمّا الحالة الثالثة وھي 

 .13 وثیقة مونترو، مرجع سابق، صفحة )1(
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ممارسة عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة لنشاط بناء على تعلیمات صادرة من الدولة 

وتحت إشرافھا. 

أولا-إنتماء عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة إلى القوات النظامیة للدولة:         
لقد رأینا سابقا أن الدولة یمكن أن تجعل عمال ھذه الشركات ینخرطون في قواتھا النظامیة من 

خلال إسناد لھم بعض المھام القتالیة أو الدفاعیة وتعطیھم إسم خاص مثل ما فعلتھ شركة 

 وكما تفعلھ الولایات المتحدة الآن من خلال الإستعانة بعمال ھاتھ ،(*)"ساندلاین" في غینیا الجدیدة

الشركات في قواتھا النظامیة وأطلقت علیھم تسمیة المتعاقدین الأمنیین، وبالتالي فإن إعتبار ھؤلاء 

العمال من القوات النظامیة یجعل الدولة تتحمل مسؤولیتھا إتجاه أي عمل غیر مشروع یقوم بھ 

عمال الشركات، فھنا المسؤولیة تستند إلى مبدأ مسؤولیة الدول عن أفعال قواتھا المسلحة، معنى 

                                                                                  )1(ذلك أنّھ یمكن أن تسأل الدولة عن الأفعال التي ترتكبھا خلال النزاع المسلح.

 وتعتبر الدولة مسؤولة عن كافة الإنتھاكات التي تصدر عن الأجھزة التابعة لھا سواء          

كانت مدنیة أو عسكریة طالما أنّ ھذه الأعمال أرتكبت من أشخاص رسمیین یعملون بإسم الدولة، 

 الخاص بإحترام عادات 1907) من إتفاقیة لاھاي 3وقد ورد النص على ذلك في المادة (

) من البروتوكول الإضافي 91وأعراف الحرب البریة، ثم أعید التأكید على ذلك في المادة (

، حیث نصت على:" یسأل طرف النزاع الذي ینتھك أحكام )2(الأول تحت عنوان المسؤولیة

الإتفاقیات أو ھذا البروتوكول عن دفع تعویض إذا إقتضت الحال ذلك، ویكون مسؤولاً عن كافة 

) 7الأعمال التي یقترفھا الأشخاص الذین یشكلون جزءاً من قواتھ المسلحة"، كما جاءت المادة (

من مشروع القانون الذي أعده مجموعة من الخبراء وأدرج في جدول أعمال الأمم المتحدة في 

 حول "مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة 2001دورتھا السادسة والخمسین سنة 

یعتبر فعلا صادرًا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جھاز من  ونصت على:" )3(دولیا"،

أو شخص أو كیان مخول صلاحیة ممارسة بعض إختصاصات السلطة الحكومیة إذا تھا أجھز

  من المذكرة.56 راجع صفحة (*)
 .80 احمد ابو الوفا، مرجع سابق، صفحة )1(
 .296 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )2(
 الصادرة عن ھیئة الأمم المتحدة المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال الغیر مشروعة، تقریر  A/65/589 انظر الوثیقة رقم)3(

 .2001 نوفمبر 26لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتھا الثالثة والخمسین 
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 ذه الصفة، حتى ولو تجاوز حدود سلطتھ أو خالفبھأو الكیان یتصرف  الجھاز أو الشخص كان

 ".التعلیمات

         وقد تنتج مسؤولیة الدولة سواء كان الفعل الغیر المشروع نتیجة القیام بأفعال تدخل في 

المھام المنوطة بالقوات النظامیة أو كانت أفعال شخصیة یمارسھا الجندي النظامي خارج أوقات 

عملھ، فقد أعتبر أن أفراد القوات المسلحة في الخدمة دائما وأنھم لا یتصرفون مطلقا بصفة 

شخصیة، على الأقل في زمن الحرب، لأنھ لولا الحرب ووجودھم في القوات النظامیة لما أمكن 

  )1(لھم الاحتكاك برعایا العدو أو العمل على أرضھ.

تستطیع  عمال ھذه الشركات لنشاط نیابة عن أجھزة تابعة للدولة: ممارسة -ثانیا         

الدولة الإستعانة بكیانات شبھ حكومیة للقیام بأعمال وأنشطة تقوم بھا جھات حكومیة تخفیفا عن 

كاھل أجھزتھا الحكومیة، وھذا الأمر لا یعفي الدولة من المسؤولیة الكاملة عن الإنتھاكات التي 

ترتكب من قبل تلك الكیانات، فالدول مسؤولة عن أفعال ھذه المؤسسات أو الأفراد العاملین فیھا 

إذا إستخدمتھم القوات المسلحة للدول للقیام بأعمال عسكریة كما في الشركات العسكریة الأمنیة 

 )2(الخاصة والذین یعملون داخل قوات مسلحة لدولة ما في نزاعات معینة.

تتوقف مسألة إمكانیة مساءلة الدولة عن تصرفات الجھات الخاصة التي تنتھك القانون         

الدولي على شرطین، یتمثل الأول في وجود فعل غیر مشروع دولیا صادر عن الأجھزة أو 

كیانات خاصة، أمّا الشرط الثاني وھو وجود علاقة بین ھذه الكیانات والدولة التي ینسب 

التصرف إلیھا بمقتضى القانون الدولي، فعدم وجود العلاقة التي تربط الطرفین سواء بعقد أو 

بإذن من الدولة لممارسة ھذه المھام، أو بنصوص قانونیة یحتوي علیھا القانون الداخلي للدولة، 

یجعل الدولة لا تتحمل المسؤولیة عن تصرفات الكیانات الواقعة ضمن إقلیمھا أو الخاضعة 

  "مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا") من القانون5لولایتھا، وقد نصّت المادة (

على:"یعتبر فعلا صادرًا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو كیان لا یشكل 

) ولكن یخولھ قانون تلك الدولة صلاحیة ممارسة 4جھازاً من أجھزة الدولة بمقتضى المادة (

 ماركو ساسولي، مسؤولیة الدول عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر من العدد )1(
 .240، صفحة 2002

 .302-301 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )2(
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بعض إختصاصات السلطة الحكومیة، بشرط أن یكون الشخص أو الكیان قد تصرف بھذه الصفة 

والتي تقوم في الحالة المعنیة"، فھذه المادة تعطي تصرفات الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة 

بنشاطات من إختصاصات السلطة الحكومیة، مثل العملیات المتصلة بالقتال الحربي وما یتصل 

 والتي تبدو بداھة" عناصر من السلطة بما في ذلك عملیات نقل السجناءبھا من إحتجاز لأشخاص 

   )1(الحكومیة".

ثالثا- ممارسة عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة لنشاط بناء على تعلیمات          

  تكون الدولة مسؤولة عن الأشخاص والمؤسسات التي صادرة من الدولة وتحت إشرافھا:

تعمل تحت إشرافھا وسیطرتھا، لذا فھي مسؤولة عما یرتكبھ ھؤلاء الأشخاص أو المؤسسات من 

أعمال مخالفة للقانون الدولي، وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولة في قضیة نیكارجوا (ریتس) 

، حین إعتبرت أن "الولایات المتحدة الأمریكیة مسؤولة عن إنتھاكات القانون الدولي 1986سنة 

لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكب من طرف "الكونترا" في نیكاراجوا في حال 

كانت لھا سیطرة فعالة على العملیات العسكریة، أو شبھ العسكریة التي سببت الإنتھاكات في 

سیاقھا"، كما أكدت ذلك المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في قضیة (تادتیس) لعام 

، حیث قررت أنّھ "ینسب تصرف فرد عادي أو مجموعة لیست منظمة بطریقة عسكریة 1999

إلى الدولة إذا أعطت الدولة تعلیمات محددة بخصوص ذلك التصرف أو ھناك تنظیم أو تخطیط 

للأعمال العسكریة لھذه المجموعات أو تمویل أو تدریب من قبل الدولة أو توجیھھا بشكل عام أو 

مساعدة من الدولة في تخطیط أعمالھا"، ففي ھذه الحالة تصبح الدولة مسؤولة عن ھذه التصرفات 

 )2(طالما أن الدولة قد أعطت للمنفذین تعلیمات بخصوص ذلك التصرف.

         أمّا فیما یخص عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة فان إسناد المسؤولیة للدولة 

) من مشروع المواد الذي یتناول التصرفات التي تدیرھا أو تسیطر علیھا الدولة 8تتضمنھ المادة (

ونصت كالأتي:" یعتبر فعلا صادرًا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو 

مجموعة أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص یتصرفون في الواقع بناء على 

تعلیمات تلك الدولة أو بتوجیھات منھا أو تحت رقابتھا لدى القیام بذلك التصرف"، یبدو ھذا الحكم 
 د/ جونیار محمد رشید صدیق، المسؤولیة الدولیة عن انتھاكات الشركات متعددة الجنسیة لحقوق الإنسان، دار المطبوعات )1(

 وما بعدھا.100، صفحة 2009الجامعیة الإسكندریة 
 .303 د/ نبیل محمود حسن، مرجع سابق، صفحة )2(
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منطبقا على وضع كثیر من الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، حیث یمكن أن یعد العقد  إذا 

كان مفصلا بما فیھ الكفایة، شكلا من " التعلیمات" أو سببا كافیا لوضع الشركة تحت إدارة 

) فمسؤولیة الدولة تنشأ فقط إذا كانت الدولة قد 8وسیطرة الدولة المتعاقدة، لكن وحسب المادة (

وجھت الشركة إلى إرتكاب إنتھاكات للقانون الدولي الإنساني (لدى القیام بذلك التصرف)، لذا  

فلا مسؤولیة على الدولة إذا كانت قد تعاقدت مع الشركة على تأدیة أنشطة مشروعة، ثم قام 

 )2(موظفو الشركة العسكریة الأمنیة الخاصة أثناء تنفیذھم للعقد بإنتھاك القانون.

        ولقد تضمن القانون الدولي الإنساني في البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقیات جنیف لسنة 

مسؤولیة الرؤساء عن إنتھاكات مرؤوسیھم لقواعد القانون  ) الفقرة الثانیة86 في مادتھ (1977

، ومن خلال ھذه المادة یمكن تحمیل المسؤولیة للمدراء وكبار موظفي )3(الدولي الإنساني

الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة لأعمال الموظفین التابعین لھم، فإذا كانت الشركة تابعة 

للقوات النظامیة أو أستأجرت لمساعدة ھذه القوات، فھنا القادة العسكریین یتحملون تبعات الأعمال 

التي تقوم بھا الشركات لأنھا خاضعة لإمرتھم وتحت رقابتھم، أمّا إذا لم یكونوا أفراداً في القوات 

المسلحة، فھنا المسؤولیة تقع على المدراء بما أنھم ھم الذین یعطون الأوامر، ویفرضون 

الإنضباط على الموظفین، لكن المسؤولیة ھنا تقتصر على الرؤساء المباشرین الذین یتحملون 

مسؤولیة شخصیة عن المرؤوسین العاملین تحت إمرتھم، ولا یتعدى لجمیع المسیرین وكبار 

) یمكن أن یكون مدنیا أو عسكریا، وعلاقة 86الموظفین، لأنّ "الرئیس" المشار إلیھ في المادة (

القائد -المرؤوس- المشترط قیامھا ھي علاقة بحكم الواقع ولیست بحكم القانون، أي أنّھ یجب أن 

   )1(تكون ھناك سیطرة على أفعال المرؤوس.

        من كل ما تم ذكره حول المسؤولیة التي یمكن أن تترتب عند إنتھاك عمال الشركات 

العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة لقواعد القانون الدولي الإنساني، یمكن أن نقول أن المسؤولیة 

التي تترتب ھي مسؤولیتین، الأولى مسؤولیة جنائیة في حق الأفراد الذین أرتكبوا الفعل الغیر 

المشروع، وھذا الإتجاه الذي أصبحت تنادي بھ جمیع المواثیق والمعاھدات الدولیة في ھذا الشأن 

 .139 ایمانویلا كیار جیلار، مرجع سابق، صفحة )1(
 الفقرة الثانیة من البروتوكول الإضافي الأول على:"لا یعفي قیام أي مرؤوس بانتھاك الاتفاقیات أو ھذا 86نصت المادة )2(

البروتوكول رؤساءه من المسؤولیة الجنائیة أو التأدیبیة، حسب الأحوال، إذا علموا أو كانت لدیھم معلومات تتیح لھم في تلك 
الظروف، أن یخلصوا إلى أنھ كان یرتكب، أو أنھ في سبیلھ لارتكاب مثل ھذا الانتھاك، ولم یتخذوا كل ما في وسعھم من 

 إجراءات مستطاعھ لمنع أو قمع ھذا الانتھاك."
 .140-129 ایمانویلا كیار جیلار، نفس المرجع، صفحة )3(

                                                   



(المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة)، أمّا المسؤولیة الثانیة وھي مسؤولیة مدنیة تقع على عاتق 

الدولة، بحیث تلتزم ھذه الأخیرة بالتعویض عن الضرر الناتج عن ھذا العمل، كما أن الدولة 

أصبحت الآن غیر مسموح لھا بالتھرب من المسؤولیة حسب قواعد القانون الدولي الإنساني، فھي 

تحرص على تطبیقھ قبل نشوب النزاع المسلح من خلال تعلیمھ لأطراف النزاع سواء لقواتھا أو 

المیلیشیات التي تعمل بإمرتھا، أو أثناء النزاع من خلال الحرص على عدم القیام بانتھاك القانون 

.  الدولي الإنساني وبتقدیم المتھمین بإنتھاكھ

  
 المطلب الثــــــــــاني

التدابیر والطرق السلیمة للتصدي   
والحد من ھذه الانتھاكات 

         لقد تضمن القانون الدولي الإنساني العدید من القواعد والنظم التي یسعى من خلالھا إلى 

تجنب العدید من الإنتھاكات في أوقات النزاع المسلح من مختلف الأطراف ومن بینھا الشركات 

العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة، وقد كانت ھناك العدید من الأعمال الدولیة التي سارت في 

إتجاه معالجة ظاھرة ھذه الشركات والتي تنشط في مناطق النزاع المسلح، وكانت أبرزھا وثیقة 

"مونتورو" التي ھي نتیجة عمل قامت بھ الحكومة السویسریة ولجنة الصلیب الأحمر الدولیة 

والھدف منھا تعزیز إحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. 

         وعلى ضوء ھذه الوثیقة سوف نحاول التطرق إلى التدابیر والحلول التي یمكن بھا 

التصدي للإنتھاكات المتكررة والخالیة من العقاب التي یتسبب فیھا عمال الشركات العسكریة 

الأمنیة الخاصة، من خلال تقسیمھا إلى فرعین، الأول یتعلق بدول المنشأ، أي التي تنشأ على 

أراضیھا ھذه الشركات ووفق قانونھا الداخلي، والثانیة تتعلق بدول النشاط أي الدول التي تستعین 

  بھذه الشركات الدولیة من أجل خدمتھا في نشاط معین.

الفـــــــــرع الأول: التدابیر والحلول المتعلقة بدول المنشأ 

        نعني بدول المنشأ الدول التي تجیز إنشاء الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة 

والتي تسمح قوانینھا الداخلیة بمزاولة ھذا النشاط  سواء داخل الدولة أو خارجھا، ھذا ما یترتب 

على الدولة المنشئة العدید من الإلتزامات تجاه القانون الدولي عامة والقانون الدولي الإنساني 
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بصفة خاصة، ولكي تضمن الدولة الممارسة الحسنة للشركات العسكریة الأمنیة الخاصة سواء 

داخل أراضیھا أو خارجھا وجب علیھا سن قوانین وتنظیمات خاصة بعمل ھذه الشركات وأوجب 

توفر عدة شروط لضمان السیر الحسن لنشاطھا وعدم إرتكابھا أیة مخالفات. 

تستطیع الدولة المصدرة  أولا- تحدید الخدمات التي یجب على الشركات القیام بھا:         

للخدمات التي تنوط بھا الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة، الحد من بعض الإنتھاكات 

والممارسات السلبیة لعمال ھذه الشركات، وھذا بممارسة قدر من الرقابة على نشاط شركاتھا في 

الداخل والخارج، ھذه الرقابة تتضمن المنع والحد من تقدیم بعض الخدمات التي یمكن أن تسبب 

بعض المشاكل والمساءلات في أماكن وأزمنة معینة. 

ھو توسیع من بین الأسالیب التي یمكن إتباعھا لتحدید تصدیر الخدمات العسكریة والأمنیة         

الصكوك والآلیات القائمة لمراقبة تصدیر الأسلحة لتشمل تصدیر مثل ھذه الخدمات، وعلى ھذا 

المنوال، فقد إعتمدت كل من الولایات المتحدة وجنوب إفریقیا قانونا لتنظیم عمل الشركات 

العسكریة والأمنیة، بحیث تحدد الكیفیة التي یتم بھا تصدیر الخدمات العسكریة، فقد تناول قانون 

مسألة تصدیر الخدمات الأمنیة، (*)وتعدیلاتھ1968الولایات المتحدة لتصدیر الأسلحة الصادر عام 

فألزم الشركات الأمریكیة التي تقدم خدمات عسكریة للأجانب داخل الولایات المتحدة أو خارجھا 

الحصول علي ترخیص من وزارة الدفاع الأمریكیة وذلك بموجب الأنظمة الخاصة بنقل الأسلحة، 

أمّا جنوب أفریقیا فقد أصدرت عدة قوانین في ما یخص تصدیر الأنشطة العسكریة وكان أھمھا 

، والذي نظم تصدیر الخدمات 1998(**) قانون تقدیم المساعدات العسكریة للجھات الأمنیة سنة

الأمنیة فمنع ھذا القانون الأنشطة التي تعتبر مشاركة مباشرة في العملیات القتالیة، أمّا المھام 

الأخرى التي لا تدخل في ھذا النطاق فیجب على الشركات الحصول على ترخیص من اللجنة 

   )1(القومیة لتنظیم الأسلحة.

        أمّا على الصعید الإقلیمي فقد إقترحت لجنة الشؤون الخارجیة بالبرلمان الأوروبي، بأن 

یعتمد البرلمان قراراً یتضمن إعادة النظر في توسیع نطاق "مدونة قواعد السلوك المتعلقة 

  من ھذه المذكرة. 60-59-58 راجع صفحة (*)
  من ھذه المذكرة.63-62-61راجع صفحة (**)

 .182-181 مصطفى ابو الخیر، مرجع سابق، صفحة )1(
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، فبعد أن وسعت الولایات المتحدة الأمریكیة نطاق 1998بصادرات الأسلحة" الصادرة سنة 

قوانینھا المتعلقة بمراقبة الصادرات العسكریة لتشمل الشركات العسكریة  والأمنیة الخاصة، دعي 

البرلمان الأوروبي إلى إتباع نفس النھج الذي إتخذتھ الولایات المتحدة، من خلال إضافة الأنشطة 

والخدمات التي تتطلب ترخیصا للتصدیر إلى القائمة العسكریة المشتركة وھي: الحمایة المسلحة 

للموظفین والمواقع، وتوفیر الأمن المسلح لوسائل النقل، والتدریب على الأسلحة والمعدات 

العسكریة، والتدریب الإستراتیجي والتكتیكي، وإصلاح القطاع الأمني، والإستشارات الأمنیة 

 )1(والعسكریة، والأمور اللوجیستیة العسكریة، وخدمات مكافحة التجسس والدعم المیداني.

كما أنّھ یمكن للدولة التي تنشأ فیھا ھذه الشركات ویتم تصدیر خدماتھا من أراضیھا أن         

تمنع تصدیر الخدمات في أوقات النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة وھذا لكي لا تساھم في 

إطالة الحرب نظیر تقدیمھا لخدماتھا لأحد الأطراف، ونظرا لحالة عدم الإستقرار السیاسي 

والأمني التي تظھر بعد أي نزاع مسلح فیمكن أن تكون سببا من أسباب منع تصدیر الخدمات 

العسكریة والأمنیة، وتراعي دولة المنشأ كذلك حالة توظیف العمال في ھذه الشركات، فإذا رأت 

أنّ تصدیر ھذه الخدمات الھدف منھ ھو مشاركة عمال ھذه الشركات مباشرة في العملیات 

، فھنا تمنع تصدیر ھذه الشركات لخدماتھا. )2(القتالیة

 یمكن لنظام التراخیص ثانیا- منح التراخیص لتصدیر أنشطة عسكریة أمنیة معینة:        

التي تمنحھا الدولة المصدرة للشركات العسكریة الأمنیة الخاصة، أن ینظم ویسھل عملیة المراقبة 

وأخذ الحیطة اللازمة لتجنب الإنتھاكات والخروقات المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني، 

بحیث تكون ھذه التراخیص التي تمنحھا الدولة مفروضة على الشركات وعلى الأفراد العاملین 

فیھا، فتقوم الشركات بتقدیم طلب للحصول على ترخیص عام یسمح لھا بتصدیر مجموعة من 

الأنشطة الأمنیة أو العسكریة إلى طرف معین، وتتضمن ھذه الرخصة نوع الخدمات والأماكن 

المقصودة أو النطاق المحتمل من العملاء الذین منح الترخیص من أجلھم. 

مایكل كوتیھ، عناصر تتعلق بالتعاقد مع الشركات الأمنیة والعسكریة الخاصة وتنظیم عملھا، مختارات من المجلة الدولیة ) 1(
 .193-192 صفحة 2006 سبتمبر 863 العدد 88للصلیب الأحمر، المجلد 

) القسم الخاص بالممارسات السلیمة لدول المنشأ وتحت عنوان تحدید الخدمات، صفحة 53 انظر وثیقة مونترو في مادتھا ()2(
  من الملحق.159
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        وقد طبقت الولایات المتحدة ھذا في منح التراخیص فشركاتھا التي تسعى إلى تصدیر ھذه 

الخدمات علیھا أولا تسجیل نفسھا ثم تقدم طلب الحصول على رخصة لتقدیم خدمات عسكریة 

 دیسمبر 13أمنیة محددة، ویمنح"القانون الإتحادي السویسري المتعلق بمواد الحرب" الصادر في 

 ترخیصًا للشركة بشرط أن تقدم الضمانات الضروریة لإتباعھا قواعد السلوك العادیة في 1996

الأعمال التجاریة، وأن لا تتعارض الأنشطة المخطط لھا مع المصالح السویسریة، ویكون 

الترخیص صالحا فقط بالنسبة للمواد الحربیة المذكورة في الطلب وقد یكون محدود المدة 

 )1(وخاضعاً لشروط.

         كما جاءت وثیقة مونترو ببعض المعاییر والإجراءات والشروط التي تسبق عملیة منح 

التراخیص لتصدیر الخدمات العسكریة والأمنیة من طرف ھذه الشركات، ھذا لوضع قواعد 

مناسبة لتفعیل عملیة المساءلة والتصدیر وإعادة الأسلحة والذخیرة لكي لا تستعمل في مواطن 

ونشاطات أخرى، وجاءت الإجراءات من أجل تقویم قدرة ھاتھ الشركات على الإضطلاع 

بأنشطتھا وفقا للقانون الوطني ذي الصلة بفروع القانون الأخرى (القانون الدولي الإنساني 

وحقوق الإنسان)، أمّا المعاییر التي یتم بموجبھا منح الترخیص فقد كانت تھدف إلى إثبات السلوك 

الحسن لھذه الشركة وعمالھا وھذا بعدم قیامھا بإنتھاكات سابقة وجرائم خطیرة نتیجة قیامھا 

بنشاط ما، كما تھدف ھذه المعاییر إلى التأكد من قیام أفراد ھذه الشركات بالتدریب الجید على 

 )2(السلاح وخضوعھم أثناء ھذا التدریب لدروس تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

 

. 195 مایكل كوتیھ، مرجع سابق، صفحة )1(
- لقد تضمنت الوثیقة الخضراء الصادرة في المملكة المتحدة إجراءات ومعاییر معینة مطبقة لمنح تراخیص تصدیر البضائع 

وترخیص بتصدیر الخدمات وتقترح بالفعل "الوثیقة الخضراء" أن تحدد معاییر تصدیر الخدمات وفقا لنفس القواعد المتبعة في 
تحدید معاییر تصدیر الأسلحة التي اعتمدھا الاتحاد الأوروبي عددا من المعاییر منھا ما یلي: 

ـ احترام الالتزامات الدولیة للدولة المصدرة لا سیما أنظمة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعقوبات والاتفاقات 1
بشأن الحد من انتشار الأسلحة. 

ـ احترام حقوق الإنسان في بلد المقصد النھائي ویتضمن ذلك تقدیر مدى احتمال استخدام المواد المقترح تصدیرھا في القمع 2
الدولي، وإظھار "احتراس ویقظة كبیرتین عند إصدار التراخیص، على أساس كل حالة على حدة والأخذ في الاعتبار طبیعة 

المعدات المصدرة إلى دول ثبت وقوع انتھاكات خطیرة لحقوق الإنسان فیھا..." 
ـ تقییم خطر إثارة أو إطالة أمد نزاعات مسلحة أو تفاقم التوترات أو النزاعات القائمة في بلد المقصد النھائي. 3
ـ تقییم مدى احتمال استعمال البلد المتلقي للصادرات المقترحة في العدوان على بلد أخر أو التأكید على مزاعم سلطتھ على 4

أراض باستخدام القوة، وذلك للمحافظة على السلام والأمن والاستقرار على المستوى الإقلیمي. 
ـ تقییم سلوك البلد المتلقي إزاء المجتمع الدولي، لا سیما موقفھ من الإرھاب وطبیعة تحالفاتھ واحترام القانون الدولي. 5
ـ تقییم الأثر المحتمل للصادرات المقترحة على المصالح الدفاعیة والأمنیة للدولة التي تصدر الترخیص وأیضا مصالح 6

 )197الأصدقاء والحلفاء وباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي.( نفس المرجع، صفحة 
  في الملحق.163 إلى 159 انظر وثیقة مونترو المعاییر والإجراءات وشروط منح الأذون، صفحة من )2( 
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الفـــــــــرع الثاني: التدابیر والحلول المتعلقة بالدول المتعاقدة 

نقصد بالدولة المتعاقدة ھي الدولة التي یجري العمل على أراضیھا والتي یجب علیھا أن        

توفر بیئة قانونیة مكملة للتي یجب أن توجد في دول المنشأ، فبإعتبار أنّ الدول المتعاقدة ھي 

المتضرر الوحید من إرتكاب عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة لإنتھاكات قواعد القانون 

الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لذا سوف نركز في ھذا الفرع على عملیة تحدید الخدمات 

التي یسمح لھذه الشركات القیام بھا والإجراءات المتعلقة بمنح التراخیص لمزاولة ھذا النشاط، 

كما یجب على الدولة المتعاقدة أن تضع معاییر وشروط یتضمنھا العقد، من أجل تشدید الرقابة 

وحصر ھذه الخدمات داخل الدولة. 

 إنّ عملیة تحدید الخدمات وشروط منح أولا- تحدید الخدمات وشروط منح التراخیص:         

التراخیص ھي أمور تشترك فیھا الدول المتعاقدة ودول المنشأ، فقیام الدولة بتحدید الخدمات التي 

یسمح للشركات العسكریة الأمنیة الخاصة القیام بھا، یسھل على الدولة مراقبة ھذه الشركات 

ومنعھا من مزاولة أي نشاط یختص بأجھزة الدولة، أمّا عملیة منح التراخیص لمزاولة النشاط 

یتطلب توفر العدید من المعاییر والتي تسمح بضمان إلى حد ما السیر الحسن لھذه الشركات. 

        ویخضع نظام الترخیص إلى آلیة نموذجیة لمراقبة الأنشطة العسكریة الأمنیة، یتم بموجبھا 

السماح لشركة معینة بالإنخراط في نشاط أمني محدد لفترة زمنیة محدودة، وتفعیل ھذا النظام 

یتطلب توفیر ما یلزم من الموارد والسلطات والتدریب للجھة الإداریة التي تفحص طلبات 

الترخیص، كما یجب توحید شروط منح الترخیص لكل من الشركات المحلیة والأجنبیة، أمّا في 

حالة الشركات الأجنبیة التي تفرض الدول التي تحمل جنسیتھا وجوب الحصول على ترخیص 

لتصدیر ھذه الخدمات خارجھا فیمكن ربط إصدار ترخیص العمل داخل البلد بإثبات وجود 

  )1(رخصة صالحة لتصدیر الخدمة.

        وتعتبر الشروط التي جاء بھا مایكل كوتیھ مثالیة من أجل منح ترخیص العمل لھذه 

  الشركات، وھي:

 .186 مایكل كوتیھ، مرجع سابق، صفحة )1(
                                                   



 وجود شخصیة إعتباریة قانونیة تشمل، حیثما ینطبق ذلك، إثبات التسجیل أو رخصة أ-        

أعمال تجاریة عامة. 

تقدیم الشركة معلومات تكفي لتقییم سمعتھا ووضعھا المالي، والتعرف على ھویة ب-         

مدیریھا وجمیع الأطراف المعنیة والدولة الأم، وطبیعة الخدمات التي تنوي تقدیمھا... الخ. 

 أھلیة مدیري الشركة والعاملین بھا، بما في ذلك خضوع الموظفین للتحقیق عن ج-        

خلفیاتھم من جانب الشركة نفسھا أو السلطات أو كلیھما، وتلقیھم التدریب الملائم. 

 حسن إدارة الشركة ووجود متطلبات أخلاقیة، بما في ذلك على سبیل المثال مدونات         د-

السلوك وقواعد العمل الملائمة والآلیات الداخلیة للإمتثال والتأدیب وفرض العقوبات، ویجب أن 

ینص الترخیص على واجب التحقیق في مزاعم إساءة التصرف وإنتھاك القانون، وإبلاغ 

السلطات عنھا في ظروف معینة ومن المزایا الإضافیة أن تكون الشركة عضوا في رابطة 

معترف بھا، ملتزمة بمدونات السلوك الخاصة بھذه الصناعة. 

 وضع مالي سلیم، وأیضاً ما یثبت وجود تغطیة تأمینیة مناسبة وتسلیم سند بمبلغ         ھـ -

یخصم على سبیل الغرامة إذا أنتھكت الشركة بنود العقد أو خرقت القانون. 

 التعرف بالموظفین عن طریق تقدیم بطاقات ھویة عند طلبھا كحد أدني وذلك تعزیزا         و-

لإمكانیة المساءلة وإتاحة الفرصة لتقدیم شكاوى عند الإقتضاء. 

 تقدیم تقاریر دوریة عما ینجز من العقد وكذلك تقاریر على سبیل المثال عند حدوث أي         ز-

تغییر كبیر (مثلا في ما یتعلق ببینة الشركة أو نوع الخدمات أو تغیرات في تعیین الموظفین...) 

أو إذا وقعت حادثة مھمة. 

 الإلتزام بإجراء العملیات وفقا لقواعد محددة، بما فیھا مدونات السلوك والقواعد         ح-

المیدانیة ل’ستخدام القوة. 

ینبغي للسلطة أن تؤكد مجدداً في الترخیص على واجب الشركة والعاملین فیھا إحترام         ط - 

القانون الوطني، بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الشركات وقوانین العمل والھجرة 
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والضرائب وأیضا المعاییر الدولیة الواجبة التطبیق، ومنھا حقوق الإنسان وحیثما بدا ذلك 

ضروریا القانون الدولي الإنساني. 

        إن ھذه المعاییر تعتبر من بین الشروط التي یجب على الشركات توفیرھا وجعلھا شفافة 

لكي تسھل على الدولة المتعاقدة الإطلاع علیھا نظراً للدور الذي یمكن أن تلعبھ لتسھیل عملیة 

منح التراخیص للشركات للقیام بالأنشطة المخولة لھا، ومع ھذا لا یمكن أن تكون ھذه المعاییر 

كافیة إذا لم تتبعھا معاییر تفرضھا الدولة على الشركات من أجل التعاقد معھا، فیمكن أن تكون 

ھذه الشروط أو المعاییر قبل العقد أو أثناءه، ھذا ما سنتناولھ في القسم الثاني.  

لقد جاءت وثیقة "مونترو" بشروط ومعاییر : ثانیا- معاییر وشروط یتضمنھا العقد         

یجب أن یتضمنھا العقد تضاف إلى شروط منح التراخیص لأجل تحقیق الشفافیة والسیر الحسن 

سواء قبل إختیار الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة لممارسة نشاط ما داخل الدولة أو أثناء القیام 

بھ، لأن توفیر ھذه الآلیات والشروط یجعل الدولة تمارس نوعا من الرقابة على الشركات التي 

تھدف لحمایة رعایاھا ومصالحھا. 

         وتضمنت الوثیقة تحت عنوان الممارسات السلیمة للدول المتعاقدة في فرعھا الثالث 

المتعلق بمعاییر إختیار الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، المعاییر التي یجب على الدولة 

توفیرھا أو الحصول علیھا قبل إبرام أي عقد، وتشمل ھذه المعاییر مؤشرات الجودة المتعلقة 

بكفالة إحترام القانون الوطني والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ذي الصلة، كما 

تشمل ھذه المعاییر والشروط إلزامیة التحري في ماضي وسلوك الشركات العسكریة الأمنیة 

الخاصة وموظفیھا من خلال التأكد أنّ ھذه الأخیرة لم تتورط في جرائم خطیرة تمس الفرد أو 

الدولة، وإن وجدت فیكفي أن تكون الشركة قد تعاملت بشكل صحیح وقانوني من خلال إنزال 

العقاب على مقترفي ھذه الإنتھاكات، كما یجب على الدولة أن تراعي الجانب المالي والإقتصادي 

والجانب الإداري من خلال إلزام الشركات توفیر سجلات تتضمن معلومات عن موظفیھا 

وممتلكاتھا المالیة والمادیة (أسلحة وذخیرة)، لتسھیل عملیة الرجوع إلیھا إن لزم الأمر. 

        وتسعى الدولة المتعاقدة إلى حصول عمال ھذه الشركات على قدر عال من التدریب، 

سواء قبل أي عملیة إنتشار أو بصفة مستمرة، لذلك یتعین مطالبة الشركة بموجب العقد أن تضمن 
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تلقي كل موظف ممن یؤدون الخدمات المعنیة تدریبا كافیا، وینبغي بصورة عامة أن یتناول 

 في مھامھم لأداء وإعداد الموظفین والسیاق، المھمة حسب محددة عامة وأخرى التدریب مواضیع

فیشمل التدریب معرفة القوانین الوطنیة والدولیة بما في ذلك  المحددة، المحدد والبیئة العقد إطار

قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما یشمل التدریب كیفیة التعامل مع الأشخاص 

وھذا بإختلاف دیاناتھم وثقافتھم وحتى عقائدھم، وكذلك معرفة القواعد المتعلقة بالرشاوى 

وتضارب المصالح، والتدریب على تقدیم الإسعافات الأولیة والمخاطر الصحیة، وینبغي فضلا 

عن ذلك أن یشترط العقد تلقي أي موظف یحمل سلاحا التدریب الملائم على إستخدامھ، والإلمام 

 )1(بقواعد التشغیل الخاصة بھ وتسجیل جمیع الأسلحة على النحو المطلوب.

         تعد مسألة المراقبة والإشراف من بین الأمور الضروریة والحیویة التي یجب أن 

یتضمنھا العقد المبرم بین الشركة العسكریة الأمنیة الخاصة والدولة، ولتحقیق ھذه الغایة یجب 

على الشركة أو حتى الدولة أن ینص قانونھا الداخلي ویتضمن العقد المبرم بینھما على وجود 

الآلیات یتم بھا التحقیق والتأدیب في حالة حدوث إنتھاكات وخروقات من جانب موظفي 

الشركات، وآلیات تمكن الأشخاص المتضررین من الحصول على التعویض، كما ینبغي أن ینص 

العقد بوضوح على إلتزام الشركة بتقدیم تقاریر إلى السلطات المتعاقدة تشمل تقاریر دوریة عما 

أنجز من العقد وتقاریر عقب حوادث خاصة مثل إستخدام العنف، أو أیة تغییرات، أو إحتمالات 

تغییر في فریق العاملین، وأي إشتباه أو إدعاء بإنتھاك القانون، وتقاریر إلى السلطات المتعاقدة 

 )2(عند الطلب وتقاریر تقدم إلى السلطات المحلیة في حال إنتھاك القانون الواجب التطبیق.

       یمكن أن ینص العقد على جزاءات تترتب على خرقھ، فتكون الجزاءات متمثلة بغرامات 

وإنھاء العقد والاستبعاد من التسجیل للدخول في مناقصات في المستقبل أو رفع المعاییر اللازمة 

من أجل الدخول في المناقصات في المستقبل، وعلى الدولة أن تتأكد من وجود آلیة لتقدیم تقریر 

عن أي إساءة للسلوك، والقیام بالتحقیق فیھا ورفع الدعاوي بشأنھا، ویجب أن تتأكد من أنّ 

محاكمھا تتمتع بالإختصاص القضائي على الجرائم المحددة بموجب القانون الدولي مثل جرائم 

الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والتعذیب، لاسیما إذا كانت الخدمات الأمنیة أو العسكریة ستنفذ 

. 180 مایكل كوتیھ، مرجع سابق، صفحة )1(
  في الملحق.146 إلى 142الخاصة، صفحة من  والأمنیة العسكریة الشركات اختیار -انظر كذلك وثیقة مونتورو، عنوان معاییر

 .181 مایكل كوتیھ، نفس المرجع، صفحة )2(
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في حالات نزاع أو في دول ضعیفة ربما لا یتوفر فیھا منبر فعال للعدالة الجنائیة، كما یمكن أن 

تنص القوانین الداخلیة  الجنائیة على تسلیم مرتكبي الإنتھاكات والجرائم إلى حكوماتھم للمحاكمة 

إذا كان للدولة التي یتمتع أفراد الشركات بجنسیتھا إختصاص قضائي على مواطنیھا الذین 

 )1(یعملون في ھذه الشركات في بلدان أجنبیة ویرتكبون جرائم خارج بلادھم وظلوا خارجھا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .182 مایكل كوتیھ، مرجع سابق ، صفحة )1(
                                                   



خلاصة الفصل الثاني 

 خلالھا من یمكن التي القواعد من العدید نصوصھ في الإنساني الدولي القانون تناول لقد         

 فكما الخاصة، الدولیة الأمنیة العسكریة الشركات عمال فیھا یقع التي والفئة التصنیف نحدد أن

 بأطراف وعلاقتھم المسلحة النزاعات مناطق في المتواجدین العمال ھؤلاء وضعیة أنّ رأینا

 وما مدنیون أم مقاتلون ھم ھل العمال تحدید خلالھ من یمكن وأساسي جوھري معیار ھو النزاع،

 لأن الواقع، أرض على سھلة لیست ھذه التحدید عملیة أن إلا علیھا؟، یحصلون التي الحمایة ھي

 من الكثیر فیھا الخاصة الأمنیة العسكریة الخدمات تقدیم بموجبھا ویتم تبرم التي العقود معظم

 عمال وضعیة تحدید غموض إلى الحال بطبیعة تؤدي والتي الإستفھام وعلامات الغموض

 أن یمكن التي الحمایة مبدأ وغموض المسلحة النزاعات في الخاصة الأمنیة العسكریة الشركات

 والقانون عامة الدولي القانون لقواعد إنتھاكھم یسببھا التي المسؤولیة مبدأ وغموض بھا، یتمتعوا

. خاصة الإنساني الدولي

 الشركات عمال فیھا ینشط والتي الدولیة وغیر الدولیة المسلحة النزاعات مناطق أنّ فرغم         

 والعملیات الحروب شن تنظم التي القواعد من للعدید تخضع الخاصة الدولیة الأمنیة العسكریة

 الشركات ھذه عمال أنّ إلاّ حرب، جرائم بإعتبارھا بھا القیام یجب لا التي والأفعال بھا المتصلة

 ولم عزل، ومدنیین ونساء أطفال من الأبریاء ضحیتھا راح التي الجرائم من الكثیر أبطال كانوا

. أفعالھم على لمعاقبتھم المحاكم إلى منھم أي تقدیم یتم

 فئة على صراحة تتكلم لا حالیا الموجودة الدولیة القوانین أنّ القول یمكن الأخیر وفي         

 طرفا المعاصر عالمنا في أصبحت والتي الخاصة الدولیة الأمنیة العسكریة الشركات عمال

 بمھامھا أو للعیان الظاھرة بنشاطاتھا سواء عالمنا، یشھدھا التي الحروب في فعالا وعنصراً

 الدولي القانون على وجب لذا دینیة، وحتى وإقتصادیة سیاسیة أطماع نتیجة ھي والتي الخفیة

 للسیطرة وھذا الفئة، لھذه وتنظیمات تشریعات تخصص أن الوطنیة القوانین وعلى فروعھ بجمیع

 جنائیا العقاب وإنزال والإنتھاكات الجرائم مقترفي محاسبة إمكانیة خلالھا من یتاح والذي علیھا

.              للضحایا مدنیا التعویض وتحصیل
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خــــــــــــــــــاتمة 

من خلال ما تم التطرق إلیھ في مذكرتنا، والتي تناولنا فیھا الجوانب التي تتعلق بنشاطات         

عمال الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة والقانون الدولي الإنساني، تمكنا من الإجابة عن 

مدى تطابق أو تنافر عمل ونشاط الشركات  الإشكالیة التي كانت محور دراستنا والمتمثلة في:

قواعد القانون الدولي مع العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة في مناطق النزاعات المسلحة، 

توصلنا إلى مجموعة من النتائج، والإقتراحات التي تلزم دراستنا ھذه. الإنساني. 

إنّ ظھور الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة كان نتیجة عدة عوامل ظاھرة           

وخفیة تصب جمیعھا في تطور الفكر الاستعماري الحدیث الذي یعتمد على عناصر خارجیة 

لتمویل حملاتھ الإستعماریة، فأصبحت ھذه الشركات مَلاذ ھذه الدول لتحقیق ھذه الأفكار، فبعد أن 

كانت ھذه الشركات تنشط في الخفاء وبعقود سریة بأموال طائلة، تغیر ھذا المفھوم بعد أن تم 

خصخصة القطاع العسكري والأمني في الكثیر من البلدان وخاصة الإستعماریة منھا، بحیث 

أصبحت تضطلع بمھام أجھزة الدولة من مھام الدعم العسكري والأمني وحتى المشاركة في 

القتال، وقد تباینت الآراء حول مشروعیة وجود ھذه الشركات حیث ھناك من إعتبرھا امتداداً 

للمرتزقة وسماھا (مرتزقة العصر الحدیث). 

         والمشكل الھام الذي یرتبط بالشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة ھو وجودھا في 

مناطق النزاعات المسلحة وتقدیم الخدمات للقوات المسلحة ومشاركتھا القتال في ساحات 

المعارك، ورغم وجود القانون الدولي الإنساني الذي جاء للحد من الجرائم التي یمكن أن تقع أثناء 

الحرب، من خلال تضمین نصوصھ عدة قواعد تنظم الحرب وتحدد الكیفیات التي یتم بھا شن 

الھجمات وھذا بتحدید المناطق والأھداف والأفراد التي یجب على المقاتل أن یحرص ویمتنع على 

عدم إستھدافھا.      

كما تضمن القانون الدولي الإنساني في نصوصھ على تعریفات ومعاییر یتم بھا تصنیف          

الأطراف التي توجد في مناطق النزاعات المسلحة من مدنیین ومقاتلین، إلاّ أنّ عمال ھذه 

الشركات نجد أنھا تتأرجح تارة بین مقاتلین إذا كانوا منخرطین في القوات النظامیة المسلحة 

) من 43لدولة أحد الأطراف، ومدنیین إذا لم تتوفر فیھم شروط المقاتل والتي تضمنتھا المادة (
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، وبإعتبار أنّ معظم العقود التي تبرم مع ھذه الشركات 1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

لا تكون الدولة طرفا فیھا، یزید بطبیعة الحال الإشكال والغموض الذي یتم بموجبھ تحدید عمال 

الشركات في المناطق الساخنة. 

        ونظرا لوجود عمال ھاتھ الشركات في مناطق النزاعات المسلحة وھذا في معظم الأحیان 

جعلھم یرتكبون العدید من الجرائم والإنتھاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، حیث كان 

ضحایاھم الأبریاء من نساء وأطفال ورجال عزل، یقتلون ویعذبون بأبشع الصور وما حدث في 

العراق وأفغانستان أفضل دلیل على بشاعة تلك الجرائم، لكن لم یتم مساءلة المجرمین على ھذه 

الأفعال سواء من طرف الدول التي یعملون على أراضیھا والتي تكون محاكمھا وجھازھا 

القضائي ضعیفا أو منعدما في أحیان أخرى، ولا حتى في محاكم الدول التي تنشأ على أراضیھا 

ھذه الشركات أو محاكم دول جنسیات ھؤلاء العمال، كما أنّ الطابع السیاسي الذي یتمیز بھ عمل 

ومھام الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة یجعل من تحقیق العقاب مستحیلا، وكان الأمر  

 حاكم العراق أنذاك والذي منح الحصانة 2003جویلیة 17 الذي أصدره بول بریمر بتاریخ 17

لعمال الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة التي تنشط في العراق من أي ملاحقة قانونیة 

جنائیة أو مدنیة كانت نظیر الأعمال التي یقومون بھا، من بین الأسباب السیاسیة التي تحد وتمنع 

معاقبة مرتكبي الإنتھاكات. 

         ورغم تأرجح الأراء حول وجود ھذه الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة في شتى 

مناطق العالم بین الرافض والمؤید، إلاّ أنّھ یمكن القول أنّ ھذه الشركات أصبحت واقعا حتمیا 

وسبیلا أسرع وفعالا لفرض الأمن وردع الخطر عن الأعداء من خلال زیادة الكفاءة العسكریة 

للدول وھذا بالإستعانة بھذه الشركات، بإعتبار أنّ الأمن والسلام ھو الإنطلاقة والأساس المتین 

الذي بھ تنمو الدول وتزدھر في جمیع المیادین، إلاّ أنّ ھذا الطرح لا یمكن أن یغطي الجانب 

السلبي الذي تسببھ ھذه الشركات من خلال الخروقات والإنتھاكات التي تسببھا للقانون الدولي 

العام عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة، وھذا ناتج عن الفراغ القانوني الوطني والإقلیمي 

والدولي في ما یخص الخدمات العسكریة والأمنیة كما یمكن أن تؤثر سلبا على تحقیق السلم 

العالمي والإقلیمي. 
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         وفي الأخیر لا یمكننا إلاّ أنّ نؤكد أن مشكلة وجود الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة 

الخاصة على الساحة العالمیة یتطلب عدة مجھودات وھذا لتنظیم عمل ھذه الشركات والتي سوف 

نذكرھا على شكل توصیات: 

         - تبني ھیئة الامم المتحدة لفكرة تأطیر وتنظیم عمل ھذه الشركات على المستوى العالمي، 

وھذا من خلال تكوین لجان وورشات عمل للبحث عن الأطر والقواعد والتنظیمات السلیمة التي 

یجب أن تسیر علیھا ھذه الشركات، ووضعھا في میثاق خاص بھا یتم من خلالھ محاسبة ھذه 

الشركات عن الأخطاء والخروقات الممكن وقوعھا.  

         - العمل على المستوى الوطني والدولي من أجل سن قوانین وأطر واضحة وصارمة 

لتنظیم عمل الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة في جمیع المستویات وجل المناطق. 

         - تحدید المھام التي یخول للشركات أن تمارس فیھا نشاطھا من خلال منع بعض الأنشطة 

والتي تعتبر حكراً على أجھزة الدولة، كما یشمل ھذا التحدید المناطق التي یخول فیھا ممارسة 

ھذه المھام، ومنع مھام معینة في المناطق التي تشھد حالة التوترات المسلحة. 

         - مراقبة نشاط الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة في المیدان، والحرص على 

مطابقة نشاطھا لما یتضمنھ العقد. 

         - وضع شروط ومعاییر تنظیمیة یتم بھا منح التراخیص للقیام بالمھام العسكریة والأمنیة، 

ومعاییر وشروط أخرى للتعاقد مع ھذه الشركات. 

         - الحرص على تلقین عمال ھذه الشركات التدریب العالي على إستعمال السلاح، وعلى 

تلقینھم دروس في القانون الدولي الإنساني. 

         - تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یخص الجرائم التي ترتكبھا ھذه الشركات، مما 

یتیح لھا المتابعة الجزائیة لعمالھا وتنزیل العقاب. 

         - عدم الأخذ بأي مبادرة سیاسیة كانت أو قانونیة یتم بموجبھا إعطاء عمال ھذه الشركات 

الحصانة القضائیة، أو عفو شامل عن الجرائم المرتكبة.  
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         وطبعا كل ھذه التوصیات ھي أمور تتضافر فیھا المجھودات سواء على المستوى الداخلي 

من دول المنشأ والدول المتعاقدة، وعلى المستوى الدولي والإقلیمي والجمعیات الراعیة لحقوق 

الإنسان (ھیئة الأمم المتحدة، اللإتحاد الإفریقي، الإتحاد الأوروبي، اللجنة الدولیة للصلیب 

الأحمر...).   
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الملحـــــــق 
(مقتطفات من وثیقة مونترو بشان الالتزامات القانونیة الدولیة والممارسات 

السلیمة للدول ذات الصلة بعملیات الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة 
أثناء النزاع المسلح،الجمعیة العامة لمجلس الأمن رقم الوثیقة 

A/63/467-S/2008/636 2008، الصادرة في (
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- سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان، دار ھومة للطباعة 14
. 2004والنشر، الجزائر

- عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة 15
2005. 

- عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، 16
 .2009الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن 

- علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة 17
 .2001الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان 

- عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني، الممتلكات المحمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 18
. 2008الجزائر 

- مصطفى احمد أبو الخیر، الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة دراسة قانونیة 19
وسیاسیة، التجربة العراقیة والتجربة الإفریقیة، الطبعة الأولي، دار ایتراك للطباعة والنشر، 

. 2008القاھرة، 

- میلود بن عبد العزیز، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقھ الإسلامي الدولي والقانون 20
. 2009الدولي الإنساني، دار ھومة للطباعة والنشر،الجزائر 

 محمد عزیز شكري، تاریخ القانون الدولي الإنساني وطبیعتھ، دراسات في القانون الإنساني، -21
 .2000الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي القاھرة مصر

- نبیل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني، دار 22
 .2009الجامعة الجدیدة، الإسكندریة مصر، سنة 

مقالات باللغة العربیة:         

- احمد حبیب "مفھوم الشركات الأمنیة الخاصة والأدوار الخفیة " من الانترنت على الموقع: 1
www.ahmedalsamawe.elphloge.com/post.aspx?u=1522&a=14164 

- الشركات العسكریة الأمنیة الخاصة واحترام القانون، مقال صادر في مجلة الإنساني التي 2
.  2006، القاھرة، شتاء 38تصدرھا منظمة الصلیب الأحمر العدد 
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- ایمانویلا كیار جیلار، الشركات تدخل الحرب: الشركات العسكریة /الأمنیة الخاصة والقانون 3
. 2006 سبتمبر 863، العدد 88الدولي الإنساني، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

 وكالة بنكیة تحت حراسة أمنال، مقال 936 مصفحة لتامین نقل الأموال و 78بلقاسم عجاج، - 4
 2011-11-22، تاریخ التصفح 2010-12-03صادر عن جریدة الشروق الیومي بتاریخ 

 www.echoroukonline.com/ara/national/63891.html?printالموقع: 

- جمیلة   بلقاسم، وزارة الداخلیة ترفض الترخیص لمؤسسة أمنیة أمریكیة بالجزائر، مقال صادر 5
، 2011-11-22 تاریخ التصفح 2006-09-27عن جریدة الشروق الیومي بتاریخ 

 www.echoroukonline.com/ara/?news=8079الموقع:

حرب العراق، مقال  الخاصة ودور المرتزقة في - حسام الدین محمد سویلم، شركات الأمن6
  الموقع: صادر عن جریدة العاصمة على

23TUhttp://al3asemah.maktoobblog.com/980118 /U23T 

دلیلة.ب، عقوبات صارمة في حق شركات الحراسة، مقال صادر عن جریدة النھار اون لاین - 7
 الموقع:  2011-11-22، تاریخ التصفح 2009أكتوبر  29بتاریخ 

www.ennaharonline.com/ar/national/37868.rss 

- عبد السلام قادري، دور القانون في وجود ومھام الشركات الأمنیة الدولیة الخاصة، مقال في 8
  على الموقع:11/02/2011جریدة البعث العراقیة تاریخ التصفح 

http://www.albaath.news.sy/user/?act=print&id=4&a=22025 

- كاترین فلاح، الشركات الفاعلة: الوضع القانوني للمرتزقة في النزاعات المسلحة، المجلة 9
. 2006 جوان863، العدد 88الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

- مایكل كوتیھ، عناصر تتعلق بالتعاقد مع الشركات الأمنیة والعسكریة الخاصة وتنظیم 10
 .2006 سبتمبر 863 العدد 88عملھا، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

- نائل الطاخي، بلاك ووتر.. بیزنس الموت الأمریكي في العراق، مجلة الحوار المتمدن العدد 11
 من الموقع:   26/10/2010تاریخ التصفح ، 2007 الصادر سنة 2067

23TUhttp://www.ahewar.org//debat/show.art.asp?aid=111956U23T /

- محسن بن عیسى، المؤسسات العسكریة والأمنیة الخاصة، مقال صادر عن مجلة أصداء 12
. 2008 الصادر في أكتوبر 24الأمانة العدد 

- ماركو ساسولي، مسؤولیة الدول عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني، مختارات من 13
 .2002المجلة الدولیة للصلیب الأحمر من إعداد 
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الرسائل والأبحاث العلمیة:         

- العقون ساعد، مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین وتحدیات النزاعات المسلحة 1
المعاصرة، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج 

. 2009لخضر، كلیة الحقوق، باتنة 

- جمال رواب، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر في 2
 . 2006القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب  كلیة الحقوق قسم القانون العام البلیدة 

- دومة نعیمة، حراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة كنشاط مقنن في الجزائر، مذكرة 3
. 2003-2002ماجستیر في الحقوق فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر كلیة الحقوق

- شعاشعیة لخضر، موقف القانون الدولي من الأسلحة النوویة، مذكرة ماجستیر في القانون 4
 .2005الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب  كلیة الحقوق قسم القانون العام البلیدة 

- عبد االله رخرور، الحمایة الدولیة الجنائیة للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة 5
. 2003ماجستیر، جامعة الجزائر كلیة الحقوق 

- عبد القادر البقیرات، الجرائم ضد الإنسانیة، رسالة دكتوراه دولة في القانون الدولي، جامعة 6
الجزائر كلیة الحقوق، دون سنة. 

- مشرف وسمي محمد، حمایة السكان المدنیین في العراق من الشركات الأمنیة الخاصة في 7
. 2011، العراق 4 العدد10ظل الاحتلال، بحث صادر عن مجلة أبحاث التربیة الأساسیة المجلد

- ناصري مریم، فعالیة العقاب على الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة 8
ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة باتنة 

2009. 

النصوص والقرارات القانونیة:         

 لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في 1949اتفاقیة جنیف الأولى لسنة - 1
المیدان. 

 بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب. 1949- اتفاقیة جنیف الثانیة لسنة 2

 بشأن معاملة أسرى الحرب. 1949- اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة 3

  بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب.1949- اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 4
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 .1907-  اتفاقیة لاھاي لسنة 5

- انظر التقریر الصادر عن اجتماع الخبراء عنوان "شركات الأمن الخاصة وشركات المساعدة 6
. 18/02/2005،الصادرة بتاریخ CN/E.23/2005/4العسكریة" وثیقة تحت رقم 

- استخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر 7
. 16/10/1997الصادرة في  A/52/495المصیر، الجمعیة العامة للأمم المتحدة وثیقة رقم 

- البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة 8
م. 1977المسلحة لعام 

- البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر 9
.  1977الدولیة لعام 

 .1998جویلیة  الدائمة، الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام- 10

 .لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي  النظام-11

 .لرواندا الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي  النظام-12

الذي یحدد شروط ممارسة نشاط الأمن والحراسة ونقل ، 93/16- المرسوم التشریعي رقم 13
 دیسمبر سنة 5 المؤرخة في 80الأموال والمواد الخطیرة، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

1993. 

 الذي یحدد طرق منح 1994 مارس 19 المؤرخ في 94/65- المرسوم التنفیذي رقم 14
رخصة ممارسة نشاط الحراسة والحیازة على الأسلحة الناریة، ونقل الأموال والمواد الخطیرة، 

.  1994 مارس سنة 23 المؤرخة في 16الجریدة الرسمیة عدد الصادر في 

الذي یتمم المرسوم  1995  نوفمبر سنة30 المؤرخ في 395-95- المرسوم التنفیذي رقم 15
كیفیات تسلیم رخصة   الذي یحدد1994 مارس سنة 19 المؤرخ في 65-94التنفیذي رقم 

الحساسة ویوضح بعض  الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد
دیسمبر سنة  3 المؤرخة في 74الشروط التقنیة للممارسة، الصادر في الجریدة الرسمیة، عدد 

1995   .  

 الذي یحدد كیفیات شراء 1996جانفي سنة  31القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -16
شروط تسلیم الرخصة الخاصة بھا لحساب شركات  الأسلحة الناریة والذخیرة واستیرادھا ویضبط

وھیاكل الأمن الداخلي في الھیئات والمؤسسات، الصادر  الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
  1996ماي سنة  29  المؤرخة في33الجریدة الرسمیة، عدد في 
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المعاییر المشترطة   الذي یحدد1997 مارس سنة 22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -17
الأموال والمواد  لتخزین الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل

 .1997 أوت سنة 20 المؤرخة في 55الجریدة الرسمیة، عدد الحساسة، الصادر في 

القرار الوزاري   الذي یعدل ویتمم1999 أوت سنة 8القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -18
الذي یحدد شروط  1996 جانفي سنة 31 الموافق 1416 رمضان عام 10المشترك المؤرخ في 

وحملھا واستعمالھا  حیازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة الناریة
 .1999 آوت سنة 22 المؤرخة في 57الجریدة الرسمیة، عدد ونقلھا، الصادر في 

شركات   الذي یحدد مكونات بذل مستخدمي2006 جانفي سنة 30القرار المؤرخ في  -19
وحفظھا، الصادر  الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وكیفیات وشروط ارتدائھا ومراقبتھا

. 2006 مارس سنة 15 المؤرخة في 16الجریدة الرسمیة، عدد في 

 الصادرة عن ھیئة الأمم المتحدة المعنیة ب"مسؤولیة الدول عن  A/65/589 الوثیقة رقم-20
الأفعال الغیر مشروعة" تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتھا الثالثة والخمسین بتاریخ 

. 2001 نوفمبر 26

 تحت عنوان استخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان A/341/61- الوثیقة رقم 21
. 17، صفحة 13/10/2006وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر المصیر الصادرة بتاریخ 

- تقریر الفریق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة 22
  A/HRC/15/25ممارسة حق الشعوب في تقریر مصیرھا، ھیئة الأمم المتحدة وثیقة رقم

. 29، صفحة رقم 2010 جویلیة 5الصادرة في 

- تقریر الفریق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة 23
  A/HRC/15/25ممارسة حق الشعوب في تقریر مصیرھا، ھیئة الأمم المتحدة وثیقة رقم

. 29، صفحة رقم 2010 جویلیة 5الصادرة في 

- وثیقة مونترو بشان الالتزامات القانونیة الدولیة والممارسات السلیمة للدول ذات الصلة 24
بعملیات الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء النزاع المسلح،الجمعیة العامة لمجلس الأمن 

. 2008 الصادرة سنة ،A/63/467-S/2008/636رقم الوثیقة 

- تقریر الفریق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة 25
  A/HRC/10/14ممارسة حق الشعوب في تقریر المصیر، ھیئة الأمم المتحدة وثیقة رقم

.  2009 جانفي 21الصادرة في 

 تحت عنوان" اتخاذ المرتزقة وسیلة لانتھاك حقوق الإنسان ولإعاقة A/325/63- وثیقة رقم 26
. 25/08/2008، الصادرة بتاریخ 2ممارسة حق الشعوب في تقریر المصیر" صفحة 
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الكتب باللغة الأجنبیة: 

1- Jean-Jacques Cécile, les chiens de guerre de l‘Amérique, 
enquête au cœur des sociétés militaires prives, éditions nouveau 
monde, France 2008. 

2- Xavier Renou, la privatisation de la violence .Mercenaires & 
sociétés privées au service du marché, éditions Agone, Marseille 
France, 2005. 

 الرسائل والأبحاث العلمیة باللغة الأجنبیة:

1- Claude Fourcaulx, La privatisation de la sécurité internationale, 
des  mercenaire aux coordinateurs de sécurité, institut de 
criminologie, université paris 2 panthéon- Assas 2003. 

2- Gilles BIAUMET, Analyse des relations entre les compagnies  
privées militaires et de sécurité et les Nations Unies,  Faculté des 
sciences sociales et politiques, Département  de science politique, 
Université Libre de Bruxelles Année académique : 2008-2009. 

3- Jacques château, la fine de l’ordre militaire et le retour des 
mercenaires 1991-2001, institut d’études politiques université de 
droit d’économie et des sciences d’Aix Marseille 2000-2001. 

4- Philippe Dufort, Typologies des acteurs de  l‘industrie des 
services militaires, Centre d‘études des politiques étrangères et de 
sécurité, Université du Québec à Montréal / Concordia Université, 
Note de recherche 35 Octobre 2007. 

5- Stephanie Jung, Les nouveaux entrepreneurs de guerre, Institute 
D'études politiques université Robert Schuman. juin 2006. 

6- Stanislas AUZOU, Vers des sociétés militaires privées a la 
française?, Institut d’études politiques de Toulouse. France2008. 
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7- Sous-lieutenant DEVO Silété Roselin, Les Sociétés Militaires 
Privées au regard du droit international, Direction Général de 
l‘Enseignement et de la Recherche, Filière Management des  
Hommes Et des Organisations, les écoles de saint-cyr coetquidan, 
ministère de la défense, 05janvier 2010. 

المقالات باللغة الأجنبیة: 

1- Aurică ŞERBAN, Petre DUŢU, statut et rôles des sociétés 
militaires privées dans les conflits armes actuels, Strategic Impact 
(Impact Strategic) ,issue: 4 / 2008. 

2- Daniel Mockli, Le secteur privé, nouvel acteur de la politique de 
sécurité, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich  .Politique 
de sécurité :analyses du CSS N° 6, janvier 2007. 

3- David Law, Marina Caparini et Moncef Kartas, Les entreprises 
militaires privées, Disponible sur:  
www.dcaf.ch/publications/backgrounders. 

4- Holmqvist Caroline, Private Security Companies, The  Case for  
Regulation, Stockholm 13 -  International  Peace  Research  Institute 
SIPRI Policy Paper No  9 , January   2005 . 

5- MILITARY PROFESSIONNEL RESOURCES INCORPORED 
(MPRI)  école de guerre économique. Mars 2003.disponible sur: 
www.infoguerre.fr/fichiers/dossier%20MPRI.pdf. 

6- Sabrina Schulz et Christina Yeung, Place du genre dans les 
sociétés militaires et de sécurité privées, DCAF,OSCE/BIDDH, UN-
INSTRAW, Genève, 2008. 

7-Thierry Gongora et Manon Tessier, les sociétés international de 
sécurité menace ou signe des temps?,Institut québécois des hautes 
études internationales, université Laval, bulletin N45 Mars 2000. 
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 النصوص والتوجیھات القانونیة الأجنبیة:

1-DoD Instruction 3020.41: Contractor personnel authorized to 
accompany the U.S. armed forces,  3  octobre 2005,  
www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/302041p.pdf 

2- DoD Instruction 2311.01E: DoD Law of war program, 9 mai 2006, 
disponible sur www.fas.org/irp/doddir/dod/d2311_01e.pdf. 

3- DoD Instruction 5525.11:Criminal jurisdiction over civilians 
employed by or accompanying the armed forces outside the United 
States, certain service members, and former service members, 3 
mars 2005, www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/552511p.pdf 

4- Republic of South Africa, Prohibition of mercenary activities and 
prohibition and regulation of certain activities in areas of armed 
conflict bill, www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=66096. 

5- Republic of South Africa, « Regulation Foreign Military Act », du 
14 mai 1998.: www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=71744.  

6- United State of America, The Arms Export Control Act adopté en 
1976: www.law.cornell.edu/uscode/22/usc_sup_01_22_10_39.html. 

7- United States Code, International Traffic Arms Regulation,Titre 
22 Section 2751 à 2799:http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html. 

8-US Congress, Military Extraterritorial Juridiction Act, Voté le 22 
Novembre 2000: http://www.pubklaw.com/hi/pl106-523.pdf. 

9-United State of America, United State Code, chapter 47: Uniform 
Code of Military Justice, 802 art:  
www.law.cornell.edu/uscode/10/usc_sec_10_00000802----000-
.html. 

10- United Kingdom,  Export Control Act 2002 
www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/pdf/ukpga_20020028_en.pdf.  
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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الثالثة والستون    الدورة الثالثة والستون

   من جدول الأعمال٧٦البند 
حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة      

      اعات المسلحةتر بشأن حماية ضحايا ال١٩٤٩في عام 
 مــن  العــام الأمــين موجهــة إلى٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين الأول ٢رســالة مؤرخــة     

  الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة
 إلى تفـاهم    ،٢٠٠٨سـبتمبر   /أيلـول  ١٧ توصـلت، في     * دولـة  ١٧يسرني إعلامكم بأنّ      
ــشأن  ــونترو ”ب ــة م ــصلة      “وثيق ــسليمة ذات ال ــد والممارســات ال ــضمن القواع ــة تت ــي وثيق ، وه

وتهـدف  ). انظـر المرفـق   (بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة الـتي تعمـل أثنـاء الـتراع المـسلح               
 حكومــة سويــسرا ولجنــة ٢٠٠٦، الــتي جــاءت ثمــرةً لعمليــة دوليــة أطلقتــها عــام وثيقــة مــونترو

  .الصليب الأحمر الدولية، إلى تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان
لتـدابير   إلى النظـر في اعتمـاد ا       هاونأمل أن تحظى الوثيقة باهتمـام الـدول كافـةً، ونـدعو             

إبـلاغ الـوزارة الاتحاديـة للـشؤون الخارجيـة           إلى النظـر في      جميع الدول كما ندعو   . الواردة فيها 
  .بدعمها للوثيقةفي سويسرا 

ــة في إطــار          ــة العام ــائق الجمعي ــن وث ــة م ــا كوثيق ــذه الرســالة ومرفقه  وأرجــو تعمــيم ه
، ومن وثائق مجلس الأمن، نظـرا لأنّ العمليـة الدوليـة تتـصل بمـسألة حمايـة المـدنيين في               ٧٦ البند
شأن  من تقريركم المقدم إلى مجلـس الأمـن ب ـ         ٩شير إليها في الفقرة     ات المسلحة ولأنه قد أُ    التراع
  ).S/2007/643 (وضوعهذا الم

  موريربيتر  ) توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم

 
  

أفريقيــا والــسويد وسويــسرا وســيراليون   وألمانيــا وأنغــولا وأوكرانيــا وبولنــدا وجنــوب  أســتراليا وأفغانــستان   *  
  والنمـسا والولايـات    يرلنـدا الـشمالية   أ لبريطانيـا العظمـى و     المتحـدة  والصين والعراق وفرنسا وكندا والمملكـة     

 .الأمريكية دةالمتح
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  الأمين العـام    الموجهة إلى  ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٢ؤرخة  مرفق الرسالة الم      
  مم المتحدةمن الممثل الدائم لسويسرا لدى الأ

  
 الـسليمة للـدول   بـشأن الالتزامـات القانونيـة الدوليـة والممارسـات            وثيقة مونترو     

  العسكرية والأمنية الخاصة أثناء التراع المسلح ذات الصلة بعمليات الشركات
  

  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٧مونترو،     
  

  موجز غير رسمي لوثيقة مونترو    
  أعدّته سويسرا    

  
 الأفراد والشركات والحكومات، في يومنا هذا، بالـشركات العـسكرية           كثيرا ما يستعين    - ١

ويجري التعاقد مع الشركات المذكورة لتأديـة مجموعـة   . والأمنية الخاصة في مجالات التراع المسلح  
وقـد تزايـد اسـتخدام    . من الخدمات، من تشغيل نظم الأسلحة إلى حمايـة المـوظفين الدبلوماسـيين          

الالتزامــات القانونيــة   الأخــيرة، وتزايــد معــه الطلــب علــى إيــضاح  هــذه الــشركات في الــسنوات 
  .الدولية في هذا المجال، في إطار القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان

التي جاءت ثمـرةً لمبـادرة   وتشير هذه الوثيقة، . وتسعى وثيقة مونترو إلى تلبية هذا الطلب   - ٢
، إلى الالتزامــات الحاليــة ٢٠٠٦عــام  الأحمــر الدوليــةمــشتركة أطلقتــها سويــسرا ولجنــة الــصليب 

للدول وللشركات المذكورة وموظفيها بموجب القانون الدولي، أينما تواجدت تلـك الـشركات             
ــتراع المــسلح ومهمــا كــان ســبب تواجــدها    ــاء ال ــاني، مجموعــة مــن   . أثن وتتــضمن، في جزئهــا الث

 الـــدول في الامتثـــال لتلـــك ، وُضـــعت خصيـــصا لمـــساعدة٧٠الممارســـات الـــسليمة تزيـــد علـــى 
وليس لأي من الجزأين طابع ملـزم قانونـاً ولا همـا يهـدفان إلى تقـنين اسـتخدام تلـك           . الالتزامات

 يهتمـون   )١(وقد أعدّها خبراء حكوميـون مـن سـبع عـشرة دولـة            . الشركات في أي ظرف خاص    
وقـد  . الـدولي بشكل خاص بمـسألة الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة أو بالقـانون الإنـساني         

  .شير أيضا ممثلو كل من المجتمع المدني وقطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصةاستُ
ويـذكّر، لكـل فئـة      . لمتعاقـدة ودول الإقلـيم ودول المنـشأ       ويميز الجزء الأول بين الدول ا       - ٣

 الـدولي  لقـانون الإنـساني  ل  ذات الصلة وفقـا من فئات هذه الدول، بالالتزامات القانونية الدولية 
ويتناول أيضا مـسألة عَـزْو سـلوك خـاص إلى الدولـة بموجـب القـانون             . وقانون حقوق الإنسان  

_______________ 

ــا وبولنــدا وجنــوب  أســتراليا   )١(   ــا وأنغــولا وأوكراني ــا والــسويد وسويــسرا وســيراليون    وأفغانــستان وألماني أفريقي
  والنمـسا والولايـات    يرلنـدا الـشمالية   أ لبريطانيـا العظمـى و     المتحـدة  والصين والعراق وفرنـسا وكنـدا والمملكـة       

  .الأمريكية المتحدة
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وإضافة إلى ذلك، يخصص الجـزء الأول فروعـا للالتزامـات القانونيـة الدوليـة في                .  العرفي الدولي
 ـــ ــة الخاصــة   “جميــع الــدول الأخــرى ” هــذا المجــال ل ، ولواجبــات الــشركات العــسكرية والأمني

  .يها، وكذلك لمسؤولية المسؤول الإداريوموظف
لمتعاقــدة ودول الإقلــيم وعلــى غــرار الجــزء الأول، يميــز الجــزء الثــاني أيــضا بــين الــدول ا  - ٤

وتستفيد الممارسات السليمة إلى حـد بعيـد مـن الممارسـات الحاليـة للـدول، الـتي                  . ودول المنشأ 
د أيـضا، علـى سـبيل المثـال،          فحـسب، بـل تـستفي       ليس هذا  تتصل مباشرة بالشركات المذكورة   

 وتتـــراوح هـــذه الممارســـات بـــين . الـــسارية علـــى الأســـلحة والقـــوات المـــسلحةنظمـــةمـــن الأ
 بحيـث أنّ الـشركات      - نظم ترخيص شـفافة وبـين كفالـة إشـراف ومـساءلة أفـضل                استحداث

ــد بالقــانون الإنــساني الــدولي وقــانون حقــوق     ــرجَّح أن تتقيّ  العــسكرية والأمنيــة الخاصــة الــتي يُ
الإنسان عن طريق توفير التدريب الملائم والإجراءات الداخليـة وإجـراءات الإشـراف المناسـبة،               

  .هي التي في إمكانها، دون سواها، تقديم الخدمات أثناء التراع المسلح
وثيقة مونترو، تدعو الدول المشاركة الدول الأخـرى والمنظمـات          الخاص ب تمهيد  الوفي    - ٥

  .بدعمها للوثيقةة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا إبلاغ الوزارالدولية إلى 
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  تمهيد    
  

تــها حكومــة سويــسرا ولجنــة الــصليب الأحمــر هــذه الوثيقــة ثمــرةً لمبــادرة مــشتركة أطلق  
ــة ــد أُعــدت بمــشاركة خــبراء حكــوميين مــن    . الدولي ــولا   وق ــا وأنغ ــستان وألماني أســتراليا وأفغان

أفريقيـا والــسويد وسويـسرا وسـيراليون والـصين والعـراق وفرنــسا       وأوكرانيـا وبولنـدا وجنـوب   
ــدا والمملكــة  ــا العظمــى و المتحــدة وكن ــشمالية أ لبريطاني ــدا ال ــات  يرلن  المتحــدة والنمــسا والولاي

، ٢٠٠٦نــوفمبر /ينــاير وتــشرين الثــاني  /، في اجتماعــات عُقــدت في كــانون الثــاني   الأمريكيــة
شير ممثلـو كـل     وقد است ـُ . ٢٠٠٨سبتمبر  /أبريل وأيلول /، ونيسان ٢٠٠٧نوفمبر  /وتشرين الثاني 

  .من المجتمع المدني والقطاع العسكري والأمني الخاص
  :ه الوثيقة بالمسلّمات التاليةواستُرشد عند إعداد هذ  

أنّ بعض قواعد القانون الـدولي الراسـخة يـسري علـى الـدول في علاقاتهـا بالـشركات                    - ١
العسكرية والأمنية الخاصة وعلى عمليات هـذه الـشركات أثنـاء الـتراع المـسلح، وخـصوصا في         

 إطار القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛

ــشركات العــسكرية    أنّ هــذه الوثيقــة   - ٢ ــدول وال ــة لل ــة الحالي  تــشير إلى الالتزامــات القانوني
، وتوفر للدول ممارسات سليمة لتعزيز الامتثال للقـانون  )الجزء الأول(والأمنية الخاصة وموظفيها    

 ؛)الجزء الثاني(الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان أثناء التراع المسلح 

ــة للــدول   أنّ هــذه الوثيقــة ليــست صــكا قا   - ٣ ــؤثر في الالتزامــات الحالي ــا ملزمــا ولا ت نوني
 تلــك الــدول أطرافــا فيهــا،  ونأو الاتفاقــات الدوليــة الــتي تك ــالعــرفي بموجــب القــانون الــدولي  

 ؛) منه٥١ و) ٤ (٢ولا سيما المادتين (تحدة وخصوصا التزاماتها في إطار ميثاق الأمم الم

ــة    أنّ هــذه الوثيقــة لا ينبغــي أن تُفــسَّر، با    - ٤ ــالي، علــى أنهــا تحــدُّ مــن الالتزامــات الحالي لت
بموجب القانون الدولي أو تمس بها أو تعززها بأيّ شكل من الأشكال، أو على أنهـا تفـرض أو                   

 ؛يدة بموجب القانون الدوليتضع التزامات جد

 أيــضا أن تكــون مفيــدة في حــالات أنّ الالتزامــات والممارســات الــسليمة الحاليــة يمكــن  - ٥
 أثنـاء   إلايـسري   لا   أنّ القانون الإنساني الـدولي        إلا تراع أو في حالات مشابهة أخرى؛     بعد ال  ما

 التراع المسلح؛

أنّ التعاون وتبادل المعلومات والمساعدة بين الدول، بشكل متناسب مـع قـدرات كـل                 - ٦
 ن؛دولة، أمر مرغوب فيه من أجل التقيد التام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقـوق الإنـسا               

أخـرى  فاعلـة    التعاون مع القطاع العـسكري والأمـني الخـاص ومـع جهـات               شأنه في ذلك شأن   
  هذين القانونين أمر مرغوب فيه أيضا؛ذفينذات صلة من أجل ت
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 اسـتخدام الـشركات العـسكرية والأمنيـة         رفـسَّر علـى أنهـا تق ـ       تُ ينبغـي ألا  أنّ هذه الوثيقة      - ٧
سعى إلى التـذكير بالالتزامـات القانونيـة وإلى التوصـية     الخاصة في أيّ ظرف خاص، بل على أنها ت 

 باعتماد الممارسات السليمة إذا كان قرار التعاقد مع هذه الشركات قد اتُخذ؛
أنّ الممارسات السليمة قد تكون قيّمـة بالنـسبة لهيئـات أخـرى مثـل المنظمـات الدوليـة                     - ٨

 ،كات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة   والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الـتي تتعاقـد مـع الـشر        
 ذه الشركات نفسها، مع أنّ هذه الوثيقة موجهة للدول؛لهوكذلك 

 :أنّ التعابير التالية، لأغراض هذه الوثيقة، يقصد بها ما يلي  - ٩
 هــي كيانــات تجاريــة خاصــة تقــدّم “شركات العــسكرية والأمنيــة الخاصــةالــ”  )أ(  

وتــشمل . ن الطريقــة الــتي تــصف بهــا نفــسها أو أمنيــة، بــصرف النظــر عــ/خــدمات عــسكرية و
 خــاص، تــوفير الحراســة والحمايــة المــسلحتين للأشــخاص وجــهالخــدمات العــسكرية والأمنيــة، ب

ــشغيلها؛          ــلحة وت ــم الأس ــاكن الأخــرى؛ وصــيانة نظ ــاني والأم ــل والمب ــل القواف والممتلكــات مث
 . الأمنيواحتجاز السجناء؛ وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظف

 هـم الأشـخاص الـذين تـستخدمهم         “موظفو شركة عسكرية وأمنية خاصـة     ”  )ب(  
شركة عسكرية وأمنية خاصة عن طريق التعـيين المباشـر أو التعاقـد معهـا، بمـن فـيهم موظفوهـا                 

  .ومديروها
 هي الـدول الـتي تتعاقـد مباشـرة مـع الـشركات العـسكرية                “الدول المتعاقدة ”  )ج(  

ل على خدماتها، بما في ذلـك، عنـد الاقتـضاء، في الحـالات الـتي تتعاقـد                  والأمنية الخاصة للحصو  
  .فيها إحدى هذه الشركات، من الباطن، مع شركة عسكرية وأمنية خاصة أخرى

 هي الـدول الـتي تنفـذ الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة                “دول الإقليم ”  )د(  
  .أنشطتها على أراضيها

ــشأ”  )هـ(   ــدول الـــتي  “دول المنـ ــة    هـــي الـ ــة خاصـ ــركة عـــسكرية وأمنيـ تحمـــل شـ
 فيهـا   أسـست  تلك الشركة فيها؛ وإذا كانت الدولة التي أسستجنسيتها، أي التي سُجلت أو  

كـان  الشركة هي غير الدولة التي يقع فيها مكان إدارتها الأساسي، فإن الدولة الـتي يقـع فيهـا م                 
  .“دولة الأصل”الإدارة الأساسي للشركة هي 

كة انتبــاه الــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير   وتوجّــه الــدول المــشار  
الحكومية والقطاع العسكري والأمني الخاص وسائر الجهات المعنية إلى هذه الوثيقة، وتـدعوها             

وتـدعو الـدول المـشاركة الـدول        . إلى اعتماد الممارسات السليمة التي تعتبرهـا ملائمـة لعملياتهـا          
بـدعمها  إبلاغ الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجيـة في سويـسرا   الأخرى والمنظمات الدولية إلى   

 إذا  ،كما تعرب الدول المشاركة عن استعدادها لمراجعة هـذه الوثيقـة، ولتنقيحهـا            . لهذه الوثيقة 
  .دعت الحاجة، لأخذ المستجدات في الاعتبار
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  الجزء الأول
ــصلة       ــة ذات الــ ــة الدوليــ ــات القانونيــ ــسكرية  الالتزامــ ــشركات العــ  بالــ

  الخاصة والأمنية
  

  مقدمة    
تهدف البيانات التالية إلى التذكير ببعض الالتزامات القانونية الدولية الحاليـة للـدول في                

وهذه البيانات مستمدة من مختلـف الاتفاقـات   . ما يتعلق بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة     
ولا تفـرض  .  العـرفي  الـدولي المتعلقة بالشؤون الإنسانية وحقـوق الإنـسان ومـن القـانون          الدولية  

فكــل دولــة مــسؤولة عــن التقيــد     . هــذه الوثيقــة والبيانــات الــتي تتــضمنها التزامــات قانونيــة      
فيها، رهنا بـأيّ تحفظـات      هي طرف   بالالتزامات التي تعهدت بها عملا بالاتفاقات الدولية التي         

  . العرفي قدمتها، ورهنا بالقانون الدولي إعلاناتأو اعتبارات أو
  

  الدول المتعاقدة  - ألف  
ــدولي، حــتى وإن تعاقــدت مــع       - ١ ــدول المتعاقــدة بالتزاماتهــا بموجــب القــانون ال تحــتفظ ال

وإذا كانت هذه الـدول سـلطات قائمـة         .  بعض الأنشطة  داءشركات عسكرية وأمنية خاصة لأ    
لــسلامة بــالاحتلال، فإنهــا ملزمــة باتخــاذ جميــع التــدابير الــتي في متناولهــا لإحــلال النظــام العــام وا 

 منـع انتـهاك القـانون الإنـساني الـدولي            اليقظـة في   العامة وكفالتـهما قـدر الإمكـان، أي بتـوخي         
 .وقانون حقوق الإنسان

م بعــدم التعاقــد مــع شــركات عــسكرية وأمنيــة ازتــلا الــدول المتعاقــدة ويقــع علــى عــاتق  - ٢
سـلطة   مي أو الـدولي صـراحة إلى موظـف حكـو      خاصة لتنفيذ أنشطة يسندها القانون الإنـساني      

ممارســة ســلطة الــضابط المــسؤول عــن معــسكرات أســرى الحــرب أو عــن  مــن قبيــل حكوميــة، 
 .تفاقيات جنيفلا  وفقاأماكن احتجاز المدنيين،

ها، بكفالـة تقيـد الـشركات       سـلطت  حـدود     في م،ازت ـلا الـدول المتعاقـدة      ويقع على عـاتق     - ٣
 :يلي ا بماملا سيلإنساني الدولي، والعسكرية والأمنية الخاصة التي تتعاقد معها بالقانون ا

كفالة توعية الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة وموظفيهـا بالتزامـاتهم في                 )أ(  
  هذا المجال، وتدريبهم بناء على ذلك؛

ة والأمنيــة الخاصــة علــى ارتكــاب عــدم تــشجيع مــوظفي الــشركات العــسكري  )ب(  
 مـة لمنـع  لائ ارتكابهـا، واتخـاذ التـدابير الم   علىانتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو المساعدة    أي

  ا؛ارتكابه
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اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع مـوظفي الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة مـن                  )ج(  
وامـر  الأعـسكرية و ال  مثـل الأنظمـة  لقانون الإنـساني الـدولي، وذلـك بالوسـائل المناسـبة،          اانتهاك  

، ضلا عن فرض عقوبات إداريـة أو تأديبيـة أو قـضائية         ة، ف يمينظالتتدابير  ال  من اغيره و ،داريةالإ
 . الاقتضاءحسب

تنفيذ التزاماتها بموجب القـانون الـدولي لحقـوق         عن  سؤولية  المتتحمل الدول المتعاقدة    و  - ٤
ل تلـك  مـا ع لإ، حـسب الحاجـة  ،وسـائل منـها اعتمـاد تـدابير قانونيـة وتـدابير أخـرى            بالإنسان،  
، باتخــاذ محــددة في ظــروف  علــى عــاتق هــذه الــدول التــزام، ،ذه الغايــةلهــ اوتحقيقــ. الالتزامــات

التدابير الملائمـة لمنـع الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة وموظفيهـا مـن ارتكـاب أي سـوء                      
 .لة بشأنهاسلوك في هذا المجال، ولإجراء التحقيقات وتوفير سبل الانتصاف الفع

ريعات لازمــة لفــرض عقوبــات  أي تــشم بــسنازتــلا الــدول المتعاقــدة ويقــع علــى عــاتق  - ٥
ة على الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات خطـيرة لاتفاقيـات     الائية فع جن

 بالبحـث عـن    كما يقع على عاتقها التزام  ، الاقتضاء  عند ،جنيف، ولبروتوكولها الإضافي الأول   
 بارتكابهـا، وتقـديمهم     أمـروا   هـذه الانتـهاكات الخطـيرة أو       الأشخاص الذين يُدَّعى أنهم ارتكبوا    

ويجوز لهـا أيـضا، إذا فـضلت ذلـك ووفقـا لأحكـام              .  بصرف النظر عن جنسيتهم    ،إلى محاكمها 
حـاكموا فيهـا، شـريطة أن تكـون         تشريعاتها، تسليم هؤلاء الأشخاص إلى دولة أخـرى معنيـة ليُ          

 .تلك الدولة قد أقامت ضدهم دعوى ظاهرة الوجاهة، أو إلى محكمة جنائية دولية

أيــضا بــإجراء التحقيقــات بــشأن الأشــخاص م ازتــلا الــدول المتعاقــدة ويقــع علــى عــاتق  - ٦
ــابهم جــرائم أخــرى    ــشتبَه في ارتك ــذين يُ ــدولي  بموجــبال ــانون ال ــل الق ــذيب أو أخــذ  ، مث  التع

عنــد   أو تقــديمهم للمحاكمــة بموجــب القــانون الــدولي أوملاحقتــهم أو تــسليمهم وأالرهــائن، 
ــا لالتزاماتهــا  ــدولي الاقتــضاء، وفق ــا ، المحاكمــاتوينبغــي إجــراء هــذه  .  بموجــب القــانون ال وفق

تناســب العقوبــات مــع  أن ت محاكمــة عادلــة، مــع مراعــاة  قــضي بإقامــةلقــانون الــدولي الــذي ي ل
 .خطورة الجريمة

مع أنّ إقامة علاقات تعاقديـة، بحـد ذاتهـا، لا تـستتبع مـسؤولية علـى الـدول المتعاقـدة،                       - ٧
موظفيهـا   كات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة أو       ة عـن انتـهاك الـشر      تتحمل هذه الـدول المـسؤولي     

 أو أيّ قواعــد أخــرى للقــانون الــدولي،  ،للقــانون الإنــساني الــدولي أو قــانون حقــوق الإنــسان  
ــدولي         ــانون ال ــلا بالق ــدة عم ــة المتعاق ــهاك إلى الدول ــذا الانت ــسؤولية ه ــزى م ــدما تُع ــرفيعن ،  الع

 :منية الخاصةوخصوصا إذا كانت الشركات العسكرية والأ

  تها الدولة المعنية في قواتها المسلحة النظامية عملا بتشريعها الوطني؛لجسقد   )أ(  
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أعضاء في قـوات أو جماعـات أو وحـدات مـسلحة منظمـة، تحـت إمـرة قيـادة                      )ب(  
  تابعة للدولة؛

ــة إذا كانــت تتــصرف بهــذه      ةولــمخ  )ج(   ــسلطة الحكومي ــازات ال ممارســة بعــض امتي
ة رسميا بموجب القانون أو التشريعات بتأدية مهام تضطلع بهـا عـادة             ولنت مخ أي إذا كا  (الصفة  

  ؛ أو)أجهزة الدولة
أي أنّ الدولـة أعطـت تعليمـات       (تتصرف في الواقع بناء على تعليمات الدولة          )د(  

أنّ الدولـة هـي    أي(توجيهـات منـها أو تحـت إشـرافها         أو ب ) محددة بشأن سـلوك الجهـة الخاصـة       
  ).وك الجهة الخاصةالتي تتحكم في سل

ــدة  ويقــع علــى عــاتق   - ٨ ــدول المتعاق ــلا ال ــهاكات القــانون   م ازت بتقــديم تعويــضات عــن انت
الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي يسببها السلوك غـير المـشروع لمـوظفي الـشركات                

 ا وفقــالعــسكرية والأمنيــة الخاصــة، عنــدما تُعــزى مــسؤولية هــذا الــسلوك إلى الــدول المتعاقــدة   
  .المتعلق بمسؤولية الدولةالعرفي لقانون الدولي ل

  
  دول الإقليم  -باء   

 ســلطتها، بــضمان احتــرام الــشركات  نطــاق التــزام، في دول الإقلــيمقــع علــى عــاتق  ي  - ٩
 : بما يليالعسكرية والأمنية الخاصة العاملة في أراضيها للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما

وغيرهـا مـن المعـايير ذات الـصلة للقـانون الإنـساني       نشر نص اتفاقيات جنيـف       )أ(  
 سكرية والأمنية الخاصة وأفرادها؛الدولي، على أوسع نطاق ممكن، لدى الشركات الع

عدم تشجيع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة علـى ارتكـاب أي              )ب(  
التـدابير الملائمـة لمنـع      انتهاكات للقـانون الإنـساني الـدولي، أو المـساعدة علـى ارتكابهـا، واتخـاذ                 

  ارتكابها؛
اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع مـوظفي الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة مـن                  )ج(  

انتهاك القانون الإنساني الدولي، وذلك بالوسـائل المناسـبة، مثـل الأنظمـة العـسكرية، والأوامـر                 
ريـة أو تأديبيـة أو قـضائية،        الإدارية وغيرها من التدابير التنظيمية، فضلا عن فـرض عقوبـات إدا           

  .حسب الاقتضاء
المـسؤولية عـن تنفيـذ التزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي لحقـوق                وتتحمل دول الإقلـيم       - ١٠

، بوسـائل منـها اعتمـاد تـدابير قانونيـة وتـدابير أخـرى، حـسب الحاجـة، لإعمـال تلـك                  الإنسان
 التـزام، في ظـروف محـددة، باتخـاذ          الالتزامات، وتحقيقا لهذه الغاية، يقع على عاتق هـذه الـدول          
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التدابير الملائمـة لمنـع الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة وموظفيهـا مـن ارتكـاب أي سـوء                      
  .سلوك في هذا المجال، ولإجراء التحقيقات وتوفير سبل الانتصاب الفعالة بشأنه

 جنائيـة  ويقع على عاتق دول الإقليم التزام بسن أي تشريعات لازمـة لفـرض عقوبـات      - ١١
ــات        ــهاكات خطــيرة لاتفاقي ــأمرون بارتكــاب انت ــون أو ي ــذين يرتكب ــى الأشــخاص ال ــة عل فعال

كما يقع على عاتقها التزام بالبحـث عـن     . جنيف، ولبروتوكولها الإضافي الأول، عند الاقتضاء     
الأشخاص الذين يدعى أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات الخطـيرة، أو أمـروا بارتكابهـا، وتقـديمهم                

ويجوز لها أيضا، إذا فـضلت ذلـك، ووفقـا لأحكـام       . محاكمها، بصرف النظر عن جنسيتهم    إلى  
ــة ليحــاكموا فيهــا، شــريطة أن      ــة أخــرى معني تــشريعاتها، أن تــسلم هــؤلاء الأشــخاص إلى دول

  .تكون تلك الدولة قد أقامت ضدهم دعوى ظاهرة الوجاهة، أو إلى محكمة جنائية دولية
ليم أيضا التزام بإجراء التحقيقـات بـشأن الأشـخاص المـشتبه            ويقع على عاتق دول الإق      - ١٢

في ارتكــابهم جــرائم أخـــرى بموجــب القـــانون الــدولي، مثــل التعـــذيب أو أخــذ الرهـــائن، أو       
ملاحقتهم أو تسليمهم أو تقـديمهم إلى المحاكمـة، بموجـب القـانون الـدولي، أو عنـد الاقتـضاء،                    

بغـي إجـراء هـذه المحاكمـات وفقـا للقـانون الـدولي              وين. وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الـدولي     
  .الذي يقضي بإقامة محاكمة عادلة، مع مراعاة أن تتناسب العقوبات مع خطورة الجريمة

 علـى المنـاطق الـتي تـتمكن فيهـا           دول الإقلـيم  وفي حالات الاحتلال، تقتـصر التزامـات          - ١٣
 . من ممارسة الرقابة الفعالة

  
 دول المنشأ  - جيم  

ــرام الــشركات     يقــ  - ١٤ ــزام، في حــدود ســلطتها، بــضمان احت ع علــى عــاتق دول المنــشأ الت
 :بما يلي للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما ،العسكرية والأمنية الخاصة التي تحمل جنسيتها

نشر نص اتفاقيات جنيـف وغيرهـا مـن المعـايير ذات الـصلة للقـانون الإنـساني             )أ(  
 ى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأفرادها؛الدولي، على أوسع نطاق ممكن، لد

عدم تشجيع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة علـى ارتكـاب أي              )ب(  
انتهاكات للقـانون الإنـساني الـدولي، أو المـساعدة علـى ارتكابهـا، واتخـاذ التـدابير الملائمـة لمنـع                      

  ارتكابها؛
كات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة مـن         اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع مـوظفي الـشر         )ج(  

انتهاك القانون الإنساني الدولي وذلـك بالوسـائل المناسـبة، مثـل التـدابير الإداريـة أو غيرهـا مـن                     
  .التدابير التنظيمية، فضلا عن فرض عقوبات إدارية أو تأديبية أو قضائية، حسب الاقتضاء
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بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق وتتحمــل دول المنــشأ المــسؤولية عــن تنفيــذ التزاماتهــا    - ١٥
تلـك  بوسائل منها اعتماد تـدابير تـشريعية وتـدابير أخـرى، حـسب الحاجـة، لإعمـال                  الإنسان،  
وتحقيقا لهذه الغاية، يقع علـى عـاتق دول المنـشأ التـزام، في ظـروف محـددة، باتخـاذ                    . الالتزامات

هـا مـن ارتكـاب أي سـوء         وموظفيالتدابير الملائمـة لمنـع الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة              
  .سلوك في هذا المجال، ولإجراء التحقيقات، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة بشأنه

ويقع على عاتق دول المنشأ التزام بـسن أي تـشريعات لازمـة لفـرض عقوبـات جنائيـة                  - ١٦
فعالــة علــى الأشــخاص الــذين يرتكبــون، أو يــأمرون بارتكــاب انتــهاكات خطــيرة لاتفاقيــات     

كما يقع على عاتقها التزام بالبحـث عـن     . وتوكولها الإضافي الأول، عند الاقتضاء    جنيف، ولبر 
الأشخاص الذين يدعى أنهم ارتكبوا هـذه الانتـهاكات الخطـيرة أو أمـروا بارتكابهـا، وتقـديمهم                  

ويجوز لها أيضا، إذا فـضلت ذلـك، ووفقـا لأحكـام       . إلى محاكمها، بصرف النظر عن جنسيتهم     
ــة ليحــاكموا فيهــا، شــريطة أن    تــشريعاتها، أن تــسلم ــة أخــرى معني  هــؤلاء الأشــخاص إلى دول

  .تكون تلك الدولة قد أقامت ضدهم دعوى ظاهرة الوجاهة، أو إلى محكمة جنائية دولية
الأشـخاص المـشتبه في   بإجراء التحقيقـات بـشأن   كما يقع على عاتق دول المنشأ التزام        - ١٧

أو ملاحقتـهم  ، مثل التعـذيب أو أخـذ الرهـائن،      لقانون الدولي ا بموجبارتكابهم جرائم أخرى    
ــةتـــسليمهم أو تقـــديمهمأو  ــانون الـــدوليبموجـــب،  للمحاكمـ ــا ،الاقتـــضاء، أو عنـــد  القـ  وفقـ

أن تُجـرى هـذه المحاكمـات وفقـا للقـانون الـدولي             ينبغـي   و. لالتزاماتها بموجـب القـانون الـدولي      
 .عقوبات مع خطورة الجريمة عادلة، مع مراعاة أن تتناسب الةبإقامة محاكمالذي يقضي 

  
 جميع الدول الأخرى  - دال  

ــزام، في حــدود ســلطتها،       - ١٨ ــدول الأخــرى الت ــع ال ــيقــع علــى عــاتق جمي ــرام ب ضمان احت
كما يقع عليهـا التـزام بالامتنـاع عـن تـشجيع ارتكـاب أي طـرف في        . القانون الإنساني الدولي 

 .ساعدة على ذلكنزاع مسلح انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، أو الم

دول الأخرى المـسؤولية عـن تنفيـذ التزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي                الوتتحمل جميع     - ١٩
وسائل منها اعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى، حـسب الحاجـة، لإعمـال             لحقوق الإنسان، ب  

  .الالتزاماتتلك 
لفـرض عقوبـات    زمة  ويقع على عاتق جميع الدول الأخرى التزام بسن التشريعات اللا           - ٢٠

خطـــيرة جنائيـــة فعالـــة علـــى الأشـــخاص الـــذين يرتكبـــون، أو يـــأمرون بارتكـــاب انتـــهاكات  
 كمـا يقـع علـى عاتقهـا التـزام           .عند الاقتـضاء   الإضافي الأول،    لبروتوكولهالاتفاقيات جنيف، و  

ــذين     ــن الأشــخاص ال ــروا      بالبحــث ع ــهاكات الخطــيرة، أو أم ــذه الانت ــوا ه ــم ارتكب ــدعى أنه ي
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 فـضلت   إذا،   أيـضا  ويجـوز لهـا   . محاكمها، بصرف النظر عـن جنـسيتهم      ا، وتقديمهم إلى    بارتكابه
ليحـاكموا  معنيـة   أخـرى   دولـة   إلى  ذلك، ووفقا لأحكام تشريعاتها، أن تسلم هؤلاء الأشخاص         

محكمـة جنائيـة   إلى ظـاهرة الوجاهـة، أو    دعـوى فيها، شريطة أن تكون تلك الدولة قـد أقامـت       
 .دولية

الأشـخاص  بـإجراء التحقيقـات بـشأن     عاتق جميع الدول الأخرى التـزام  كما يقع على    - ٢١
الــدولي، مثــل التعــذيب أو أخــذ الرهــائن، بموجــب القــانون المــشتبه في ارتكــابهم جــرائم أخــرى 

 ،الاقتـضاء عنـد    القـانون الـدولي أو       بموجـب ،   للمحاكمة أو تسليمهم أو تقديمهم   ملاحقتهم   أو
هـذه المحاكمـات وفقـا للقـانون الـدولي          وينبغـي إجـراء     . لـدولي وفقا لالتزاماتها بموجب القانون ا    

 . عادلة، مع مراعاة أن تتناسب العقوبات مع خطورة الجريمةمحاكمةالذي يقضي بإقامة 
  

 موظفوهاالشركات العسكرية والأمنية الخاصة و  - هاء  
ن الإنـساني   يقع على عاتق الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التزام بالامتثال للقـانو            - ٢٢

ــدولي  ــوطني     وال ــانون حقــوق الإنــسان الــذي يفرضــه عليهــا القــانون ال ــساريق فــضلا عــن  ، ال
 مثـل القـانون الجنـائي، وقـانون الـضرائب، وقـانون الهجـرة،               الـسارية القوانين الوطنيـة الأخـرى      

 . وقانون العمل، والأنظمة المحددة المتعلقة بالخدمات العسكرية أو الأمنية الخاصة

 الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التـزام بـاحترام القـوانين           موظفيع على عاتق    ويق  - ٢٣
 الدولـة الـتي يعملـون فيهـا،         الذي تطبقه الوطنية ذات الصلة، ولا سيما القانون الجنائي الوطني،         

 .وقوانين الدول التي يحملون جنسيتها، بقدر ما ينطبق ذلك

 الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة،         موظفيويحدد القانون الإنساني الدولي مركز        - ٢٤
 . فيها وظروفهاالضالعينعلى أساس كل حالة على حدة، ولا سيما وفقا لطابع المهام 

 الــشركات العــسكرية والأمنيــة الخاصــة مــن المــدنيين وفقــا للقــانون  موظفــوفــإن كــان   - ٢٥
كتهم المباشـرة في أعمـال    الإنساني الدولي، لا يجوز أن يكونوا هدفا للهجوم إلا في حالـة مـشار             

 .  وقت تلك المشاركة حدودعدائية وفي

 : الشركات العسكرية والأمنية الخاصةموظفيإن   - ٢٦

يقع عليهم التـزام، بـصرف النظـر عـن مركـزهم، بالامتثـال للقـانون الإنـساني                    )أ(  
 الدولي الواجب التطبيق؛

ون الإنـساني الــدولي،  يتمتعـون بالحمايـة باعتبــارهم مـن المــدنيين بموجـب القــان      )ب(  
ــوات         إلا ــضاء في ق ــا أو كــونهم أع ــة م ــة لدول ــسلحة النظامي ــوات الم ــاجهم في الق ــة إدم في حال
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الحمايـة  إذا فقـدوا  جماعات أو وحدات مسلحة منظمة تحت قيادة مسؤولة أمـام الدولـة؛ أو             أو
 التي يتمتعون بها على النحو الذي يحدده القانون الإنساني الدولي؛

 الحصول علـى مركـز أسـير الحـرب في التراعـات الدوليـة المـسلحة إذا                  يحق لهم   )ج(  
 مـن  ‘٤’ ألـف  ٤كانوا أشخاصا مرافقين للقوات المسلحة بما يتفق والشروط الـواردة في المـادة              

 اتفاقية جنيف الثالثة؛

يجــب علــيهم الامتثــال لالتزامــات الدولــة بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق           )د(  
 تهم للسلطات الحكومية؛الإنسان، في حدود ممارس

يخــضعون للمحاكمــة في حــال ارتكــابهم لــسلوك يعــد جريمــة في نظــر القــانون    )هـ(  
 .الساريالوطني أو القانون الدولي 

  
 مسؤولية الرؤساء  - واو  

 :رؤساء الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مثل  - ٢٧

 مدنيين،المسؤولين الحكوميين، سواء كانوا قادة عسكريين أو رؤساء   )أ(  

ــديرين أو   )ب(   ــة الخاصــة،      وأالم ــسكرية والأمني ــشركات الع ــذيين لل ــديرين التنفي الم
ــوا   ــسؤولية عــن الجــرائم  يمكــن أن يتحمل ــدولي  ،الم ــانون ال ــها  ، بموجــب الق ــتي يرتكب ــو ال  موظف

لعـدم  الشركات العسكرية والأمنية الخاصـة العـاملون تحـت سـلطتهم ورقابتـهم الفعليـة، نتيجـة               
الرؤســاء يتحمــل ولا . ا لقواعــد القــانون الــدوليفقــ بــشكل ســليم، وعلــيهمابــة الرقممارســتهم 
 .عقد فحسبالبحكم المسؤولية 
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 الجزء الثاني
 الممارسات السليمة المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة    

  
 مقدمة    

يحتــوي هــذا الجــزء علــى وصــف للممارســات الــسليمة الــتي تــستهدف تقــديم التوجيــه    
 ،اعدة إلى الدول بشأن كفالـة احتـرام القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون حقـوق الإنـسان                   والمس

ــشجيع وغــير ذلــك مــن   ــسلوك ســبل ت ــسؤولية   ال ــسم بالم ــذي يت ــشركات  ال ــا مــع ال في علاقاته
 للممارسـات الـسليمة     كمـا يمكـن   . العاملة في منـاطق الـتراع المـسلح        العسكرية والأمنية الخاصة  
للــدول في علاقاتهــا مــع الــشركات العــسكرية والأمنيــة الخاصــة العاملــة أن تــوفر توجيهــا مفيــدا 

 .خارج مناطق التراع المسلح

ومـن  . شـاملة ولا يُقـصد منـها أن تكـون          ،وليس للممارسات السليمة أثر ملزم قانونـا        
 القدرة على تنفيذ كل الممارسات السليمة، وأن ما من دولـة            قد لا تتوافر لها   المفهوم أن الدولة    

ولـة دولـة    بين هذه الممارسـات الـسليمة، سـواء كانـت الد          معينة  ة قانونا بتنفيذ أي ممارسة      ملزم
والدول مدعوة إلى النظر في هذه الممارسـات الـسليمة في          .  أو دولة منشأ   متعاقدة أو دولة إقليم   

لعلاقاتهـا مـع الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة، مـع الإقـرار باحتمـال ألا تكـون            تحديدها  
 ملائمة في كل الظروف، ومع التأكيـد علـى أن هـذا الجـزء لا يُقـصد منـه                    ة سليمة بعينها  ممارس

 .هذه الممارسات ككلجميع الإيحاء بأنه يتعين على الدول بالضرورة اتباع 

وتستهدف الممارسات السليمة أمورا مـن بينـها مـساعدة الـدول علـى تنفيـذ التزاماتهـا                    
غــير أن الـدول قــد تجـد أن عليهــا   . ون حقـوق الإنـسان  بموجـب القـانون الإنــساني الـدولي وقــان   

وجـب فـروع    بمعملية التنظيم، الالتزامات التي تقع علـى عاتقهـا          في  النظر  عند  أيضا أن تراعي،    
أخرى من القانون الدولي، بما في ذلك بوصفها أعضاء في منظمات دولية مثـل الأمـم المتحـدة،                  

ولقـد يكـون علـى الـدول أن         . شتريات الحكوميـة  وبموجب القانون الدولي المتعلق بالتجارة والم ـ     
وفـضلا عـن ذلـك، تُـشَجَّع        . ودول الإقلـيم  أيضا الاتفاقات الثنائيـة بـين الـدول المتعاقـدة           تراعي  

 هــي أطــرافالــدول علــى أن تنفــذ تنفيــذا كــاملا الأحكــام ذات الــصلة للــصكوك الدوليــة الــتي 
د، ومكافحـة الجريمـة المنظمـة، والأسـلحة     فيها، بما في ذلـك الاتفاقيـات المتعلقـة بمكافحـة الفـسا         

 حـسب  عمليـا وبالإضافة إلى ذلـك، سـيلزم تكييـف أي مـن هـذه الممارسـات الـسليمة                  . النارية
 .وأهليتها القانونيةالحالة المحددة والنظام القانوني للدولة 
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 للدول المتعاقدةالسليمة الممارسات   - ألف  
شركات العــسكرية والأمنيــة الخاصــة أن  مــع الــديـتعين علــى الــدول الــتي تــدرس التعاق ـ   

م مــا إذا كانــت تــشريعاتها وممارســاتها المتعلقــة بالمــشتريات والتعاقــد، تــتلاءم والتعاقــد مــع     يِّقَــتُ
ــة الخاصــة   ــسكرية والأمني ــشركات الع ــسي. ال ــة خاصــة   ويكت ــك أهمي ــد اســتعانة   ذل ــدول عن ال

ــة الخاصــة إحــدى دمات بخــالمتعاقــدة  ــة  في الــشركات العــسكرية والأمني يتــسم فيهــا إنفــاذ  دول
 .القانون أو الممارسات التنظيمية بالضعف

إلى الممارسات السليمة للـدول المتعاقـدة        تشيرأن  أيضا  وفي العديد من الحالات، يمكن        
ممارسات سليمة لعملاء آخرين للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مثل المنظمـات الدوليـة،             

 . والمنظمات غير الحكومية، والشركات

 : السليمة للدول المتعاقدة ما يليوفي هذا السياق، تشمل الممارسات  
  

 تحديد الخدمات  -  أولا    

الــشركات العــسكرية عليهــا مــع يجــوز التعاقــد  تحديــد أي الخــدمات الــتي يجــوز أو لا   - ١
في تحديــد الخــدمات الــتي لا يجــوز التعاقــد عليهــا، تراعــي الــدول المتعاقــدة    ووالأمنيــة الخاصــة؛ 

 ةالـــشركمـــا إذا كــان يمكـــن لخدمــة بعينـــها أن تتــسبب في أن يـــشارك موظفــو     ل مثــل  عوام ــ
 .في الأعمال العدائيةبصورة مباشرة العسكرية والأمنية الخاصة 

  
 إجراءات اختيار الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والتعاقد معها  -  ثانيا    

علـى نحـو    طلاع بأنـشطتها     العـسكرية والأمنيـة الخاصـة علـى الاض ـ         ةتقييم قدرة الشرك    - ٢
ذي والقـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان               الـوطني   مـع القـانون     يتمشى  

 : عن طريق ما يلي،الصلة، مع مراعاة الخطر الكامن المرتبط بالخدمات المقرر تقديمها، مثلا

شركة الحــصول علــى المعلومــات المتعلقــة بالخــدمات الرئيــسية الــتي قدمتــها ال ــ    )أ(  
 العسكرية والأمنية الخاصة في الماضي؛

ــى    )ب(   ــة الحــصول عل ــدمت لهــم    شــهادات مرجعي ــذين ســبق أن ق  مــن العمــلاء ال
 لحصول عليه؛ إلى االشركة العسكرية والأمنية الخاصة خدمات مماثلة لما تسعى الدولة المتعاقدة 

ــشركة العــسكرية والأم      )ج(   ــة ال ــق بهيكــل ملكي ــة الحــصول علــى معلومــات تتعل ني
 الشركة ورؤسائها، مع مراعاة العلاقـات مـع المتعاقـدين مـن             يات في سوابق  الخاصة وإجراء تحر  

 .والمشاريعالفرعية الباطن، والشركات 
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تـــوفير المـــوارد الكافيـــة والاســـتفادة مـــن الخـــبرات ذات الـــصلة في اختيـــار الـــشركات   - ٣
 .العسكرية والأمنية الخاصة والتعاقد معها

ة والإشـراف في اختيـار الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة والتعاقـد          كفالة الشفافي   - ٤
 : أن تشمل الآليات ذات الصلة ما يليويجوز. معها

مــع التعاقــد المتعلقــة بعمليــات المارســات والمنظمــة والأ العلــني عــن الكــشف  )أ(  
 لشركة العسكرية والأمنية الخاصة؛ا

ــة،   لقــةالمتععامــة العلومــات الم العلــني عــن  الكــشف  )ب(   مــع صــياغتها  بعقــود معين
، عنـــد التجاريـــةالمعلومـــات الخـــصوصية وســـرية ومتطلبـــات الأمـــن الـــوطني بأســـلوب يراعـــي 

 ؛الاقتضاء

 الموقعـة   والعقوبـات لتقارير أو الشكاوى المتعلقـة بـالحوادث،        عرض عام ل  نشر    )ج(  
لأمـن الـوطني    متطلبـات ا  مع صياغتها بأسلوب يراعي     سوء السلوك؛   التي ثبت فيها    الات  الحفي  
 ؛، عند الاقتضاءالتجاريةوسرية المعلومات الخصوصية و

موافاتها بتقارير سـنوية   من قبل الهيئات البرلمانية، بطرق من بينها         كفالة الرقابة   )د(  
 .أو إخطارها بإبرام عقود معينة

  
 معايير اختيار الشركات العسكرية والأمنية الخاصة  - ثالثا     

الـوطني والقـانون    بكفالة احترام القـانون     المتعلقة  مؤشرات الجودة   عتماد معايير تشمل    ا  - ٥
، علـى النحـو المـبين في الممارسـات الـسليمة        ذي الصلة  الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان    

ــار       و. ١٣إلى  ٦ ــو المعي ــسعر الأدنى ه ــة ألا يكــون ال ــدة في كفال ــدول المتعاق ــتعين أن تنظــر ال ي
 .سكرية والأمنية الخاصةالوحيد في اختيار الشركات الع

ــة        - ٦ ــشركة العــسكرية والأمني ــات المتاحــة، بمراعــاة ســلوك ال ــام، في حــدود الإمكاني القي
 : الأمر الذي يشمل ضمان أن تكون الشركة في الماضي،وموظفيهاالخاصة 

بمـا في ذلـك     (في جـرائم خطـيرة      ليس لها أي سوابق موثقة بأدلة علـى التـورط             )أ(  
رائم العنــف، والجــرائم الجنــسية، وانتــهاكات القــانون الإنــساني الــدولي،   الجــرائم المنظمــة، وج ــ

أن في سلوك غير قانوني في الماضـي،        وفي حالة ضلوع الشركة أو موظفيها       )  والفساد ،والرشوة
هـذا الـسلوك علـى النحـو الملائـم، بطـرق مـن بينـها التعـاون الفعـال مـع              تعاملت مـع    قد  تكون  

علــى الـضرر  الـسلوك، وجـبر   هـذا  ير تأديبيـة ضـد المتـورطين في    الـسلطات الرسميـة، واتخـاذ تـداب    
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للأفـراد المـضرورين مـن ذلـك الـسلوك، حيثمـا يـسري ذلـك ويتـسق مـع نتـائج                      النحو الملائـم،    
 .التحقيق في الجرم

فيمـا يتعلـق بمـدى تمتـع أي         أجرت تحريات شـاملة في نطـاق القـانون الـساري              )ب(  
سـوابق  مـل الـسلاح كجـزء مـن واجبـاتهم، بـسجل             الشركة، ولا سيما المكلفين بح     موظفيمن  

أو بــأنهم لم يفــصلوا مــن الخدمــة في القــوات  في جــرائم خطــيرة، موثقــة تــشهد بعــدم تــورطهم  
 المسلحة أو قوات الأمن لأسباب مخلة بالشرف؛

 .موظفيهابسبب سوء سلوك منها أو من معها رفض التعاقد لم يسبق أن   )ج(  

لاقتـصادية للـشركة العـسكرية والأمنيـة الخاصـة، بمـا في ذلـك        مراعاة القدرات المالية وا    - ٧
 .يمكن أن تتحملهاالالتزامات التي 

ــشركة      - ٨ ــت ال ــا إذا كان ــاة م ــامراع ــائق    يمتلكــون  وموظفوه ــن وث ــزم م ــا يل ــسجيلم  الت
 . عليهاأو بصدد الحصول ، التراخيص أو الأذون أو

لموظفيهـا وممتلكاتهـا،   كملة  سـجلات دقيقـة ومـست   تحفـظ الـشركة  مراعاة ما إذا كانت    - ٩
بنـاء علـى    ، وكـون هـذه الـسجلات متاحـة للفحـص            والـذخيرة ما يتعلق بالأسلحة    فيولا سيما   

 .السلطات المختصةغيرها من الدولة المتعاقدة أو طلب 

قبـل  قـد حـصلوا، سـواء        الشركة العـسكرية والأمنيـة الخاصـة         موظفومراعاة أن يكون      - ١٠
احتـرام القـانون    قـدر كـاف مـن التـدريب في مجـال            تمرة، علـى    بـصفة مـس   أو  أي عملية انتشار    

والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛ وتحديد أهداف من أجـل           ذي الصلة   الوطني  
يشمل التـدريب مواضـيع عامـة    يمكن أن و. تيسير أن تكون متطلبات التدريب موحدة وقياسية   

ظفين لأداء مهـامهم في إطـار العقـد المحـدد       المـو ، وإعـداد    محددة حسب المهمة والـسياق    وأخرى  
 :ددة، مثلالمحبيئة الو

 ؛ القوة والأسلحةاستخدامقواعد   )أ(  

 القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛  )ب(  

 المسائل الدينية والجنسانية والثقافية، واحترام السكان المحليين؛  )ج(  

ا من خلال إحالتهم إلى الـسلطات    ، ولا سيم  المدنيين شكاوى السكان    معالجة  )د(  
 المختصة؛

 .تدابير مكافحة الرشوة و الفساد والجرائم الأخرى  )هـ(  
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منـها، مـثلا،    في إعـادة تقيـيم مـستوى التـدريب بطـرق            على نحو مـستمر   وتنظر الدول المتعاقدة    
 . بتقديم تقارير منتظمةالشركات العسكرية والأمنية الخاصةمطالبة 

 :انت الشركة العسكرية والأمنية الخاصةمراعاة ما إذا ك  - ١١

 ، بشكل قانوني؛ تهاتحوز معداتها، ولا سيما أسلح  )أ(  

 تستخدم معدات، ولا سيما أسلحة، لا يحظرها القانون الدولي؛   )ب(  

أو التــصرف /ســلحة والــذخائر وإعــادة الأالمتعلقــة بحكــام التعاقديــة ممتثلــة للأ  )ج(  
 .فيها

 :مراعاة التنظيم الداخلي والأنظمة الداخلية للشركة العسكرية والأمنية الخاصة، مثل  - ١٢

ــذ وجــود   )أ(   ــانون الإن ــ وتنفي ــق بالق ــوق   سياســات تتعل ــانون حق ــدولي وق ساني ال
ــة، وكــذلك سياســات      ،الإنــسان ــشأن اســتخدام القــوة والأســلحة الناري كافحــة لمولا ســيما ب

 الرشوة والفساد والجرائم الأخرى؛

 : والمساءلة الداخلية مثل وجود آليات للرصد والإشراف  )ب(  

ترتيبـــات داخليـــة للتحقيـــق والتأديـــب في حالـــة نـــشوء ادعـــاءات بارتكـــاب     ‘١’  
 مخالفات من جانب موظفي الشركة؛

مــوظفي الــشركة العــسكرية المتــضررين مــن ســلوك الأشــخاص آليــات تمكــن   ‘٢’  
 آليـات لـشكاوى الأطـراف    لـك في ذمن تقديم الشكاوى، بما    والأمنية الخاصة   

 بلغين عن المخالفات؛لمالثالثة وترتيبات لحماية ا

، وتقـديم التقـارير بنـاء       وقائع محـددة  بانتظام، والإبلاغ عن    الأداء  تقديم تقارير     ‘٣’  
ــصة في       ــسلطات المختــ ــن الــ ــا مــ ــدة، أو غيرهــ ــة المتعاقــ ــب الدولــ ــى طلــ علــ

 معينة؛ ظروف

لمتعاقـدين معهـا مـن البـاطن بـإبلاغ إدارة            ا والمـوظفين  الـشركة    موظفيمطالبة    ‘٤’  
 .عن أي سوء سلوك ختصةالم اتسلطالالشركة أو 

على النحو المكفـول    ،  موظفيهامراعاة احترام الشركة العسكرية والأمنية الخاصة لرفاه          - ١٣
ويمكن أن تشمل العوامـل ذات الـصلة        . ذات الصلة وغيره من القوانين الوطنية      قانون العمل في  

 :ما يلي

  بنسخة من أي عقد يكونون طرفا فيه بلغة يفهمونها؛الموظفينتزويد   )أ(  
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ناســـب مـــع تتترتيبـــات للتعـــويض تقـــديم أجـــور كافيـــة للمـــوظفين، وتـــوفير    )ب(  
 مسؤولياتهم وظروف عملهم؛

 الصحة؛ب والعملاعتماد سياسات تتعلق بالسلامة أثناء   )ج(  

 ؛قيودسفر الخاصة بهم دون  على وثائق الالموظفينكفالة إمكانية حصول   )د(  

 .منع التمييز غير القانوني في التوظيف  )هـ(  
  

   الخاصةشروط التعاقد مع الشركات العسكرية والأمنية - رابعا     
تكفـل احتـرام الـشركات العـسكرية والأمنيـة          إدراج شروط تعاقدية ومتطلبات لـلأداء         - ١٤

ــانون     ــصلة، والق ــوطني ذي ال ــانون ال ــدة للق ــوق    الخاصــة المتعاق ــانون حق ــدولي، وق ــساني ال  الإن
، التي تجسد وتنفذ مؤشرات الجودة المـشار إليهـا أعـلاه بـصفتها       الشروطويجوز لتلك   . الإنسان

  :معايير الاختيار، أن تشمل ما يلي
  ؛)٦السليمة الممارسة (السلوك السابق   )أ(  
  ؛)٧السليمة الممارسة ( المالية والاقتصادية القدرات  )ب(  
ــه   )ج(   ــوافر شــ ــسجيل أو تــ ــراخيص ادات التــ ــة التــ ــة (أو الأذون اللازمــ الممارســ
  ؛)٨ السليمة

  ؛)٩السليمة الممارسة (سجلات الموظفين والممتلكات   )د(  
  ؛)١٠السليمة الممارسة (التدريب   )هـ(  
الممارســة (المعــدات واســتخدامها بــشكل قــانوني، ولا ســيما الأســلحة  حيــازة   )و(  
  ؛)١١السليمة 
  ؛)١٢السليمة الممارسة (الداخلية والمساءلة والأنظمة لي التنظيم الداخ  )ز(  
  ).١٣السليمة الممارسة (رفاه الموظفين   )ح(  

إنهاء العقد بسبب عـدم  على الدولة المتعاقدة   قدرة  أيضا على   الشروط التعاقدية   ويجوز أن تنص    
قـد، وأن   كـذلك الأسـلحة اللازمـة لتنفيـذ الع        هذه الشروط   ويجوز أن تحدد    . الامتثال لأحكامه 

تنص على وجوب حصول الشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة علـى التأشـيرات المناسـبة أو                  
غيرها من الأذون من دولة الإقليم، وعلى تقديم التعويض الملائـم لمـن يلحقـه الـضرر مـن جـراء                 

  .سوء سلوك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها
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ــأن يتم    - ١٥ ــد، ب ــة، بموجــب العق ــة خاصــة  عــسكرية اشــى ســلوك أي شــركة   المطالب وأمني
الباطن مع القانون الوطني ذي الصلة، والقانون الإنساني الدولي، والقـانون الـدولي             من  متعاقدة  

  :بطرق من بينهالحقوق الإنسان، 
وضع المعايير وتحديـد المـؤهلات اللازمـة لاختيـار واسـتمرار عمـل الـشركات                  )أ(  

  الباطن وموظفيها؛من قدة العسكرية والأمنية الخاصة المتعا
البـاطن  مـن   إلزام الشركة العسكرية والأمنية الخاصة بإثبات امتثـال المتعاقـدين             )ب(  

لشروطٍ تعادل الشروط التي استوفتها الـشركة الخاصـة الـتي تعاقـدت معهـا الدولـة المتعاقـدة في                    
  الأصل؛

ء ووفقـا   ، حـسب الاقتـضا     الخاصة ضمان مسؤولية الشركة العسكرية والأمنية      )ج(  
  . معهاالباطنالمتعاقدين من للقانون الواجب التطبيق، عن سلوك 

، بـأن  المـسندة المطالبة، متى كان ذلك متسقاً مع متطلبات حماية القـوة وسـلامة المهمـة               - ١٦
تكون هوية موظفي الشركة العسكرية والأمنيـة الخاصـة قابلـة للتحديـد شخـصيا، كلمـا قـاموا                  

  :وينبغي لوسيلة إثبات الهوية.  معينؤولياتهم بموجب عقدسأدائهم لمبأنشطة في نطاق 
 المهمـة والـسياق بـذلك، أو أن تتمثـل     ت، حيثما سمحبعدمن  مرئية  أن تكون     )أ(  

  بناء على الطلب؛تقدم في بطاقة هوية غير قابلة للتحويل، 
أن تتـــيح التمييـــز بجـــلاء بـــين مـــوظفي الـــشركة العـــسكرية والأمنيـــة الخاصـــة   )ب(  

  في الدولة التي تعمل فيها الشركة؛العامة والسلطات 
وينبغــي أن تنطبــق الــضوابط نفــسها علــى جميــع وســائل النقــل الــتي تــستخدمها الــشركات          

  .الخاصة العسكرية والأمنية
النظر في جعل قيمة عقد معين ومدة سريانه وسيلةً من وسائل تعزيز القانون الإنـساني                 - ١٧

ويجـوز أن تـشمل الآليـات ذات الـصلة          . ان ذوي الـصلة   الدولي والقانون الـدولي لحقـوق الإنـس       
  :يلي ما

  أوراقاً مالية أو سندات مقابل الأداء التعاقدي؛  )أ(  
  ؛وحوافز ماليةمكافآت أو عقوبات   )ب(  
  .فرص الدخول في منافسة للفوز بمزيد من العقود  )ج(  
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ة والأمنيـة الخاصـة   الإقلـيم، بـأن تحتـرم الـشركات العـسكري     دولة  المطالبة، بالتشاور مع      - ١٨
وموظفوها الأنظمة ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة، بما في ذلك القواعد المتعلقة باسـتخدام              

  :القوة والأسلحة النارية، من قبيل ما يلي
استخدام القـوة والأسـلحة الناريـة عنـد الـضرورة فحـسب، في سـياق الـدفاع                    )أ(  

  عن النفس أو الدفاع عن الغير؛
طات المختصة علـى الفـور والتعـاون معهـا، بمـن في ذلـك المـسؤول                 إبلاغ السل   )ب(  

  .المتعاقد المختص، في حالة استخدام القوة أو الأسلحة النارية
  رصد الامتثال وكفالة المساءلة  - خامسا     

الـشركات العـسكرية    علـى مـا ترتكبـه       تضمين تشريعاتها الوطنية ولاية قـضائية جنائيـة           - ١٩
 من جرائم منصوص عليها في القانون الدولي وفي قوانينها الوطنيـة،            وهاوالأمنية الخاصة وموظف  

  :وعلاوة على ذلك، النظر في تحديد ما يلي
ــسكرية         )أ(   ــشركة الع ــها ال ــتي ترتكب ــة المؤســسية عــن الجــرائم ال ــسؤولية الجنائي الم
  الخاصة، بما يتماشى مع النظام القانوني الوطني للدولة المتعاقدة؛ والأمنية

ولاية القضائية الجنائيـة علـى الجـرائم الخطـيرة الـتي يرتكبـها موظفـو الـشركة                  ال  )ب(  
  .العسكرية والأمنية الخاصة في الخارج

النص على آليات المساءلة غير الجنائية في حالة ارتكاب الشركات العـسكرية والأمنيـة               - ٢٠
  :الخاصة وموظفيها سلوكا غير لائق أو غير قانوني، بما في ذلك

  :ات تعاقدية متناسبة مع السلوك، بما في ذلكعقوب  )أ(  
  ؛تدريجياإنهاء العقد فورا أو   ‘١’    
  تطبيق عقوبات مالية؛  ‘٢’    
يكـون ذلـك    يمكـن أن    عدم النظـر في طلبـات تعاقـدها في المـستقبل، و             ‘٣’    

  لمدة محددة؛
  إبعاد فرادى الجناة عن تنفيذ العقد؛  ‘٤’    
  صة المكلفة بالتحقيق؛إحالة المسألة إلى السلطات المخت  )ب(  
  .النص على المسؤولية المدنية، حسب الاقتضاء  )ج(  
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، علـى الآليـات     ٢٠ و   ١٩السليمتين  النص، علاوة على التدابير الواردة في الممارستين          - ٢١
الإداريــة الملائمــة وغيرهــا مــن آليــات الرصــد المعنيــة بكفالــة ســلامة تنفيــذ العقــد ومــساءلة           

ة الخاصة المتعاقدة وموظفيهـا عـن إتيـان الـسلوك غـير اللائـق وغـير                 الشركات العسكرية والأمني  
  :القانوني؛ ولا سيما ما يلي

كفالة تزويد تلك الآليات بما يكفي من الموارد وإمدادها بالقدرة علـى إجـراء                )أ(  
  مراجعة الحسابات والتحقيقات بشكل مستقل؛

ة، في الموقــع، بالقــدرة  تزويــد المــوظفين الحكــوميين التــابعين للدولــة المتعاقــد       )ب(  
والسلطة اللازمتين للإشراف على قيام الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة ومتعاقـديها مـن                 

  الباطن بتنفيذ العقد تنفيذاً سليماً؛
تدريب الموظفين الحكوميين المختـصين، مـن قبيـل الأفـراد العـسكريين، تحـسّباً                 )ج(  

  ؛ الخاصةرية والأمنيةللتفاعلات المرتقبة مع موظفي الشركات العسك
ــة الخاصــة وموظفيهــا       )د(   ــشركات العــسكرية والأمني جمــع المعلومــات المتعلقــة بال

المتعاقدين والمنشورين، والمتصلة بالانتهاكات والتحقيقات بشأن ادعاءات الـسلوك غـير اللائـق             
  وغير القانوني؛

العـاملين  دين مـن    وضع ترتيبات المراقبة التي تتيح لها أن تعترض على أفراد محد            )هـ(  
  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أو تزيحهم خلال تنفيذ العقد؛في 

ــة الخاصــة      )و(   ــسكرية والأمني ــشركات الع ــشأ،  ودول حــث ال ــيم، ودول المن الإقل
والرابطات التجارية، والمجتمع المدني وغير ذلك من الجهات الفاعلة المختصة علـى تعزيـز تبـادل         

  .الآلياتالمعلومات وتطوير تلك 
عند التفاوض بشأن إبرام اتفاقاتٍ مع دول الإقليم تتضمن مواد تمس بـالمركز القـانوني                 - ٢٢

ــة    ــة الخاصــة وموظفيهــا وبالولاي ــة   للــشركات العــسكرية والأمني ــتعين كفال ــيهم، ي  القــضائية عل
  :يلي ما

  النظر في أثر الاتفاقات على الامتثال للقوانين والأنظمة الوطنية؛  )أ(  
اول مسألة الولاية القـضائية والحـصانات للتحقـق مـن وجـود تغطيـة سـليمة                 تن  )ب(  

ووسائل الانتصاف المدنية والجنائيـة والإداريـة الملائمـة في حالـة حـدوث سـوء سـلوك، بغـرض                    
  .كفالة مساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها
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دول الإقليم ودول المنشأ، حـسب   التعاون مع السلطات المعنية بالتحقيق أو التنظيم في           - ٢٣
 الاقتـــضاء، في المـــسائل ذات الاهتمـــام المـــشترك فيمـــا يتعلـــق بالـــشركات العـــسكرية والأمنيـــة

  .الخاصة
  

  بالنسبة لدول الإقليمالسليمة الممارسات   -باء   
التالية إلى تقـديم توجيهـات إلى دول الإقلـيم في مجـال تنظـيم               السليمة  ترمي الممارسات     

كرية والأمنية التي تضطلع بها الشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة وموظفوهـا       الخدمات العس 
ــدول   ــك ال ــيم تل ــانوني       . في إقل ــا الق ــة إطاره ــدى كفاي ــاً لم ــيم أن تجــري تقييم ــى دول الإقل وعل

الــداخلي لكفالــة توافــق ســلوك الــشركات العــسكرية والأمنيــة الخاصــة وموظفيهــا مــع القــانون  
الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كـان ثمـة       الوطني ذي الصلة، والقانون     

  .حاجة إلى وضع مزيد من الترتيبات لتنظيم أنشطة هذه الشركات
وإقراراً بما تواجهه دول الإقليم من تحديات خاصة في سياق التراعـات المـسلحة، يجـوز       

ــدة فيمــا يتعلــق     ــة المتعاق ــواردة مــن الدول ــل المعلومــات ال ــشركة العــسكرية  لهــا أن تقب  بقــدرة ال
والأمنية الخاصة على تنفيذ أنشطتها بما يتماشى مـع القـانون الإنـساني الـدولي، وقـانون حقـوق         

  .ذات الصلةالسليمة الإنسان، والممارسات 
  :الخاصة بدول الإقليم ما يليالسليمة وبهذا المعنى، تشمل الممارسات   

  
  تحديد الخدمات  - أولا     

الـتي يجـوز أو لا يجـوز أن تـضطلع بهـا الـشركات العـسكرية والأمنيـة                   تحديد الخـدمات      - ٢٤
الخاصة أو موظفوها في إقليمها؛ وفي معرض تحديد الخدمات التي يجوز أو لا يجـوز الاضـطلاع                 

أن يـشارك   أن تتـسبب في     مثل ما إذا كـان يمكـن لخدمـة بعينـها            دول الإقليم عوامل    تراعي  بها،  
  .العدائيةعمال الأمباشرة في بصورة  الخاصة العسكرية والأمنيةموظفو الشركة 

  
  الإذن بتقديم الخدمات العسكرية والأمنية  - ثانيا     

ــديم الخــدمات         - ٢٥ ــى إذن بتق ــة الخاصــة بالحــصول عل ــسكرية والأمني ــشركات الع ــزام ال إل
  :، بما في ذلك)“الإذن”(العسكرية والأمنية في إقليمها 

ــة     )أ(   ــشركات العــسكرية والأمني ــزام ال الخاصــة بالحــصول علــى رخــصة عمــل   إل
، أو رخـصة لأداء خـدمات محـددة        )“ الشركة  عمل رخصة”(صالحة لمدة محددة قابلة للتجديد      

 ٣١الـسليمة   ، مع مراعاة استيفاء معـايير الجـودة المبيّنـة في الممارسـات              )“محددعمل  رخصة  ”(
  ؛٣٨إلى 
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ــصة لأداء     /و  )ب(   ــى رخـ ــصول علـ ــسجيل أو الحـ ــراد بالتـ ــزام الأفـ ــدمات أو إلـ خـ
  .الخاصة عسكرية أو أمنية لحساب الشركات العسكرية والأمنية

  
  الإجراءات المتعلقة بالأذون  - ثالثا     

  .تعيين سلطة مركزية مختصة تتولى منح الأذون  - ٢٦
تخصيص ما يكفي من المـوارد والمـوظفين المـدربين لتـولي شـؤون الأذون بـشكل سـليم                     - ٢٧

  .وفي الآجال المحددة
، عنـد تقريـر إمكانيـة مـنح الإذن مـن             الخاصة درة الشركات العسكرية والأمنية   تقييم ق   - ٢٨

عدمه، على الاضطلاع بأنشطتها وفقاً للقانون الوطني ذي الصلة، والقـانون الإنـساني الـدولي،               
الـتي يـتعين    والقانون الدولي لحقوق الإنـسان، مـع وضـع الأخطـار المتأصـلة المرتبطـة بالخـدمات                  

  :على سبيل المثالر، وذلك بوسائل منها إنجازها في الاعتبا
ــق      )أ(   ــات تتعل ــى معلوم ــشركة    الحــصول عل ــها ال ــتي قدمت ــسية ال بالخــدمات الرئي

  العسكرية والأمنية الخاصة في الماضي؛
ــذين       )ب(   ــة مــن العمــلاء ال ــى شــهادات مرجعي ــدمت لهــم  ســبق أن الحــصول عل ق
  ملاء في دولة الإقليم؛العسكرية والأمنية الخاصة خدمات مماثلة، أو من عالشركة 
ــق بهالحــصول علــى معلومــات    )ج(   ــة  تتعل ــشركة يكــل ملكي ــة ال  العــسكرية والأمني
، وإجراء تحريات في سوابق الشركة وموظفيها، مع مراعاة العلاقات مع المتعاقـدين مـن               الخاصة

، أو الحصول علـى معلومـات مـن الدولـة المتعاقـدة بـشأن                والمشاريع الباطن والشركات الفرعية  
  .ذه المسائله

  :ويجوز أن تشمل الآليات ذات الصلة ما يلي. كفالة الشفافية فيما يتعلق بمنح الأذون  - ٢٩
  الكشف العلني عن الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالأذون؛  )أ(  
الكشف العلني عن المعلومات العامـة المتعلقـة بـالأذون الممنوحـة، بمـا في ذلـك                   )ب(  

ات العسكرية والأمنية المـأذون لهـا وعـدد موظفيهـا، مـع صـياغة               هوية الشركات الخاصة للعملي   
ذلك بأسلوب يراعي متطلبـات الأمـن القـومي والخـصوصية وسـرية المعلومـات التجاريـة، عنـد                   

  الاقتضاء؛
، والعقوبـــات  المتعلقـــة بـــالحوادثتقـــارير أو الـــشكاوىللعـــام عـــرض نـــشر   )ج(  

مع صياغة ذلـك بأسـلوب يراعـي متطلبـات     سوء السلوك؛  في الحالات التي ثبت فيها      المفروضة  
  الأمن القومي والخصوصية وسرية المعلومات التجارية، عند الاقتضاء؛
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موافاتها بتقارير سـنوية  بطرق من بينها    الهيئات البرلمانية،   من قبل   رقابة  الكفالة    )د(  
  أو إخطارها بإبرام عقود معينة؛

  .لأذون والتقيد بهانح ا لم منصفة وغير تمييزيةنشر جداول رسوم  )هـ(  
  

  معايير منح الأذون - رابعا     
كفالة استيفاء الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة لمعـايير معينـة مـن معـايير الجـودة                     - ٣٠

ذات الصلة ضماناً لاحتـرام هـذه الـشركات وموظفيهـا للقـانون الـوطني ذي الـصلة، والقـانون                    
  .ذلك المعايير المبيّنة أدناهالإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، بما في 

المطالبة بتوافق سـلوك الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة وأي مـن متعاقـديها مـن                      - ٣١
البــاطن مــع القــانون الــوطني ذي الــصلة، والقــانون الإنــساني الــدولي، والقــانون الــدولي لحقــوق  

  :الإنسان، بما في ذلك كفالة ما يلي
نية الخاصة بإخطار السلطة المكلفة بـالأذون بـأي         قيام الشركة العسكرية والأم     )أ(  

  تعاقد من الباطن تبرمه لأداء خدمات عسكرية وأمنية؛
قــدرة أي شــركة مــن الــشركات العــسكرية والأمنيــة الخاصــة علــى إثبــات أن    )ب(  

متعاقديها من الباطن يمتثلون لشروط تعادل ما تمتثل لـه الـشركة الـتي حـصلت في الأصـل علـى                 
  لإقليم؛إذن من دولة ا

  حصول المتعاقد من الباطن على إذن؛  )ج(  
مــسؤولية الــشركة الحاصــلة في الأصــل علــى إذن عــن ســلوك متعاقــديها مــن       )د(  

  .الباطن، حسب الاقتضاء وفي إطار القوانين الواجبة التطبيق
ــشركة       - ٣٢ ــات المتاحــة، بمراعــاة ســلوك ال ــام، في حــدود الإمكاني ــة  القي العــسكرية والأمني

  :ضمان أن تكون هذه الشركةيشمل الماضي، الأمر الذي وظفيها في الخاصة وم
بمـا في ذلـك     (في جـرائم خطـيرة      التـورط   ليس لها أي سوابق موثّقة بأدلة علـى           )أ(  
المنظمــة، والجــرائم العنيفــة، والجــرائم الجنــسية، وانتــهاكات القــانون الإنــساني الــدولي،  الجــرائم 

 غـير قـانوني في الماضـي،        في سـلوك  ركة أو موظفيهـا     الشضلوع  ، وفي حالة    )والرشوة، والفساد 
التعـاون  بطـرق مـن بينـها    قد تعاملت مـع هـذا الـسلوك علـى النحـو الملائـم،              الشركة  أن تكون   

في هــذا الــسلوك، وجــبر ضــد المتــورطين تــدابير تأديبيــة واتخــاذ الفعــال مــع الــسلطات الرسميــة، 
حيثما يسري ذلك ويتسق مع نتـائج       وك،  من السل المضرورين  لأفراد  لالضرر على النحو الملائم     

  التحقيق في الجرم؛
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تمتـع أي مـن   ، بـشأن مـدى      القـانون الـساري   شاملة، في نطاق    تحريات  أجرت    )ب(  
سـوابق موثقـة تـشهد      السلاح كجزء من واجباتهم، بسجل      بحمل  المكلفين  موظفيها، ولا سيما    

المـسلحة أو قـوات      القـوات    مـن الخدمـة في    أو بأنهم لم يفـصلوا      في جرائم خطيرة    تورطهم  بعدم  
  ؛الأمن لأسباب مخلة بالشرف

مـن  أو  منـها   لم تتعرض في السابق لإلغـاء رخـصة عملـها بـسبب سـوء سـلوك                   )ج(  
  .موظفيها

، بمـا في ذلـك      العـسكرية والأمنيـة الخاصـة،     القـدرة الماليـة والاقتـصادية للـشركة         مراعاة    - ٣٣
  .الالتزامات التي يمكن أن تتحملها

لموظفيهـا وممتلكاتهـا،   ومـستكملة  سـجلات دقيقـة   تحفـظ  ما إذا كانت الـشركة  مراعاة    - ٣٤
بنـاء علـى    للفحـص   متاحـة   وكـون هـذه الـسجلات       سيما فيما يتعلق بالأسلحة والـذخيرة،        ولا

  .طلب دولة الإقليم وسائر السلطات
مراعاة أن يكون موظفو الشركة العـسكرية والأمنيـة الخاصـة قـد حـصلوا، سـواء قبـل                     - ٣٥

ملية انتشار أو بـصفة مـستمرة، علـى قـدر كـاف مـن التـدريب في مجـال احتـرام القـانون                        أي ع 
الوطني ذي الصلة والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛ وتحديد أهداف من أجـل              

ــدريب موحــدة وقياســية   ــات الت ــة   . أن تكــون متطلب ــدريب مواضــيع عام ــشمل الت ويمكــن أن ي
ياق، وإعـداد المـوظفين لأداء مهـامهم في إطـار العقـد المحـدد           وأخرى محددة حسب المهمة والـس     

  :والبيئة المحددة، من قبيل
  قواعد استخدام القوة والأسلحة؛  )أ(  
  القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛  )ب(  
  المسائل الدينية والجنسانية والثقافية، واحترام السكان المحليين؛  )ج(  
  معالجة الشكاوى؛  )د(  
  .تدابير مكافحة الرشوة والفساد والجرائم الأخرى  )هـ(  

  
،  منــها، مــثلاطــرق في إعــادة تقيــيم مــستوى التــدريب بعلــى نحــو مــستمر دول الإقلــيموتنظــر 

  . بتقديم تقارير منتظمة العسكرية والأمنية الخاصةمطالبة الشركات
الموجــودة رفــض مــنح الإذن إلى شــركة عــسكرية وأمنيــة خاصــة إذا كانــت الأســلحة     - ٣٦

ــة أو إذا كــان اســتخدام ت      ــير قانوني ــصورة غ ــاة ب ــا مقتن ــورا بموجــب    بحوزته ــك الأســلحة محظ ل
  .الدولي القانون
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ــة للــشر    - ٣٧ كات العــسكرية والأمنيــة الخاصــة  مراعــاة التنظــيم الــداخلي والأنظمــة الداخلي
  :قبيل من

ــوق        )أ(   ــانون حق ــدولي وق ــساني ال ــانون الإن ــق بالق ــذ سياســات تتعل  وجــود وتنفي
ــشأن الإنــسان، و ــة،  لا ســيما ب كافحــة لم سياســات  وكــذلك اســتخدام القــوة والأســلحة الناري

  الرشوة والفساد؛
  :وجود تدابير الرصد والإشراف، إضافة إلى آليات المساءلة الداخلية من قبيل  )ب(  
د ترتيبــات داخليــة للتحقيــق والتأديــب في حالــة نــشوء ادعــاءات تفي ــ    ‘١’    

  ؛موظفي الشركةارتكاب مخالفات من جانب 
آليــات تمكــن الأشــخاص المتــضررين مــن ســلوك مــوظفي الــشركة          ‘٢’    

وى، بمـا في ذلـك آليـات        اشكال ـالعسكرية والأمنية الخاصة من تقـديم       
   عن المخالفات؛ينماية المبلّغلحشكاوى الأطراف الثالثة وترتيبات ل

  أو الإبلاغ عن وقائع محددة؛/ وامنتظبا  الأداءتقديم تقارير  ‘٣’    
ــة و    ‘٤’     ــة الخاصـ ــشركة العـــسكرية والأمنيـ ــوظفي الـ ــة مـ ــوظفينمطالبـ  المـ

 غ إدارة الـشركة أو الـسلطة المختـصة        إبلا من الباطن ب   ين معها المتعاقد
  .عن أي سوء سلوك

  .مراعاة احترام الشركة لرفاه موظفيها  - ٣٨
ظـر في   لـدى الن  ) التـدريب  (٣٥ و) السلوك الـسابق   (٣٢ ين السليمتين الممارستمراعاة    - ٣٩

  .منح ترخيص أو في تسجيل فرد
  

  شروط الإذن  - خامسا     
إدراج بنــود لكفالــة توافــق ســلوك الــشركة العــسكرية والأمنيــة الخاصــة وموظفيهــا           - ٤٠

. باستمرار مع القانون الوطني ذي الصلة ومع القانون الإنساني الدولي وقانون حقـوق الإنـسان        
من الشركة وموظفيهـا اسـتيفاء معـايير الجـودة     ويتضمن الإذن، حسب الاقتضاء، بنودا تقتضي     

  :أو المحددة والتي تخص/المشار إليها أعلاه بوصفها معايير لمنح تراخيص العمل العامة و
  ؛)٣٢الممارسة السليمة (وك السابق السل  )أ(  
  ؛)٣٣ السليمةالممارسة (القدرات المالية والاقتصادية   )ب(  
  ؛)٣٤ السليمةمارسة الم(سجلات الموظفين والممتلكات   )ج(  
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  ؛)٣٥ السليمةالممارسة (التدريب   )د(  
  ؛)٣٦ السليمةالممارسة (المقتنيات المشروعة   )هـ(  
  ؛)٣٧الممارسة السليمة (التنظيم الداخلي والأنظمة الداخلية والمساءلة الداخلية   )و(  
  ؛)٣٨ السليمةالممارسة (رفاه الموظفين   )ز(  

 يكـون عرضـة للمـصادرة في     سـند  لأمنيـة الخاصـة بإيـداع     مطالبة الـشركة العـسكرية وا       - ٤١
حالة ارتكاب سـوء سـلوك أو عـدم الامتثـال لـشروط الإذن، شـريطة أن تتـاح للـشركة فرصـة                 

  .منصفة لتفنيد الادعاءات ومعالجة المشاكل
القيام لدى مـنح تـرخيص عمـل خـاص بتحديـد العـدد الأقـصى مـن مـوظفي الـشركة                        - ٤٢

  .ريا لتوفير الخدماتومعداتها الذي يعتبر ضرو
  

منيــة والعـــسكرية  قواعــد بــشأن تقــديم الخــدمات مـــن جانــب الــشركات الأ       - سادسا     
  وموظفيها  الخاصة

فيهــا للقــوة وللأســلحة الناريــة،  وضــع قواعــد مناســبة تــنظم اســتخدام الــشركة وموظ    - ٤٣
  :قبيل من

اع عـن  استخدام القوة والأسلحة النارية فقط عندما يكون ذلك ضروريا للدف      )أ(  
  ؛ الغيرالنفس أو الدفاع عن

 اسـتخدام القـوة   إبلاغ السلطات المختصة على الفور والتعـاون معهـا في حالـة         )ب(  
  .والأسلحة النارية

  :وضع قواعد مناسبة بشأن حيازة الشركة وموظفيها للأسلحة، من قبيل  - ٤٤
 ة الـــتي يجـــوز للـــشركة اســـتيرادهاتحديـــد أنـــواع وكميـــة الأســـلحة والـــذخير   )أ(  

  حيازتها أو اقتناؤها؛ أو
فــرض تــسجيل الأســلحة، بمــا في ذلــك رقمهــا المسلــسل وعيارهــا، والــذخيرة     )ب(  

  لدى السلطة المختصة؛
  مطالبة موظفي الشركة بالحصول على إذن لحمل الأسلحة يقدم عند الطلب؛  )ج(  
تحديد عدد الموظفين الذين يُـسمح لهـم بحمـل الأسـلحة في سـياق محـدد أو في                     )د(  

  طقة معينة؛من
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عنـــدما يكـــون فـــرض تخـــزين الأســـلحة والـــذخيرة في مرفـــق آمـــن ومـــأمون     )هـ(  
  الموظفون خارج الخدمة؛

  مطالبة موظفي الشركة بحمل أسلحة مرخصة أثناء الخدمة فقط؛  )و(  
مراقبة الأسلحة والذخائر التي تستمر حيازتها واستخدامها بعـد انتـهاء مهمـة،               )ز(  

  .كانها الأصلي أو التصرف فيها على النحو السليمبما في ذلك إعادتها إلى م
 المهمـة المُـسندة، بـأن    ةمسـلا  حماية القـوة و     متى كان ذلك متسقا مع متطلبات      المطالبة،  - ٤٥

 قـاموا   شخـصيا كلمـا    دي ـحدللت  قابلـة  تكون هوية موظفي الـشركة العـسكرية والأمنيـة الخاصـة          
  : الهويةلوسيلة إثباتوينبغي . اق أدائهم لمسؤولياتهم بموجب عقد معيننطبأنشطة في 

أن تتمثـل   بـذلك، أو  ، حيثما سمحت المهمـة والـسياق  عدمرئية من بُ  أن تكون     )أ(  
  قدم عند الطلب؛ تُ،في بطاقة هوية غير قابلة للتحويل

العـــسكرية والأمنيـــة الخاصـــة بـــين مـــوظفي الـــشركة بجـــلاء  تتـــيح التمييـــز أن  )ب(  
  .ل فيها الشركةوالسلطات العامة في الدولة التي تعم

  
وسـائل النقـل الـتي تـستخدمها الـشركات          تُطبق نفس الأحكـام علـى جميـع         ينبغي أن   و  

  .العسكرية والأمنية الخاصة
  

  رصد الامتثال وكفالة المساءلة  - سابعا     
  : ولا سيما،رصد الامتثال لشروط الإذن  - ٤٦

  إنشاء أو تعيين هيئة رصد مزوّدة بالموارد الكافية؛  )أ(  
ــشركة       كف  )ب(   ــتي ينبغــي لل ــسلوك ال ــى قواعــد ال ــدنيين عل ــسكان الم ــة إطــلاع ال ال

  العسكرية والأمنية الخاصة التقيد بها والآليات المتاحة للشكوى؛
توجيه طلـب إلى الـسلطات المحليـة يـدعوها إلى الإبـلاغ عـن أي سـوء سـلوك                      )ج(  

  يصدر عن الشركة أو عن موظفيها؛
  .المخالفاتالتحقيق في البلاغات المتعلقة ب  )د(  

إتاحة فرصة منصفة للشركات العسكرية والأمنيـة الخاصـة للـرد علـى الادعـاءات الـتي                   - ٤٧
  .تتهمها بالعمل دون إذن أو بانتهاك شروط الإذن الممنوح لها

 وأمنيـة خاصـة قـد عملـت دون إذن         فرض تـدابير إداريـة إذا ثبـت أن شـركة عـسكرية              - ٤٨
  :يمكن أن تشمل هذه التدابيربصورة تنتهك الإذن الممنوح لها؛ و أو
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ســـحب أو تعليـــق الإذن أو إشـــعار الـــشركة بإمكانيـــة تعرضـــها لأي مـــن         )أ(  
  الإجراءين في حالة عدم اتخاذ تدابير تصحيحية في غضون مدة زمنية محددة؛

  طرد موظفين محددين من الشركة تحت طائلة سحب الإذن أو تعليقه؛  )ب(  
  أو لفترة زمنية محددة؛حظر طلب إذن جديد في المستقبل   )ج(  
  ؛الية المقوراات أو الأدنلسمصادرة ا  )د(  
  .العقوبات المالية  )هـ(  

تـــضمين تـــشريعاتها الوطنيـــة الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة علـــى مـــا ترتكبـــه الـــشركات    - ٤٩
ــدولي وفي       ــة الخاصــة وموظفوهــا مــن جــرائم منــصوص عليهــا في القــانون ال العــسكرية والأمني

ية عـن الجـرائم     ؤسـس  في إنـشاء المـسؤولية الجنائيـة الم        ، إضـافة إلى ذلـك     ،، والنظر قوانينها الوطنية 
  .القانوني الوطني لدولة الإقليمالتي ترتكبها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وفقا للنظام 

إيجاد آليات غير جنائية للمساءلة عـن الـسلوك غـير القـويم وغـير القـانوني الـصادر عـن                       - ٥٠
  :فيها، بما في ذلكالشركة وموظ

  إنشاء المسؤولية المدنية؛  )أ(  
مطالبـــة الـــشركات العـــسكرية والأمنيـــة الخاصـــة، أو عملائهـــا، بتعــــويض        )ب(أو   

  .المتضررين من سوء السلوك الصادر عن الشركات وموظفيها
العمل، عند التفاوض مع الدول المتعاقدة بشأن اتفاقات تتضمن قواعد تؤثر في المركـز                - ٥١
وني للشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة وموظفيهـا والولايـة القـضائية فيمـا يتعلـق بهـم،                    القان

  :على ما يلي
  النظر في أثر الاتفاقات في الامتثال للقوانين والأنظمة الوطنية؛  )أ(  
معالجــة مــسألة الولايــة القــضائية والحــصانات لــضمان التغطيــة الــسليمة وســبل   )ب(  

 بغيـة كفالـة مـساءلة الـشركات         الإدارية المناسبة مـن سـوء الـسلوك       ة و الانتصاف المدنية والجنائي  
  .وموظفيها

 المعنية بالتحقيق والتنظـيم في القـضايا        نشأالتعاون مع سلطات الدول المتعاقدة ودول الم        - ٥٢
  . الاهتمام المشترك المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصةموضع
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  لمنشألدول ا السليمةالممارسات   -جيم   
 في تنظـيم الخـدمات       المنـشأ   التاليـة إلى تـوفير التوجيـه لـدول         الـسليمة تهدف الممارسات     

هـا  والعسكرية والأمنيـة الـتي تقـدمها في الخـارج الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة وموظف          
 أخــرى، مــن قبيــل تنظــيم ســليمةم بــه أن هنــاك ممارســات تنظيميــة ومــن المــسلّ). “التــصدير”(

 مـن شـأنها أن تتـيح أيـضا     - وعـن طريـق التعـاون الـدولي      الرابطـات التجاريـة   طريقالمعايير عن 
ــه ــة الخ    التوجي ــسكرية والأمني ــشركات الع ــق بتنظــيم ال ــا يتعل ــصّل في     فيم ــا لم تُف اصــة، غــير أنه

  .الوثيقة هذه
 أن تقـيّم مـا إذا كـان إطارهـا القـانوني الـداخلي،                المنشأ ومن هذا المنطلق، ينبغي لدول      

 مركزيا أو اتحاديا، يفضي بالقـدر الكـافي إلى احتـرام الـشركات العـسكرية والأمنيـة          سواء كان 
الخاصة وموظفيها للأحكام ذات الصلة في القانون الإنـساني الـدولي وقـانون حقـوق الإنـسان،                 
أو ما إذا كـان مـن المستـصوب، بـالنظر إلى حجـم وطـابع قطاعهـا الـوطني المتعلـق بالـشركات                        

لخاصـة، اتخـاذ تـدابير إضـافية لتـشجيع هـذا الاحتـرام وتنظـيم أنـشطة تلـك                    العسكرية والأمنيـة ا   
تنظـيم،  نظـر في نطـاق وطـابع أي نظـام للتـرخيص أو ال             ال  المنشأ، عنـد   بغي لدول نوي. الشركات

 المعنيـة، مـن   دول الإقلـيم  الـدول المتعاقـدة و  تي تطبقهـا   التنظيمية ال ـ  أن تراعي بوجه خاص النظم    
مـن احتمـال ازدواجيـة الأنظمـة أو تداخلـها، وتركيـز الجهـود علـى               إلى أدنى حـد    أجل التقليـل  

  . المنشأ لدى دول موضع الانشغالالاتالمج
  : ما يلينشأ لدول المالسليمة، تشمل الممارسات عنىذا المبهو  

  
  تحديد الخدمات  -  أولا    

. هاتحديد الخدمات التي يجوز أو لا يجوز للشركات العسكرية والأمنية الخاصة تـصدير              - ٥٣
ا إذا كان يمكـن     ل م ث عوامل م   المنشأ  دول راعيولدى تحديد الخدمات التي لا يجوز تصديرها، ت       

 الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة بـصورة      ها أن تتسبب في أن يـشارك موظفـو        عينبدمة  لخ
  .عدائيةعمال الالأمباشرة في 

  
  نوذإنشاء نظام للأ  -  ثانيا    

تقـديم الخـدمات العـسكرية والأمنيـة في الخـارج بواسـطة             النظر في إنـشاء نظـام لـلإذن ب          - ٥٤
قابلـة للتجديـد     لمدة محـددة     ة عمل صالح  ةرخصالحصول على   وسائل مناسبة، من قبيل اشتراط      

أو مـن  ) “رخـصة عمـل محـدد    ”(خـدمات محـددة       رخـصة لأداء   أو) “رخصة عمل الشركة  ”(
ن مـن هـذا القبيـل،    وذلـلأ وفي حالة إنشاء نظام ). “إذن تصدير”(خلال أشكال أخرى للإذن     
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 الإجــراءات ومعــايير الجــودة والــشروط الــتي يمكــن ٦٧ إلى ٥٧ مــن الــسليمةتــورد الممارســات 
  .إدراجها في هذا النظام

وضع قواعد مناسبة بشأن المـساءلة والتـصدير وإعـادة الأسـلحة والـذخيرة مـن جانـب                    - ٥٥
  .الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

 ، والقــرارات الــتي تعتمــدها مــع تلــك المعتمــدة لــدى دول أخــرى نوذتوحيــد نظــم الأ  - ٥٦
  .نوذهج الإقليمية فيما يتعلق بنظم الأومراعاة الن

  
  الإجراءات المتعلقة بالأذون  - ثالثا     

تقيــيم قــدرة الــشركات العــسكرية والأمنيــة الخاصــة علــى الاضــطلاع بأنــشطتها وفقــا    - ٥٧
  الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، مـع            للقانون الـوطني ذي الـصلة والقـانون الإنـساني         

 في الاعتبــــار، وذلــــك  بالخــــدمات الــــتي يــــتعين إنجازهــــاوضــــع الأخطــــار المتأصــــلة المرتبطــــة
  :منها بوسائل

ــى   )أ(   ــات الحــصول عل ــشركة     ت معلوم ــها ال ــتي قدمت ــسية ال ــق بالخــدمات الرئي تعل
  العسكرية والأمنية الخاصة في الماضي؛

ــى   )ب(   ــة شــهاداالحــصول عل ــذين عمــلاء ال مــن ت مرجعي ــدمت لهــم  ســبق أنال  ق
  ؛دولة الإقليمعملاء في من  خدمات مماثلة أو الشركة

ــة الــشركة وإجــراء تحريــات       )ج(   في الحــصول علــى معلومــات تتعلــق بهيكــل ملكي
ــوابق ــع  س ــا، م ــشركة وموظفيه ــات  ال ــاة العلاق ــع المتعا مراع ــشركات     م ــاطن وال ــن الب ــدين م ق
  .والمشاريع الفرعية
رصــد مــا يكفــي مــن المــوارد والمــوظفين المــدرّبين لمعالجــة الأذونــات كمــا ينبغــي وفي       - ٥٨

  .الوقت المناسب
  : ما يلي أن تشمل الآليات ذات الصلةويجوز. ونذنح الأكفالة الشفافية فيما يتعلق بم  - ٥٩

  ن؛وذالألأنظمة والإجراءات المتعلقة بالكشف العلني عن ا  )أ(  
 مـع صـياغتها     ة،معين ـأذونـات   ب المتعلقـة عامـة   اللومـات   عالمالكشف العلـني عـن        )ب(  
  ؛، عندالاقتضاء التجارية المعلومات يراعي متطلبات الأمن الوطني والخصوصية وسريةبأسلوب
تقارير سـنوية   ب  موافاتها ها بين  من طرقبرلمانية، ب اليئات  اله  قبل  الرقابة من  كفالة  )ج(  

  ؛ معينةعقودرام بإأو إخطارها ب
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  .والتقيد بهالمنح الأذون ة وغير تمييزية صفنمول رسوم  جدانشر  )د(  
  

  نوذمعايير منح الأ - رابعا     
  الأمـر الـذي    مراعاة سلوك الشركة العسكرية والأمنيـة الخاصـة وموظفيهـا في الماضـي،              - ٦٠

  : ضمان أن تكون الشركةيشمل
 لـك بمـا في ذ    (م خطـيرة  ائفي جـر  ليس لها أي سوابق موثقة بأدلة علـى التـورط             )أ(  

 والجرائم الجنسية وانتهاكات القانون الإنساني الـدولي والرشـوة         ةفيم العن ائرالجم المنظمة و  ائالجر
 أن تكـون     وفي حالة ضلوع الشركة أو موظفيهـا في سـلوك غـير قـانوني في الماضـي،                 ،)والفساد

 منــها التعــاون الفعــال مــع طــرقبالــشركة قــد تعاملــت مــع هــذا الــسلوك علــى النحــو الملائــم،  
الــضرر علــى وجــبر في هــذا الــسلوك،  المتــورطين  ضــدلطات الرسميــة واتخــاذ تــدابير تأديبيــةالــس

، حيثمــا يــسري ذلــك ويتــسق مــع نتــائج سلوكالــ  ذلــك مــنرينضرو المــفــراد للأئــملاالمالنحــو 
  التحقيق في الجرم؛

 فيمـا يتعلـق بمـدى        القـانون الـساري    نطـاق  الشركة تحريـات شـاملة في        أجرت  )ب(  
واجبـاتهم، بـسجل      منـهم بحمـل الـسلاح كجـزء مـن          كلفـين فيها، ولا سيما الم   موظتمتع أي من    

 الخدمة في القـوات      بأنهم لم يُفصلوا من    م خطيرة أو  ائ في جر  سوابق موثقة تشهد بعدم تورطهم    
  بالشرف؛ سلحة أو قوات الأمن لأسباب مخلةالم

 نمنـها أو م ـ    بـسبب سـوء سـلوك        لغـاء رخـصة عملـها     تعرض في السابق لإ   ت  لم  )ج(  
  .موظفيها

 المالية والاقتـصادية للـشركة العـسكرية والأمنيـة الخاصـة، بمـا في ذلـك         مراعاة القدرات   - ٦١
  .تتحملهايمكن أن الالتزامات التي 

ــة           - ٦٢ ــظ ســجلات دقيق ــة الخاصــة تحف ــسكرية والأمني ــشركة الع ــت ال ــا إذا كان ــاة م مراع
ــا، و   ــا وممتلكاته ــستكملة لموظفيه ــق بالأســل  لا ســيماوم ــا يتعل ــذخيرة، فيم ــذه  حة وال  وكــون ه

  .لسلطات المختصةا السجلات متاحة للفحص بناء على طلب
 قبـل   سـواء ، قد حـصلوا  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أن يكون موظفو   مراعاة  - ٦٣

ة مـستمرة، علـى قـدر كـاف مـن التـدريب في مجـال احتـرام القـانون                    فبـص  وأر  اشتناأي عملية   
 ل من أج ـ  نساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛ وتحديد أهداف      الوطني ذي الصلة والقانون الإ    

ويمكن أن يشمل التـدريب مواضـيع عامـة    . حدة وقياسية متطلبات التدريب مو أن تكون تيسير  
د المحـدد  إعـداد المـوظفين لأداء مهـامهم في إطـار العق ـ       ووأخرى محددة حسب المهمة والـسياق،       

  :لوالبيئة المحددة، مث
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  القوة والأسلحة؛قواعد استخدام   )أ(  
  القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛  )ب(  
  المسائل الدينية والجنسانية والثقافية، واحترام السكان المحليين؛  )ج(  
  معالجة الشكاوى؛  )د(  
  .تدابير مكافحة الرشوة والفساد والجرائم الأخرى  )هـ(  

  
،  منــها، مــثلاطــرقستوى التــدريب بستمر في إعــادة تقيــيم مــمــ دول الإقلــيم علــى نحــووتنظــر 

  .مطالبة هذه الشركات بتقديم تقارير منتظمة
كانت معدات الشركة العـسكرية والأمنيـة الخاصـة، وبخاصـة أسـلحتها،             إذا  مراعاة ما     - ٦٤

  .مقتناة بصورة قانونية وما إذا كان استخدامها غير محظور بموجب القانون الدولي
  :نظمة الداخلية للشركة العسكرية والأمنية الخاصة من قبيلمراعاة التنظيم الداخلي والأ  - ٦٥

ــانون         )أ(   ــدولي وقــ ــساني الــ ــانون الإنــ ــق بالقــ ــات تتعلــ ــذ سياســ ــود وتنفيــ وجــ
  الإنسان؛ حقوق

  :وجود آليات للرصد والإشراف، فضلا عن آليات المساءلة الداخلية من قبيل  )ب(  
ارتكـاب  بادعاءات  ترتيبات داخلية للتحقيق والتأديب في حالة نشوء          ‘١’    

  ؛ الشركةمخالفات من جانب موظفي
آليــات تمكــن الأشــخاص المتــضررين مــن ســلوك مــوظفي الــشركة          ‘٢’    

وى، بمـا في ذلـك آليـات        اشكال ـالعسكرية والأمنية الخاصة من تقـديم       
  .ين عن المخالفاتماية المبلّغلحشكاوى الأطراف الثالثة وترتيبات ل

 مـن    موظفيها على النحو المكفول في قانون العمـل وغـيره          مراعاة احترام الشركة لرفاه     - ٦٦
  .القوانين الوطنية ذات الصلة

  
  شروط الإذن الممنوح إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة - خامسا     

إدراج بنود لكفالة تقيد سلوك الشركة العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها بالقـانون              - ٦٧
ويمكــن أن . لإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان الــوطني ذي الــصلة وبالقــانون ا

تشمل هذه البنود، التي تعكـس وتنفـذ معـايير الجـودة المـشار إليهـا أعـلاه بوصـفها معـايير مـنح                        
  :الأذونات، ما يلي
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  ؛)٦٠الممارسة السليمة (وك السابق السل  )أ(  
  ؛)٦١ السليمةالممارسة (لقدرات المالية والاقتصادية ا  )ب(  
  ؛)٦٢ السليمةالممارسة (سجلات الموظفين والممتلكات   )ج(  
  ؛)٦٢ السليمةالممارسة (التدريب   )د(  
  ؛)٦٤ السليمةالممارسة (المقتنيات المشروعة   )هـ(  
  ؛)٦٥الممارسة السليمة (التنظيم الداخلي والأنظمة الداخلية والمساءلة الداخلية   )و(  
  ).٦٦ السليمةالممارسة (رفاه الموظفين   )ز(  

  
  رصد الامتثال وكفالة المساءلة - سادسا     

رصد الامتثال لشروط الإذن بوسائل منها إقامـة علاقـات وثيقـة بـين سـلطاتها المكلفـة                    - ٦٨
  .لة المتعاقدة أو دولة الإقليمأو مع سلطات الدو/بمنح الأذونات وممثليها في الخارج و

صة العاملة دون إذن أو بـصورة       ات على الشركات العسكرية والأمنية الخا     عقوبفرض    - ٦٩
  :تنتهك الإذن الممنوح لها، من قبيل

سحب أو تعليـق الإذن أو إشـعار الـشركة بإمكانيـة تعرضـها لأي مـن هـذين                     )أ(  
  الإجراءين في حالة عدم اتخاذ تدابير تصحيحية في غضون مدة زمنية محددة؛

  ؛ في المستقبل أو لفترة زمنية محددةإذن جديدحظر طلب   )ب(  
  .فرض غرامات وعقوبات مدنية وجنائية  )ج(  

 في جهودها الرامية إلى إقامة رقابـة فعالـة علـى الـشركات العـسكرية        دول الإقليم دعم    - ٧٠
  .والأمنية الخاصة

تـــضمين تـــشريعاتها الوطنيـــة الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة علـــى مـــا ترتكبـــه الـــشركات    - ٧١
ــة الخاصــة وموظفوهــا مــن جــرائم     ــدولي وفي   العــسكرية والأمني منــصوص عليهــا في القــانون ال

  : في إنشاء، إضافة إلى ذلك،قوانينها الوطنية، والنظر
ة عــن الجــرائم الــتي ترتكبــها الــشركات العــسكرية ؤســسيالمــسؤولية الجنائيــة الم  )أ(  

  ؛نشأوالأمنية الخاصة، وفقا للنظام القانوني الوطني لدولة الم
رائم الخطيرة التي يرتكبـها موظفـو الـشركات         الولاية القضائية الجنائية على الج      )ب(  

  .العسكرية والأمنية الخاصة في الخارج
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إيجاد آليات غير جنائية للمساءلة عن السلوك غير القـويم أو غـير القـانوني الـصادر عـن              - ٧٢
  :الشركات وموظفيها، بما في ذلك

  إنشاء المسؤولية المدنية؛  )أ(  
الـصادر عـن    رين مـن سـوء الـسلوك        وضربر إلى الم ـ  بتقديم الج مطالبة الشركات     )ب(  أو    

  .الشركة أو عن موظفيها
دول الإقلـيم،   الـدول المتعاقـدة و    في  سلطات المعنيـة بـالتحقيق أو التنظـيم         ال ـالتعاون مـع      - ٧٣

ــضاء،   ــسب الاقتــ ــحــ ــةهمئل ذات الأاسفي المــ ــشتركيــ ــشركات ة المــ ــة بالــ ــسكرية  المتعلقــ  العــ
  .الخاصة والأمنية
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	ت- الإتجاه الثالث: ينطلق أصحاب الإتجاه الذي ينادي بمسؤولية الفرد وحده عن الجرائم الدولية من النقد الموجه للإتجاه الذي نادى بمسؤولية الدولة عن الجرائم الدولية، فكما رأينا في النقد أن المخاطب بالقانون الدولي أو حتى الداخلي هو الفرد بإعتباره هو ا...
	وكان من أنصار هذا الرأي كل من العميد "لارنود" والذي كان يشغل عميد كلية حقوق باريس و" دخ لابرائل" حيث أكدا من خلال بحثهما المقدم إلى مؤتمر تمهيديات السلام 1919 عن إدانة الإمبراطور غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية...
	النقد: من بين الإنتقادات التي وجهت لهذا الرأي أن القول بمسؤولية الفرد وحده يمكن أن يجعل الدولة بمنأى عن العقاب الجنائي من خلال التضحية بمسؤولية الأفراد وحدهم، أي أن الدولة لكي تستبعد مسؤوليتها يمكن أن تقدم بعض المسؤولين فيها للمحاكمة الجنائية....
	ومن ما لا شك فيه أن جميع الدول قد أقرت بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وسنت في من خلال هذا قوانين وخلقت عقوبات تتماشى مع طبيعة هذه الأشخاص، مما يعطي المجال لإتباع هذا النهج من خلال سن تشريعات دولية تقر صفة العقاب الذي يمكن أن يتخذ ضد الدو...
	يمكن القول أن هذا المذهب والذي نادى بالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد فقط أنّه لم يتعرض للنقد الكثير خلافا للإتجاهين الأخريين، لأن المسؤولية الجنائية الدولية الفردية قد تم الأخذ بها في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية بحيث أقرت أن الفرد وحده ...
	أمّا حسب رأينا فيمكننا القول أنّه عند وقوع إنتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ينتج عنه مسؤولية جنائية دولية تقع على الأفراد والدولة، بحيث يتلقى الفرد العقوبة التي تناسب طبيعته والتي تتمثل في عقوبة الحبس أو الإعدام، أمّا الدولة فتت...
	ثانيا- المسؤولية الجنائية الدولية الفردية والإتفاقيات الدولية: من خلال إستقرائنا للمعاهدات والمواثيق الدولية نجد أن جميعها تلمح إلى الأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، وهذا من قانون لاهاي وفرساي مرورا بقانون محكمة نورمبرغ إلى إتفا...
	أ- معاهدة فرساي: بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى، تم التوقيع على معاهدة السلام في فرساي بتاريخ 28/06/1919، وقد تضمّنت قسما خاصا بجرائم الحرب، كما أقرت المعاهدة بضرورة محاكمة مجرمي الحرب المتهمين بإرتكابهم أعمالا مخالفة لقوانين وعادات الحرب أ...
	وقد تقرر في المادة (227) من تلك المعاهدة أن الإمبراطور "ويليام الثاني"3TP267F(*)P3T إمبراطور ألمانيا مسؤول جنائيا عن مخالفة عظمى للأخلاقيات الدولية ولقدسية المعاهدة المعقودة، وإتفقت الدول المتحالفة على تشكيل محكمة خاصة تتكون من قضاة تعينهم الول...
	1- إنها أدخلت للمرة الأولى في تاريخ القانون الجنائي الدولي فكرة جرائم الحرب، وقد ورد ذكرها في المادة (228) من المعاهدة التي أدانت صراحة الجرائم المرتكبة ضد قوانين الحرب وأعرافها، وألزمت الحكومة الألمانية بأن تعترف بحق الحلفاء في محاكمة الأشخاص ...
	2- إنها أقرت للمرة الأولى مسؤولية رؤساء الدول عن سياستهم التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان والشعوب، ولم يكونوا قبل ذلك يسألون عن أعمالهم.
	3- وفقت بين قواعد القانون الداخلي ومبادئ القانون الدولي، عندما أجازت محاكمة مرتكبي الجرائم ضد قوانين الحرب وأعرافها، وهي جرائم دولية أمام المحاكم الوطنية.3TP270F(1)P3T
	ب- محكمة نورمبرغ: بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية أنشئت المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ بموجب إتفاق لندن الموقع في 08/08/1945 من قبل فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإتحاد السوفياتي وبريطانيا3TP271F(2)P3T، وتبين إختصاص المحكمة من خلال ...
	1- مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية التي تقع على الفرد في الجرائم الدولية، وما يتفرع عنها من شخصية العقاب، معناه أن كل شخص يرتكب فعلا يشكل جناية حسب القانون الدولي يسأل عن فعله، ويطبق عليه العقاب.
	2- مبدأ المتابعة الجزائية لمقترف الجريمة الدولية، حتى وإن كان القانون الوطني لا يعاقب على مثل هذا الفعل.
	3- مبدأ عدم جواز الدفع بالصفة الرسمية للإفلات من المسؤولية عن الجريمة الدولية، معناه أنّه لما يكون مرتكب الفعل الإجرامي رئيس دولة، لا يندرج عنه الإعفاء من المسؤولية الجنائية.
	4- مبدأ عدم جواز الدفع بطاعة الرئيس الأعلى للإفلات من المسؤولية إلا إذا كان في حالة إكراه، ولا قدر له على الاختيار.
	5- مبدأ حق المتهم في محاكمة عادلة منصفة تؤمن له فيها كافة الضمانات القانونية، وأهمها حق الدفاع، وما يتفرع عنه من ضمانات، على غرار ما هو مقرر في القانون الداخلي.
	6- مبدأ المتابعة الجزائية للمشترك في إرتكاب جريمة دولية.
	7- فرض الجزاء على الجرائم ضد السلم، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
	والملاحظ أن محكمة طوكيو التي كانت نتيجة قرار أصدره الجنرال "ماك آرتر" الأمريكي القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى في 19/01/1946 وهذا لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار في اليابان، قد تضمنت نفس المبادئ من حيث الإختصاص ومن حيث سير المحاكمة والمب...
	ج- المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا: في سنة 1993 أنشئت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا وهذا لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني سنة 1991 في حق كل المسلمين والكروات، من أعمال التطهير العرقي والإبادة الج...
	ولقد أشارت المادة (9) من النظام الأساسي للمحكمة في فقرتها الأولى بأن للمحكمة الدولية والمحاكم الوطنية إختصاصاً مشتركا في مقاضاة الأشخاص عن الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، فالمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة تكمل عمل المحاكم ...
	د- المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: أنشئت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بسبب الإنتهاكات الصارخة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاكمة الأشخاص المتهمين بإرتكاب إنتهاكات جسيمة ضد الإنسانية وذلك بموجب ...
	هـ - المحكمة الجنائية الدولية: أنشئت المحكمة الجنائية الدولية إثر المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما في الفترة بين 15 جوان و17 جويلية 1998، ودخل حيز النفاذ في 10 جويلية 2002، وكان إنشاء المحكمة الجنائية الد...
	و- إتفاقيات جنيف:  لقد تضّمنت إتفاقيات جنيف على بعض النصوص الدولية التي تؤكد فيها على المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد الذين إرتكبوا المخالفات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وهذا ما يظهر في المواد (49-50-129-146)3TP286F(3)P3T من الإ...
	كما أن هذه الإتفاقيات لم تعط الصفة الشخصية الرسمية أي تبرير أو وسيلة للإعفاء من المساءلة فالشخص مهما كان منصبه أو مركزه في الدولة يجب عليه أن يقدم للمحاكمة إذا ثبت أنّه متورط فيها فقد تناولت المادة (86) من البروتوكول الإضافي الأول في فقرتها ا...
	أخيرًا يمكن القول أن جميع المواثيق الدولية من إتفاقية فرساي مرورا بمحكمة نورمبرغ  والإتفاقيات الأخرى المتعلقة بتنظيم الحروب منها إتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمحاكم الجنائية الدولية ليوغسلافيا ورواندا والمحكمة الجنائ...
	وبالإضافة إلى المسؤولية التي تترتب عن إنتهاكات الشركات العسكرية الأمنية الدولية الخاصة لقواعد القانون الدولي الإنساني من مسؤولية جنائية دولية للأفراد والدولة معا، هناك أيضًا مسؤولية تتحملها الشركة كشخص معنوي والتي يقع عليها إلتزام بالإمتثال ل...
	الفــــــــــــرع الثاني: تحديد المسؤولية بناءاً على علاقة الدولة بعمال هذه الشركات
	لقد رأينا أن عمال الشركات العسكرية الأمنية الخاصة يكونون أحيانا تابعين للدولة من خلال إنضواء الشركة التي يعملون فيها تحت لواء القوات النظامية لدولة ما، وأحيانا لا تكون تابعة لهذه القوات لكنها تكلف بمهام حكومية كانت تؤديها أجهزة الدولة، وهذا ...
	أولا-إنتماء عمال الشركات العسكرية الأمنية الخاصة إلى القوات النظامية للدولة: لقد رأينا سابقا أن الدولة يمكن أن تجعل عمال هذه الشركات ينخرطون في قواتها النظامية من خلال إسناد لهم بعض المهام القتالية أو الدفاعية وتعطيهم إسم خاص مثل ما فعلته شركة...
	وتعتبر الدولة مسؤولة عن كافة الإنتهاكات التي تصدر عن الأجهزة التابعة لها سواء كانت مدنية أو عسكرية طالما أنّ هذه الأعمال أرتكبت من أشخاص رسميين يعملون بإسم الدولة، وقد ورد النص على ذلك في المادة (3) من إتفاقية لاهاي 1907 الخاص بإحترام عادات ...
	المطلب الثــــــــــاني
	التدابير والطرق السليمة للتصدي
	والحد من هذه الانتهاكات
	كما جاءت وثيقة مونترو ببعض المعايير والإجراءات والشروط التي تسبق عملية منح التراخيص لتصدير الخدمات العسكرية والأمنية من طرف هذه الشركات، هذا لوضع قواعد مناسبة لتفعيل عملية المساءلة والتصدير وإعادة الأسلحة والذخيرة لكي لا تستعمل في مواطن ونشاط...
	الفـــــــــرع الثاني: التدابير والحلول المتعلقة بالدول المتعاقدة
	نقصد بالدولة المتعاقدة هي الدولة التي يجري العمل على أراضيها والتي يجب عليها أن توفر بيئة قانونية مكملة للتي يجب أن توجد في دول المنشأ، فبإعتبار أنّ الدول المتعاقدة هي المتضرر الوحيد من إرتكاب عمال الشركات العسكرية الأمنية الخاصة لإنتهاكات قواع...
	أولا- تحديد الخدمات وشروط منح التراخيص: إنّ عملية تحديد الخدمات وشروط منح التراخيص هي أمور تشترك فيها الدول المتعاقدة ودول المنشأ، فقيام الدولة بتحديد الخدمات التي يسمح للشركات العسكرية الأمنية الخاصة القيام بها، يسهل على الدولة مراقبة هذه ال...
	ويخضع نظام الترخيص إلى آلية نموذجية لمراقبة الأنشطة العسكرية الأمنية، يتم بموجبها السماح لشركة معينة بالإنخراط في نشاط أمني محدد لفترة زمنية محدودة، وتفعيل هذا النظام يتطلب توفير ما يلزم من الموارد والسلطات والتدريب للجهة الإدارية التي تفحص طل...
	وتعتبر الشروط التي جاء بها مايكل كوتيه مثالية من أجل منح ترخيص العمل لهذه الشركات، وهي:P
	أ- وجود شخصية إعتبارية قانونية تشمل، حيثما ينطبق ذلك، إثبات التسجيل أو رخصة أعمال تجارية عامة.
	ب- تقديم الشركة معلومات تكفي لتقييم سمعتها ووضعها المالي، والتعرف على هوية مديريها وجميع الأطراف المعنية والدولة الأم، وطبيعة الخدمات التي تنوي تقديمها... الخ.
	ج- أهلية مديري الشركة والعاملين بها، بما في ذلك خضوع الموظفين للتحقيق عن خلفياتهم من جانب الشركة نفسها أو السلطات أو كليهما، وتلقيهم التدريب الملائم.
	د- حسن إدارة الشركة ووجود متطلبات أخلاقية، بما في ذلك على سبيل المثال مدونات السلوك وقواعد العمل الملائمة والآليات الداخلية للإمتثال والتأديب وفرض العقوبات، ويجب أن ينص الترخيص على واجب التحقيق في مزاعم إساءة التصرف وإنتهاك القانون، وإبلاغ الس...
	هـ - وضع مالي سليم، وأيضاً ما يثبت وجود تغطية تأمينية مناسبة وتسليم سند بمبلغ يخصم على سبيل الغرامة إذا أنتهكت الشركة بنود العقد أو خرقت القانون.
	و- التعرف بالموظفين عن طريق تقديم بطاقات هوية عند طلبها كحد أدني وذلك تعزيزا لإمكانية المساءلة وإتاحة الفرصة لتقديم شكاوى عند الإقتضاء.
	ز- تقديم تقارير دورية عما ينجز من العقد وكذلك تقارير على سبيل المثال عند حدوث أي تغيير كبير (مثلا في ما يتعلق ببينة الشركة أو نوع الخدمات أو تغيرات في تعيين الموظفين...) أو إذا وقعت حادثة مهمة.
	ح- الإلتزام بإجراء العمليات وفقا لقواعد محددة، بما فيها مدونات السلوك والقواعد الميدانية ل‘ستخدام القوة.
	ط - ينبغي للسلطة أن تؤكد مجدداً في الترخيص على واجب الشركة والعاملين فيها إحترام القانون الوطني، بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الشركات وقوانين العمل والهجرة والضرائب وأيضا المعايير الدولية الواجبة التطبيق، ومنها حقوق الإنسان وحيثما بدا ذلك...
	إن هذه المعايير تعتبر من بين الشروط التي يجب على الشركات توفيرها وجعلها شفافة لكي تسهل على الدولة المتعاقدة الإطلاع عليها نظراً للدور الذي يمكن أن تلعبه لتسهيل عملية منح التراخيص للشركات للقيام بالأنشطة المخولة لها، ومع هذا لا يمكن أن تكون هذه...
	ثانيا- معايير وشروط يتضمنها العقد: لقد جاءت وثيقة "مونترو" بشروط ومعايير يجب أن يتضمنها العقد تضاف إلى شروط منح التراخيص لأجل تحقيق الشفافية والسير الحسن سواء قبل إختيار الشركات العسكرية الأمنية الخاصة لممارسة نشاط ما داخل الدولة أو أثناء الق...
	وتضمنت الوثيقة تحت عنوان الممارسات السليمة للدول المتعاقدة في فرعها الثالث المتعلق بمعايير إختيار الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، المعايير التي يجب على الدولة توفيرها أو الحصول عليها قبل إبرام أي عقد، وتشمل هذه المعايير مؤشرات الجودة المتعل...
	وتسعى الدولة المتعاقدة إلى حصول عمال هذه الشركات على قدر عال من التدريب، سواء قبل أي عملية إنتشار أو بصفة مستمرة، لذلك يتعين مطالبة الشركة بموجب العقد أن تضمن تلقي كل موظف ممن يؤدون الخدمات المعنية تدريبا كافيا، وينبغي بصورة عامة أن يتناول الت...
	تعد مسألة المراقبة والإشراف من بين الأمور الضرورية والحيوية التي يجب أن يتضمنها العقد المبرم بين الشركة العسكرية الأمنية الخاصة والدولة، ولتحقيق هذه الغاية يجب على الشركة أو حتى الدولة أن ينص قانونها الداخلي ويتضمن العقد المبرم بينهما على وجو...
	يمكن أن ينص العقد على جزاءات تترتب على خرقه، فتكون الجزاءات متمثلة بغرامات وإنهاء العقد والاستبعاد من التسجيل للدخول في مناقصات في المستقبل أو رفع المعايير اللازمة من أجل الدخول في المناقصات في المستقبل، وعلى الدولة أن تتأكد من وجود آلية لتقديم...
	خلاصة الفصل الثاني
	خــــــــــــــــــاتمة
	الملحـــــــق
	(مقتطفات من وثيقة مونترو بشان الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح،الجمعية العامة لمجلس الأمن رقم الوثيقة A/63/467-S/2008/636، الصادرة في 2008)
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